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مقدمة المؤلفة 


اندونيسيا والبرازيل وكمبوديا والارجنتين . وبعد أسابيع قليلة من الانلقلاب 
العسكري تصل الى كل من هذه البلدان بعثة من صندوق التقد الدولي 
(لصتاا تجتها11026 23:00381ضهاطة) ‏ لتقدم النصح للحكام الجدد بخصوص 
يرما اقتصاد بلادهم . 

وفي | : لفيليبين و كولومبيا وسيلان عناسى الطاججعون لرلاشة ال او رئاسة 
دا تكاد تمفتي اشون 6-او. بكتى إسابيء © هل النول اتي الانتخاباث احتن. بس 
القادة أانفسهم وعود الحملة الانتخابية وسرمون الاتفاقات. مع الصندوق نت لعك أن 
بقنعوا بأن العيش بدونه مستحيل » تماما كالتعاش. معه . 

ولا مفر من وجود الصئدوق في بوغو سلافيا الشيوعيمة كلما استحدثت 
أصلاحات اقتصادية تجمل البلاد اكثر انفتاحا للتجارة والتوظيفات الاحنبية ٠‏ 
وذلك. 4 مع أن صنتدوق النقد الدولي يوظف نفوذه وخبرته في كل من لاوس 
وكمبوديا من اجل أسئاد الحكومات المعادية للشيوعية ولضمان استمرار الهيمئة 
الغربية في الهئد الصيئنية . 

ما هي تلك المؤسسة البالفة الجبروت والخجولة من الاضواء ؟ وكيف أتيح 
العدد 0 من البلدان 3 

ان صندوق النقد الدولي هو اقوى حكومة فوق اربيدة في عالم اليوم . 
ولمنهة الموارد التي متحكم بها وقدرته على التدخل فى الشوّون الداخلية للامم 
التي 7 تقترض منه سلطة لا بسع انصار الامم التحدة سوى ان يحلموا بمثلها . 

ولا تجد السلطة الهائلة للصندوق أصولها في فرق الاقتصاديين الذين بتولون 


ادارة الصندوق أو حتى في هيئة الحكام التي تعينها الامم الاعضاء في 
الصندوق . فلا مفر من النظر الى الصندوق كمرتكز لنظام شامل . ولا نتأتى 
سلطته مه من الوارد الضخمة التي يهيمن عليها (حوالي 18 ليون دولار من حخصص 
الاشتراكات القومية ؛ اضافة الى السلطة التي احرزها موّخرا لصنع نقد دولي في 
صورة «حقوق خاصة») فحسب » وائما بالاحرى كنتيجة للوظيفة التي يقوم بها 
كوكالة تسليف دولية . ان كل مصادر التسليف الرئيسية في العالم الرأسمالي 
المتقدم » سواء اصحاب القروض الخاصة او الحكومات او المؤسسات المتعسددة 
الاطراف على غرار جماعة البنك الدولي » ترفض تسليف يلد يثابر على تجاهل 
«نصيحة» صندوق النقد الدولي . وهكذا تكمن الاهمية الحقيقية لصندوق النقد 
الدولي في السلطة التي خولته اياها الحكومات والاسواق الراسمالية في العالم 
الراسمالي بأسره . 

ملل كأسيسيه في ختام الحرب العالمية الثانية شكل صندوق النقد الدولي 
الاداة المفضلة من اجل فرض انضضباط مالي امبريالي على البلدان الفقيرة » وذلك 
لحف قطاء القند 2 1 الكفاءة الفنية . وقد باتت وضعية اي بلد بالنسبة لصندوق 
النقد الدولي تمثل في عهدنا الدليل الاكثر دقة على ما ستؤول اليه طموحاته 
للتطور المستقل ٠.‏ 

يتطرق هذا الكتاب الى جهود الامم الفقيرة لاحراز بعض السيطرة على 
اقتصادياتها » والدور الذي يلعيه صندوق النقد الدولي لاحباط تلك الجهود . 
وأنا اهدف من معالجة هذا الموضوع ان اوسع نطاق التحليل النقدي لصندوق 
النقد الدولي » بوصفه عقبة امام التطور القومي المستقل » الذي كان رواده 
ماغدوف وهار وفرانك , 

ان هذا الكتاب ليس دراسة مؤسسية لصندوق النقد الدولي . فهو لا يعير 
سوى انتباه محدود للخلافات ضمن الصندوق »© او للمفاوضات التي تتملق بابة 
قرارات معينة . فما يهمنا هو العوامل القانونية والبنئيوية التي تضع حدودا 
صارمة للسياسات البيرو قراطية او للاستنساب في اتخاذ القرارات » وتضمن ان 
سياسات صندوق النقد الدولي تتطابق باستمرار معمصالح أسياده الرأسماليين. 
ان هذا الكتاب عبارة عن دراسة لنظام » وليس للتقلبات العرضية او الطارئة 
لذلك النظام . ويستفيد الكتاب في الغالب من المصادر العامة المتاحة لأي باحث . 

لقد اقام الاقتصاديون المتخصصون في نظرية النقد » يمن_فيهم _مسؤؤولو 
العدد واداريوه ين من الطفقس الغفامض حول مو ضوعو . 4 ا الذي شبط 


سمشم جما تسحس مس لل - 


1 0 وَذَلكَ بالا الاستناد الى صيغ ل وشكر 0 'وجود 
أي مفزى سياسي اوظيفتهم ‏ عاد ا ا 1 ريمال تكيفوا مع النظام لق درجة 
الامان بعدم وحود بدائ حتيق للعيم الي ل ني . أن قلة فحسبٌ من 


هوّلاء الاقتصاديين توصلت للاقرار بالاهمية السياسية للقضايا النقدية » او 
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حاولت أن تفسر هذه القضايا للجمهور . ولذا فان مهمة التوضيح التي حاولت 
القيام بها هنا لم تكن بالامر اليسير »© غير انها كانت بالفة الفائدة . 
ان الطريقة الثلي 3 متدرد ٠‏ النقد الدولي تتمثل 3 دراسة آثاره في 
حاحات وموارد تبادلها. ١س‏ 2 وازمات هيوان مد فوعانها" 04 ا 0 
ا الفصلين التمهيدبين 0 غود 0 لك سس » وللخيارات 


اجن - و مه دي ص مدعس بجي جا ميد ست 


جيم مشواصيه بيس 


صَنَدوق النقد_الدولي _. 0 0 هذان الفصلان هما ادحل لفهم _الدراسآت 
الميدانية التي تلي فإنني احث القراء على عدم القفز فوقهما . ولقد بذلت كل جهد 
ممكن لازالة الفموض عن الاصطلاحات الفنية ولتوفير توضيحات حلية لتلك الام 
ذات الاهمية البالغة , 

يوفر نتبع مصير العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلدان التي تشكل مسادة 
دراساننا امكانية توضيح عدد من الاحداث التي يبدو للوهلة الاولى الها مسن 
مسائل السياسة الداخلية : عمليات استيلاء العسكريين على الحكم التي اوردناها 
سابقا » او تزايد التفاوت بين الاقاليم في كل من البرازيل ويوغوسلاقيا . ومن 
الطبيعي ان مثل هذه الطريقة لا تستطيع الادعاء بأنها توفر صورة شاملة لسياسات 
الامم العنية . فلا مفر من تجاهل العوامل الداخلية » او التقليل من شأنها ؛ في 
مثل هذا المسح الموجز . ومع ذلك فاله يتبفي التشديد على ان التطور السياسي 
الداخلي لابة أمة يرتبط على نحو وثيق وبنيوي بوضعها الاقتصادي الخارجي . أن 
الجماعات والطبقات المختلفة في اي بلد ترتبط بحلفاء او بفئات متعاطفة معها من 
خارج البلد » ومن المرجح ان الاستراتيجية الاقتصادية التي ستتبناها هسذه 
الجماعات او الطبقات سوف تخدمها هي نفسها كما ستخدم حلفاءها الاجانب . 
وعلى النقيض من ذلك فان ابة حكومة ثورية لا بد ان نتوصل الى ضرورة نقليص 
صلاتها بالعالم الخارجي » بل انها ستضطر كذلك الى قمع او سحق تلك الطبقات 
المتحالفة مع اعدائها الخارجيين . أن الاساس الطبقي الذي ترتكز اليه اية حكومة 
هو الذى بحدد اختيارها لابة استراتيجية اقتصادية خارجية » وكذلك قوة 
ارادتها بالنسبة لتنفيذ الاستراتيجية التي تختارها . 

بحدد الوضع الانتصادي لبلد ما بنيته السياسية تماما كما ان الهيكل العظمي 
بحدد بنية الجسم البشري ٠‏ أن بنية العظام لن تحدد لون الجلد أو لون الشعر» 
او مظهر اللحم »© وبالتأكيد فانها لن تحدد الصفات الخلقية والفكرية التي تجعل 
كل شخص انسانا فريدا . ولكن »© لا سبيل لان ينمو الجسم على نحو متعارض 
مع حجم وشكل الهيكل العظمي . 

وبالمثل فان هئالك قوانين اقتصادية تقتضي الضرورة اطاعتها . واذا كان 
المؤولون المتعاطفون مع الراسمالية لتلك القواي قد اعتادوا ان بقدموا لنا 


/ 


الاكاذيب »6 وأن بنكروا البدائل الموجودة فعليا » فان ذلك انما بضاعف من الحاح 
ضرورة فهم ماهية المشاكل الحقيقية » والحلول الممكنة لها . واذا كانت بنية 
العظام قد تعرضت للتشويه والمسخ بفعل الضغوط الخارجية » فليس ثمة مسا 
يدعو للدهشة في ان يمتد المرض الى اللحم والروح كذلك . لكن سرير بروكست 
(060 تقعامنءه22) عار ليس الحل الناجع للمجتمعات كما انه ليس حل 
للاجساد . ان الاستعانة بفهم شامل لا هو ملائم ماديا وسياسيا هي السبيل 
الوحيد الذي بتيح لصانعي السياسات ان ببدأوا بعلاج التشويهات وذلك من غير 
ان يقتلوا المريض . 

تتضمن الفصول الاخيرة من الكتاب محاولة لعرض بدائل لحلقة الدين والتبعية 
المفرغة التى تصفها الدراسات الميدانية الرئيسية . ولا كان عسيرا اعطاء الحلول 
بصورة مجردة © فقد قدمت دراسات ميدانية اضافية تتناول الامم التي حاولت 
بطرق مختلفة ان تحطم تلك الحلقة . وقد كانت معظم تلك المحاولات بعيدة عن 
النجاح . قلا ينبفي للمرء ان يقلل من حجم الصعوبات التي تعترض السبيل ٠‏ 

ابان الخمسيئات كان مأمولا ان تتولى بلدان مثل الهند ويوغوسلافيا 
واندونيسيا قيادة «عالم ثالث» أصيل تتجنب عملية تطوره كلا من شرور الاستغلال 
الرأسمالي والكدح الشاق والنواقص الحادة التي امتازت بها الانظمة الاشتراكية. 
لكن> ذلك الحلم عدا مدنا في 'يومنا. © وفدت: كل, تلك البلدان. اكثن البعية نما 'ثات 
حينما احرزت أستقلالها السياسي ٠‏ وسوف لسرد في الصفحات التالية وقائع 
أغتيال ذلك الحلم ٠,‏ 

ان صندوق النقد الدولي ليس الوغد الحقيقي في الرواية » مع انه عميل 
الاوغاد . وهؤلاء الاوغاد هم الشركات المتعددة القوميات والحكومات الراسمالية 
التي تشكل الاعداء الطبيعيين لاستقلال العالم الثالث والتي تملك عادة القدرة على 
تعبئة الموارد اللازمة لسحقه . لكن هذه الروابة تتضمن كذلك قصة الاخطاء 
ونقاط الضعف وحالات الفساد البشرية التيتوفر لاعداء الاستقلال «طابورا خامسا» 
ضمن الجسم السياسي لضحاياهم . فقد حذر ماوتسي تونع كوادر الثورة حينما 
استواوا على السلطة في الصين في سنة 1141 من أن «رصاصات البرجوازية 


اللغمسة بالسكر» قد تكون اكثر خطرا على الثورة من الرصاصات الحقيقية . 


أ اللص الاغر يقي الخرائي الذي كان بيد أرجل ضحاياه أو يقطعها لكي يجعل طولهم متسيجما 
مع سرزيرةاء 


العصمًا |الاو”لب 
ازمة النقد الاجني 


تحتاج كل امم الارض للاتجار مع الامم الاخرى . وهي قد تكون بحاجة 
لاستيراد الطعام » وذلك اما لسد النقص في محاصيلها وتجنب حدوث مجاعة أو 
لتعويض العجز الناجم عن تكرس مواردها لانتاج سلع اخرى عدا الاطعمة . وق 
ترغب هذه الامم في منتجات زراعية لا تنتجها تربتها » او في معادن غير موجودة 
في ارضها , ان بلدان العالم الثالث ‏ التي تشكل موضوع هذا الكتاب ‏ ترغب 
في استيراد البضائع الراسمالية والتكنواوجيات المعقدة من اجل رفع مستوى 
الانتاج فيها » ولكي تشعر بأنها جزء من العالم الحديشه . ويرغب المواطنون الاثرياء 
في هذه البلدان في استيراد وسائل الترف التي ننتجها الامم الاخرى . 

تلبي بعض اليئود التي تششملها لائحة المستوردات هذه حاجحات حقيقية . 
بالمقابل فان بعض اللبنود الاخرى ؛ توسائل الترف مثلا » تمثل هدرا صريحا 
اوارد نادرة . وقد ببدو ان البضائع الرأسمالية والتكنواوجيات المعقدة مسي 
مستوردات ضرورية لبلد راغب في التصنيع . لكن هذه السلع نفسها قد تغدو 
غير ضروورية اذا ما اعاد البلد المعني ترتيب أولوياته واذا ما قام بتعبئة موارده على 

نحو اكثر كفاءة . ان من المهم أن لا بحدث خلط بين الرغبة في الحصول على 
بضائع اجنبية 4 أو حتى بين الطلب الاقتصادي على هذه البضائع » والحاحة 
الحقيقية لها . ولكن »؛ وبغض النظر عن نوعية مستوردات ابة أمة © سواء أكالت 

من الضروريات ام من وسائل الترف بإوذلك الا اذا تم الاستسياد على اساس 
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«اللقايضة» او وفق اتفاقية «ثنائية» مع امة الخرى) فلا بد من ان يتم الدفع بعملة 
مقبولة دوليا او » حسب التسمية الدارجة © بالعملات الاجنبية . 

في الاقتصاد الراسمالي يقوم الافراد والشركات بشراء النقد الاجنبي بعملاتهم 
السعر الذييتيفي لهم دفعه للحصولعلى ذا ّالنقد سعر التبادل (2816 عع8مقطععهة) 
وتبعالا سمى «نظام برتون وودز» (81622ز8 1770008 «متاودظ) ور 
بفترض بالحكومات أن تحدد سعر التبادل لعملاتها القومية عبر تثبيت قيمتها 
بالنسبة للذهب » ولكن درجت العادة على تحديد سعر التبادل بالدولارات . 
ويتوقع من ابة حكومة ان «تداقع» عن سعر التبادل عبر تعويض الفرق بين الطلب 
والعرض من النقد الاجنبي الذي ينجم عن سعر التبادل هذا . ان العرض من 
النقد الاجنبي لتحدد بما بجنيه البلد من صادراته أو ربما بما يتلقاه في صورة 
قروض وهبات واستثمارات . ويتحدد الطلب بما يكون الشعب مستعدا لدفعه 
مقابل الواردات او لاخراجه من البلد في صورة دخل ناتج عن الاستثمار او 
هروب للرساميل . وفي العادة فان العرض والطلب لا يكونان في حالة توازن تام 
عند سعر التبادل المعين . و في هذه الحالة بتوحب على الحكومة المعنية أن تعووض 
الفرق بنفسها عبر شراء او بيع عملتها المحلية مقابل النقد الاجنبي وذلك للمحافظة 
على قيمتها . 

واذا كان العرض والطلب على النقد الاجنبي وفقا لسعر التبادل الر 
غير متوازن ضور مسثمره ؛ فان ممليات البنع والثراء التي تقرح .بها الحكويات 
سوف تواجة صفونات جد جدية . وفي حالة وجود وضعية عجز (اتعقع0) 
مستمر 8 في ميزان المدفوعات » وتلك هي المشكلة التي نعني بها في هذا الكتاب » 
فان حيازات الحكومة من النقد الاجنبي (أي احتياطها منه) سوف_ تستلفذك تستلفل_بحكم 
الضرورة الدائمة لسد الثغرة الناجمة عن تفوق الطلب, على النقد لنقد الاجنبي لمن 
العرض ٠ ٠‏ وذلك هو اهو الوضع الذي يؤدي الى ازمة في ميزان المد فوعمات ن 
ان _حآلات العجز . المزمن_في_الثقد فد الاجنبي_وازمات_ميزان المدفوعات_المستمرة 
هي أحدى _سمات سمات تلك البلدان في العالم الثالث التي < تحاول ان تتطور في لل 
الرعاية ابة الرأسمالية . (آن بلدآن الشرق الاوسط الغنية تفطيا هي استتتاء واضح .) 
والعوامل التي تساهم في خلق مثل هذا الضعف بالنسبة للنقد الاجنبي معقدة » 
ولكنربما يمكن ايجازها بالضعف السياسي والاقتصادي لهذه البلدان» اذا اخذ كل 
منها على حدة؛ تجاه الامم الرأسمالية المتقدمة وشركاتها «لمتعددة القوميات» 
٠ 1113:1093 8‏ بالتأكيد فان أمما رأسمالية بالغة التطور» 


23 كان هذا النظام قد أنهار في زمن وضع هذا الكتاب »© وذلك لسيبا عدم ' قدرة الامسسسع 
الراسمالية الرئيسية على المحافظة على ثبات عملاتها تجاه بعضها البعض . انظر الفصل الاأخير اذى 
يتطرقه الى عواقب هذا الوضع بالتسبة للعالم الثالث . 
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والحالتان الابرز هنا هما الولابات المتحدة وبريطانيا » قد تتعرض كذلك لحالات 
عحز مزمنة في ميزأن المدفوعات وقد تواجه ازمات نقد متقطعة ) في حين أن 
بعض البملدان غير المتطورة © على غرار البلدان الرئيسية المصدرة للنفط © قد تملك 
فوائض كبيرة من النقد الاجنبي . ومع ذلك فان القاعدة العامة هي أن البلدان 
الفقيرة اتتسسم بالنقص في العملات الاحنبية . 

لقد تطور هذا الوضع » من الوجهة التاريخية ؛ مندل نهابة الحرب العالمية 
الثانية . وابان نلك الحرب قامت الاطراف المتقاتلة الرئيسية »© التي كانت في 
الوقت نفسه البلدان الراسمالية الاكثر تطورا على الاطلاق » باستهلاك ما يزيد على 
ما انتجته . فقد كان لديها قلة من الصادرات التي بيمكن بيعها لاسواقها التقليدية 
في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية ؛ غير ان حاجتها للاستيراد من تلك الاسواق 
كانت حاحة ماسة . وهكذا انتهت الحال الى أن هذه البلدان (وكانت »© بأغلبها» 
ما تزال في وضعية المستعمرات) اصبحت تحوز احتياطضات ضخية : اي 
مستحقات على الانتاج المستقيلي للدول الصناعية التي خاضت الحرب ٠.‏ 

اوشرعان: ناا تيددت نلك الأخحاطات ...وان لات عدي كاجد الدوائيسة 
الاستعمارية السابقة تفرد استخدام تلك الاحتياطات . وكان ذلك 


العادة جرزءا ‏ من الثمن المدفوع للحصول علي الاستقلال السياسي . 5 , ورغم هم هذا 
الأكراه .الخارجي . .فان 0 عه البتابقة ا الافتعلدب 2 أضافة الى 


وامتازت .معظم هذه البلدان البلدان ؛ 4 ا ادعائها ادعائها للفشي الرفية في النطور الاقتصادي 4 
بالأهمال الجرم أو 2 اكرات لاهمية النقد الاجنبي للتطور ٠‏ وهكذا_انب تبددت 

بالمقابل أولت بعض البلدان الاخرى ‏ الهند ويوغفوسلافيا © مثلا » من بين 
البلدان المذكورة في هذا الكتاب ‏ اهتماما اكثر جدية بكثير للتنمية الاقتصادية 
مند البدابة » ولم ترتكب خطأ فورات الانفاق الاستهلاكي التي انفمست فيهسا 
بلدان مثل البرازيل والفيليبين . غير أن تلك البلدان كانت على قناعة بأن فوائض 
الاستيراد الضخمة ‏ اي مقادير الواردات التي لا بمكن دفع ثمنها مداخيل 
التصدير ب كانت ضرورية لجهودها للتنمية . وانتهى الامر الى انها » على غرار 
الامم المنذارة 4 امم المبلترة ؛ أنفقت احتياطاتها | أولا ثم عادت ٠١‏ فوقعت تحثت عباع الديون 


الخارجية . وبالنسية أعظم _تلك البلدان_فان الخمسينات شهدت استهيلاك 


احتياطها من النقد الاحلبي بكامله اضافة الى_بدء استحقاق الفوائة والأاقساط 
الاساسية الناجمة عن عمليات الاستدانة التي كانت قد بدآت م في العقد د العابو» 


كيف تقرا بيبانا لميزان الدفوعات . 
في الصفحة التالية بيان عن ميزان مدنفوعات البرازيل في 11191 مأخوذ ©) مع 


١١ 


بعض التعديلات » عن الكتاب السنوي ليزان المدفوعات #تدعسصرزو2 2ه ععسقلة8) 
(37:68.:50012 الذي بصدره صندوق النقد الدولي . ومن المهم ان نفهم المبدآا 
الذي .كمن خلف تقديم الجدول الذي بعرض أرقام ميزان اللدفوعات . وليس ذلك 
لان هذا التفسير الموجز سوف يسمح للمرء بأن يفسر البيانات الفعلية . فلا سبيل 
الى تأويل الارقام على نحو دقيق الا بواسطة اختصاصيين ستخدمون تصنئيفات 
اكثر تفصيلا بكثبر مما يتواجد في الكتب السنوية لصندوق النقد الدولي . غير 
ان نفهثم كيفية قراءة بيان لميزان المدفوعات قد بعطينا فكرة حسسنة عن البنود التي 
تساهم في قدرة الامة على جني النقد الاجنبي أو احتذابه » وتلك التي تمشضل 
اثفاقا او استنزافا لمداخيلها واحتياطاتها من النقد . 

بالاضافة » ان فهم طريقة القيد المردوج (6817 16طناه00) في مسك 
الدفاتر التي تستخدم في بيانات ميزان المدفوعات يؤهل المرء لادراك مبداً 
المحاسبة الذي هو في الوقت نفسه احدى الوقائع الاقتصادية للحياة : ان اية 
امة لا تستطيع ان تنفق سوى ما بعادل مجمل ما بأتيها كدخل او اعارة او هبات 
او ما اقتصدته (بصورة احتياطات) من المداخيل الماضية . ولآن الهبات («تحويلات 
بدون مقابل» بتعابير ميزان المدفوعات) تشكل نسبة ضثيلة جدا من دخل معظم 
البلدان 4 فان ثمن كل واردات أي يلد © تقريبا » ينبغي أن يدفع بواسطة تصدير 
السلع والخدمات الحقيقية »© اما في الوقت نفسه »© اي عير مداخيل «الحسسابات 
الجاربة» ؛ واما في المستقيل » لتسديد القروض من «حساب الرساميل») . 

ان النموذج الذي نطالعه هنا يتضمن كلا من نظام العمود المزدوج (المدين 
والدائن) والعمود المنفرد (الاجمالي الصافي) جنيا الى جنب» رغم ان معظم البيانات 
الحقيقية لا تستخدم سوى نظام من الاثنين . وهئالك ميزات لكل من النظامين : 
فنظام العمود المزدوج بتيح للمرء ان يعرف الحجم المطلق للمعاملات الاقتصادية 
والمالية التي يجري ادخالها في ميزان المدفوعات . ذلك في حين يوفر نظام العمود 
المنفرد خلاصة سريعة تبين أي البنود في حالة فائض وايها بعاني من العجز , 
وفي العرض التالي (وذلك مع اننا سوف نستبق نقاشنا للبئنود كل بمفردها) فان 
العمود المفرد الواقع على يسار الصفحة يفيدنا ان البرازيل تعرضت لعجزر في 
السلع والخدماته في سنة 1159 مقداره /41؟ مليون دولار » وذلك رغم وجود 
فائض في تجارة البضائع مقداره 71١‏ مليون دولار . وقد كان كل بند في خانة 
«الخدمات» (الارقام '" -) في وضعية عجز »© وكانت النسبة الاكبر من خروج 
الرساميل ناتجة عن «دخل الاستثمارات» . وتلقت البرازيل ما قيمته ١‏ مليون 
دولار من التحويلات غير المتوجبة السداد ‏ أي أقل من /٠‏ من العجز الذي 
ينبغي ان تغطيه البضائع والخدمات . ولكن بئد الرساميل يشير الى تدفق 
استثمارات كبيرة من الخارج ؛ وبما يكفي لتغطية مجمل عجز البضائع والخدمات 
ويسمح بعراكم 1 احتياطات تصل الى 555 مليون دولار . 


1 


ميزان المدفوعات للبرازيل عام 19519 


بملايين الدولارات 
العمود المزدوج الممود المفرد 
الدانسن المدبن 
سلع وخدمات ا 5 كك 
١‏ ل بضائع تلفق 105 للف 
؟ ل ذهب في غير صورة النقد ب _ ب 
؟ سب شحن وتأمين للبضائع 0 الدل الى - 
؟ س مصاريف نقل اخرى 1 6١‏ 1 
ه ب سفربات 11 ف 1 
15 مدخول استثمار "1 كدر تارك 
ننه اخرق © ويه 11 11 و 
4س اخرى ا لقامة ام 52 1 
تحويلات ندون مقابل 3 01 8 
خاصة 11 7و5 15 
٠‏ حكومية 1 ٠‏ 17 
رساميبل «باستثناء الاحتياطات 
والمئود المتعلقة بها) 105 /151 كم 
القطاعات فر التقدية جردلا نذف 454 
1١‏ استثمار مباشر 518 1١١‏ 7" 
اخرى خاصة طوبلة الاجل اهم 00 105 
اخرى خاصة قصيرة الاجل 54؟| 0 نظن 
5 الحكومة المحلية 1 6< 54 
06 الحكومة المركزية 1.2 0 1 
القطاعات النقدية 156 51 1 سا 
5 موّسسات خاصة ككل 4 لديل 
7 البنك المركري ١‏ نا 0م 
احنياطات. وبللود مرئبطة بها ال 14 51 
صافي الاخطاء والحذوفات أ 2 
٠ 111 1114‏ 


ان هذه الارقام الاجمالية مفيدة © غير انها في احيان كثيرة تخفي اكثر مما 
تكشف . ان نظرة اكثر تأنيا الى البنود المكونة المختلفة » وبعض التوضيح لمسا 
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تشمله وما تستبعده » سوف بكون مفيدا . ولكن »© وقبل ذلك ©» فقد حان الوقت 
لاعطاء تعريف رسمي ل «ميزان المدفوعات» وفقا لاحد منشورات صندوق النقد 
الدولي © 

«ميزان المدفوعات هو نظام حسابات يشمل فترة معينة ويقصد به أن يسجل 
بصورة منهجية () حركات الموارد الحقيقية © بما فيها خدمات العناصر الاصلية 
في الانتاج » فيما بين اقتصاد البلد المحلي وبقية العالم » (ب) التغييرات في 
موجودات البلد وديونه الخارجية التي تنشأ عن المعاملات الاقتصادبة 
و(ج) التحويلات من غير مقابل » التي تشكل مقابل الموارد الحقيقية او المستحقات 
المالية التي يوفرها اليلد المعني للعالم © أو نتلقاها منه » بدون مقابل» . 

ويسجل ميزان المدفوعات المعاملات فيما بين المقيمين في بلد ما وبقية العالم » 
ولذا فمن الاهمية بمكان فهم معنى «المفيم» . ان الفرع البرازيلي لشركة متعددة 
القوميات تتشذد الولابات المتحدة مركزا رئيسيا لها يعتبر مقيما في البرازيل من 
زاوية ميزان المادفوعات . وهكذا » فان البضائع التي يستوردها الفرع من الشركة 
الأم » والمدفوعات مقابل هذه البضائع » تدخل في ميزان المدفوعات » ولكن 
الاموال التي يستدينها الفرع من احد البنوك البرازيلية لا تدخل في الميزان . 
بالمقابل فان السفارات والقنصليات : والمؤسسات العسكرية الاجنبية 7 تعتسبسر 
«مقيمة» في البلاد التي توجد فيها » ولذا فان المعاملات بينها وبين الاقتصاد 
المحلي تدخل في ميزان المدفوعات (السطر 7 © في النموذج) . 

يمثل اليند الكبير الاول ») «بضائم وخدمات» » انتقال الوارد الحقيقية فيما 
بين المقيمين في البرازيل وبقية العالم ابان الفترة التي يشملها الجدول . ويسسجل 
. هذا البند عمليات الانتقال بالاسعار التي جرى تقاضيها فعلا » الامر الذي لا يتطرق 
الى مسألة ما اذا كانت تلك الاسعار عادلة ومنصفة . وتشكل تجارة صادرات 
وواردات السلع (الدائنة والمدينة بالتوالي) اهم بنود ميزان المدفوعات بالنسبة 
معظم البلدان . واستنادا الى الجدول فاننا نستطيع ان نحتسب ان البرازيل 
صدرت في 1959 ما تنريد قيمته بنسسبة ه١1‏ بالمئة عن السلع التي استوردتها . 

أما السطر الثاني » الذهب غير النقدي » قاله ممخصص للذهب الذي ستخرج 
من مناجم البلاد من اجل التصدير او لزيادة الاحتياطات الذهبية . وهو لا ينطبق 
على وضع البرازيل . وتشكل البنود ا 8م فثة «الخدمات» ©» حيث تعائ 
البرازيل من عجر باهظ . وبرتبط السطر الثالث ‏ أكلاف الشحن والثامين ب 
وعلى نحو وثيق بتجارة السلع . وقد آثار هذا البند العديد من الجدالات المريرة 
بين البلدان الفنية والفقيرة » لان البلدان الفقيرة تتهم البلدان الغئية باحتكار تلك 
الخنجات الشزورية. بالسمان مزيفية شور مسيليفة © دسامنة النسية اللنطدل 
البحري . ويشير السطر 6 نقليات اخرى الى المدفوعات مقابل استخدام 
تسهيلات الرافىم والملاحة بين بلد وآخر . ويشمل السطر الخامس - السفر ‏ 
السياحة التي تشكل في بعض البلدان » كيوغوسلافيا مثلا ) مصدر فائض مهم. 
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ولكن مدأخيل السياحة في معظم بلدان العالم الثالث لا توازي نفقات العمل 
والسياحة التي يدفعها مواطنها في الخارج . ويشمل السطر السابع ‏ حكومية 
اخرى ‏ كما ذكرنا سابقا نفقات السفارات والقنصليات »© وكذلك بالاخص نفقات 
الاحتفاظ بالبعثات والقواعد العسكرية الكييرة في الخارج , وبالنسبة لليرازيل 
بشكل هذا البيند مصدر عجر »؛ مما يشير الى غياب أي تواجد عسكري اجنبي 
واسع . بالمقابل فان هذا البند يمثل مصدر فائض ضحم لفيتنام والفيليبين . 
ويمثل السطر الثامن ب خدمات خاصة اخرى فئة متفرقات . ان مداخيل 
العمال المهاجرين الى الخارج »© التي تشكل مصدر فائض مهم ليوفوسلافيا » 
ينبغي أن تدخل هنا . 

وستحق السطر السادس ‏ دخل الاستثمار ‏ نقاشا أعمق لسببين على 
الاقل . اولا » طالما ان الاستثمار نفسه يدرج في مكان آخر » اي في حساب 
الرساميل © فقد يبدو منطقيا ان بدرج دخل الاستثمار (الارباح الناجمة عسسن 
الاستثمار المباشر والفوائد من القروض الدولية) في حساب الرساميل ايضا . 
ولكن صندوق النقد الدولي قد قرر أن تزويد بلد ما بالرساميل يعتير خدمة »2 وان 
مدفوعات الارباح والفوائد ينبغي أن تعتبر أكلافا شرعية لهذه الخدمة . وبكتسب 
ذلك مغزى عمليا : فحين بوافق بلد ما على الشروط التي يضعها الصندوق لجهة 
أبقاء عملته قابلة للتحويل © فانه يوافق على ان لا يضم ابة قيود على مدفوعات 
الحساب الجاري . ويضمن ادراج دخل الاستثمار في قطاع «البضائع والخدمات» 
بصورة حازمة ان لا يعود من مجال شرعي لفرض ابة قيود على المدفوعات لصالح 
المستثمرين في ظل قواعد صندوق النقد الدولي » وذلك في حين أن ادراجها 
ضمن حساب الرساميل يتيح ذلك ير . والنقطة الاخرى التي ينبغي أن نتذكرها 
بالنسبة لهذه الفئة هي أن الكمية المدرحجة كدخل استثمار تشمل كل الدخل 


بد مع أن ذلاك قاد يشير دمشة العديد من الاقتصاديين » فالواضح انه المقصود قبي هذا المقطبع 
الأخوذ عن نشرة صندوق النقد الدولي : 

«ان مسألة المعاملة التي ينيغي ان يلقاها دخل الاستثمارات 4 او استهلاك الاستثمارات © قد 
اثارت عمليا الموضوع الذي قد يفسر اذا اختان واضعو اتفاقية الصندوق ان يعتبروا الفائدة 
والدخل الصافي » تحديدا © مدفوعات لماملات جارية . فلما كان اليلد العضو حرا في تنظيم 
تنقلات الرساميل وكان باستطاعته ان يضع شروطا على دخول الرساميل اليه © فانه يُفترض احيانا 
ان باستطاعته ايضا »؛ وكاجراء لضيط الرساميل © ان بتطلب من المستثمر ان يتخلى عن الخسراج 
الدخل من البلاد وعن استهلاكه كشرط للسماح بدخول الرساميل ٠‏ ولكن الامر ليس كذلسك كما 
توضح المادة السادسة من القسم الثالث . فبثل هذا الطلب سيشكل © بوضوح # قيدا علسى 
مدفوعات العاملات الجارية » وبالتالي فانه محرم وفق اتفاقية الصندوق» , المصسسل : 
6ه 207 :31038 صم اماادرةن 220 انان »> ,قنلة؟129' .جا ,وعطلول 

(.34 .م ,1968 «تهاشستعاجرعءة ,اسعساجزمله؟1067 هه #قعصقسة1 ,جستعطة معسكهةدآ 
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الناجم عن الاستثمار المباشر » سواء جرى ارساله الى بلد المصدر أو أعيد توظيفه 
في البلد المضيف . ان الدخل الذي يعاد توظيفه يُجمل مع الاستثمار الجديد في 
قطاع حساب الرساميل من ميزان المدفوعات . 

والسيب الآخر الذي بدفع لابداء اهتمام خاص بدخل الاستثمار هو حجم 
هذا القطاع في ميزان مدفوعات معظم بلدان العالم الثالث » حيث نبفسي أن 
تسمى »© بصورة اكثر دقة © مدفوعات الاستثمارات »© لان هذا الدخل بذهب الى 
بلدان اخرى . كان هذا القطاع 4 بالنسبة للنرازمل 4 مسوؤّولا عن خروج 
5 مليون دولار » اي ما يزيد على الفائض الذي تحققه البلاد من نجارة السلع . 
وسرز الاستنراف الذى تمثله مدفوعات الاستثمارات بالنسبة .للاحتياطصساتته 
الدولية للبلدان الفقيرة بصورة اقوى حينما يتم اعداد ميزآن مدقوعات «احمالي» 
لكل بلدان العالم الثالث . وقد وحد انفوس_مادسيون ؛ الذي أعد ميزانا. 0 
لكل ل بلدان أن العالم الثالث فى 9378١_ان‏ _مدفوعات تِ الاستثمارات رصثل اكير مصدر 
للعجز » اذ يبلغ ما مجموعه ؟ره بليون بد دولار لتلك السئة وحدها . 

وتسجل معاملات» الحساب الجاري التقال الموارد الحقيقية ب «اليضائع 
والخدمات» ‏ الذي جرى ابان الفترة التي بغطيها الميزان وشمل حسساب 
الرساميل كل البنود التي سوف تسيب انتقال الموارد الحفيقية في المستقبل » 
وبعد الفترة التي يبغطيها الجدول نفسه . وبكلام آخر فان هذه الفئة تشير السى 
التغيرات في ألو فسع الدائن أو المدين للبلاد . وشير دخول رساميل صافية بقيمة 
5 مليون دولار ضمن حساب الرساميل انه ترتب على البرازيل ديون للاجانب 
بالقيمة نفسها ابان ٠. ١555‏ 

.ان_معظم_بلدان_العالم الثالث_غارقة في الدين © وتتفاقم _حدة وضهها المدين 
سئة بعد اخرى . وبتوقف ما اذا كان ذلك إمرا حسنا ام لا على عوامل لا سستطيع 
المرء ان يقرأها في ميزان المدفوعات ‏ وخاصة اذا كانت الاموال التي تستديتها 
للبلاد توظف في مشروعات تتيح لها ان تسدد الدين حخين بحل أجله . ولا تفيد 
العناوين الفرعية ضمن حساب الرساميل في ميزان المدفوعات الكثير بخصوص 
أجل الاستحقفاقات . 

ويشير السطر الحادي عشر ‏ الاستثمار المباشر ‏ الى استملاك الاجانب 
لمصانع ومشروعات في البرازيل »© او الى بنائهم مثل هله المصانع والمشروعات » 
على اساس توقع جني الارباح في السئوات المقبلة . ويشير السطر الثاني عشر 
قروض خاصة طويلة الاجل . الى القروض التي يتبفي ايفاؤها بعد سنة أو 
اكثر » في حين يستحق رأس امال القصير الاجل بعد أقل من سنة »© على غرار 
الاعتمادات التجارية . واذا كانت نسسبة كبيرة من الديون في صورة مطلوبات 
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قصيرة الاجل فان ذلك يجعل البلاد عرضة لانقلاب مفاجىء في وجهة الرساميل» 
الامر الذي سيب ازمة ميزان مدفوعات (ظاهرة «المال الحار») ٠.‏ في ١5535‏ كانت 
استدانة البرازيل القصيرة الاجل متواضعة بالمقارنة معتدفق الاستثمارات المباشرة 
والطويلة الاجل . ولكن الاقتراض القصير الاجل ازداد بشكل حاد في السنوات 
التالية » في حين تضاءلت الفئتان الاخربان ‏ الامر الذي يشير الى خطر محتمل 
على ازدهار البرازيل الراهن (انظر الفصل السابع) . ويمثل السطر الرابع عشر 
استدانة الحكومات المحلية من الخارج ب بندا صغيرا نسبيا . ويمثل السطر 
الخامس عشر المجال الذي ينبغي ان تدخل ضمنه القروض الرسمية » التي تسمى 
عادة «العون الخارجي» . 

وتفيد فثة «القطاعات النقدية» عن التغييرات في وضع الاستثمارات بالنسبة 
للبنوك الخاصة والبنك المركزي بالتوالي . ويتم الفصل بين هذه اللمعاملات وتلك 
المدرجة ضمن القطاع «غير النقدي» لان كل معاملات البنك المركزي تقرببا » وبعض 
معاملات البنوك الخاصة احيانا » تكون من اجل تمويل بنود ميزان المدفومات التي 
سبق ان تعرضنا لها . وبكلمات اخرى »© فان هذه المعاملات تشكل تنقتلات 
رساميل «توفيقية» او «تعويضية» لا تتم سوى للء الثغرة بين العرض والطلب 
التي تتركها المعاملات الاخرى . وبالطريقة نفسها فان التغييرات في الاحتياطات 
القومية تحول بدورها الثغرة فيما بين العرض والطلب بالنسبة للنقد الاجنبي . 
وفي ميزان المدفوعات يجري تسجيل الزيادة في الاحتياطات بوصغها مديلة 
لاع » أي مع اشارة ناقص © في حين بدخل النقصان كمدين ‏ 6015© . 
ان ذلك يسبب التشوش الا اذا تصور امرء الاحتياطات كشيء خارج عن ميزان 
المدفوعات نفسه يضاف اليه كل فائض بطريقة ممائلة لقرض يعطى لاجنبي » ويمكن 
أن تسسيحب منه الاموال لتتحويبل العجز (لا بعطي ميزان المد فوعاتججم الاحتياطات» 
وانما التغيير الصافي في الفترة المعنية) . واذا كانت معظم بلدان العالم الثالث 
تحتفظ باحتياطاتها في لندن او نيويورك فان ذلك ينبغي ان بجعل تصور هذه 
النقطة اقرب مثالا ٠.‏ ومن الجدول الذي عرضناه بمكننا رؤّية ان تدفق الرساميل 
الواسع الى القطاعات غير النقدية والى البنوك الخاصة استطاع » في 1155 »4 ان 
مول () العجز في البضائع والخدمات و(ب) وبند مدين ‏ 6016© كبير لمعاملات 
الرساميل في البنك المركزي (السطر )١!7‏ التي ربما كانت تمثل مدفوعات عسن 
ديون قديمة ©» و(حج) زبادة في الاحتياطات بقيمة 555 مليون دولار . 

وبمثل بند «صافي الاخطاء والمحذوفات» وسسيلة نموذجية في مسك الدفاتر 
يتطلبها مبدا ان المطلوبات ينبغي ان تكون مساوية للموجودات في مجمل ميزان 
المدفوعات . ومن الناحية العملية فان السجلات والاحصاءات التي ينبفي 
استخدامها عند وضع الجدول ليست في حالات كثيرة سوى تقديرات ومن الممكن 
ان لا يستطيع الاحصائي ان بضبط الكثير من المعاملات . ويمثل جزء من بند 
«اخطاء ومحذو فات» عادة خروج الرساميل ‏ أي التنقلات قير المسجلة ©) وفير 
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الشرعية ربما » للرساميل الخاصة القصيرة الاجل ‏ وخاصة في حالة بلدان 
العالم الثالث على غرار البرازيل . 

هل كانت البرازيل تتمتع بفائض » ام كانت تعاني من عجر ) في 1١551‏ ؟ 
كما رأبنا » فان ميزان المدفوعات ينبغي أن بساوي صفرا بالضرورة ؛ فالموجودات 
تساوي المطلوبات تعريفا . وما الفائض والعجز سوى مفاهيم تشير الى بعض ينود 
الجدول »2 في حين بعتبر أن بقية البنود انما «تمول» الفائض او العجر . ولكن »© 
ومن الناحية العملية » ليس هنالك اتفاق اجماعي حول الفئات الاحصائية التي 
تمثل معاملات بتم القيام بها لاهميتها بحد ذاتها (تحركات «مستقلة») © والفئات 
التي تمثل تحركات «تموبل» أو «توفيق» . وعلى سييل المثال : مع ان عمليات 
البنك المركزي والتغييرات في الاحتياطات تمثل باجماع اغلب الآراء ‏ عمليات 
«تموبلية» »© فان المراكمة الضخمة لاحتياطات البرازيل في 8 قد تشكل هدفا 
مقصودا من أهداف السلطات النقدية تم وضعه لتجنب اجراءات تحرير الاستيراد 
مثلا . أو ان الدافع الى عمليات الرأسمال الخاص والقروض » التي تمت بقصد 
الربح أو الفائدة » ربما كان اجراءات الحكومة الهادفة الى تمويل العجز التجاري, 


المد فوعات : 


«الواقع ان تحديد الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات بعيد عن أن تكون 
تمرينا موضوعيا كليا . ان لهذا التحدربسد سمة قيمية ( عانق تام م) 
لكونه دليلا للسياسة الاقتصادبة ... وليس مثار دهشة »؛ اذا » أن بكون تحديد 
الفائض أو العجز المسألة الاكثر اثارة للجدل في منهجية ميزان المدفوعات . وكان 
ذلك جليا في اجتماعات خبراء ميزان المدفوعات التي عقدها الصندوق . فحيئما 
كانت تلك الاجتمامات تتطرق الى مفهوم الفائض او العجز »© فان النقاش كان 
يصبح اكثر حيوبة بل وعاطفيا . وفي الوقت نفسه فان النقاش لم يكن ينتهي 
الى نتيجة قاطعة » لانه انما بتناول قضية بمكن للبشر أن بحملوا يصددها » على 
الدوام » آراء مختلفة») . 

انطلاقا من ذلك »© دعونا ننظر الى بعض التفسيرات الممكنة للجدول الذي 
استخدمناه للدلالة . بالنسبة إن بحملون وجهة نظر مؤّلفة هذا الكتاب » التي 
تتحذ موقف الارتياب من الآثار البعيدة المدى للاستثمارات المباشرة والقروض 
(سواء أكانت طويلة الاجل ام قصية الاجل) بالنسبة لمستقبل ميزان المدفوعات » 
فان المقياس الاكثر اهمية قد يكون العجز البالغ “9# مليون دولار في الحساب 
الجاري (صعودا حتى السطر )١١‏ . وتبعا لهذا المنظور فان الفائض الكبير في 
حساب الرساميل ينذر بالشوّم لانه يعني التزامات تسديد ديون باهظة في 
الجنتدل:: 

وتضع العديد من البلدان السطر تحت استثمارات الرساميل اللمباشرة والطويلة 
الاجل للتوصل الى ما يسمى «التوازن الاساسي») ©) في حين تضع تحركات 
الرساميل القصيرة الاجل وسريعة الحركة التي تعتبر تدفق رساميل «تمويلي» 
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تحت السطر . وفي النموذج الذي ثراه امامنا فان السطرين 15 وه! لا بميزان 
بين القروض الطويلة الاجل والقروض القصيرة الاجل . ولكن اذا ما قمنا بالفصل 
بين السطرين ؟١‏ و؟! فقد كانت البرازيل تملك» وفق تعريف «الميزان الاساسي») 
فائضا بعقيمة 15؟ مليون دولار . 

وبو صي صندوق التقد الدولي باستخدام ميزان «التسويات الرسمية» الذي 
لا بضع سوى عمليات البنك المركري وتفييرات الاحتياط «تحت السطر» بوصفها 
عمليات تمويلية ؛ في حين تكون كل الرساميل القصيرة الاجل »© ومعها الاخطاء 
والمحذوفات (التي ربما تمثل »© كما اشرنا من قبل » رساميل قصيرة الاجل) فوق 
السطر . ووفق هذا المقياس كانت البرازيل تملك فائضا اكبر كثيرا بقيية 
ه/ا؟ مليون دولار ! 


ازمات مبزان المدفوعات » والحلول الممكئة 


ان العجز في ميزان المدفوعات يختلف عن الازمة في ميزان المدفوعات © وذلك 
مع ان تعاقب حالات العجز لفترة طويلة يؤدي غالبا الى ازمة . ويوفر ميزان 
التسويات الرسمية (818266 «هأتطعصهع 51 012181») المدخل الاكثر مباشرة 
بالنسبة لامكانية حدوث الازمات بصورة وشيكة » فير أن ميزان المعاملات الجارية 
سوف يظهر © في حال دراسته عير عدة سئوات »© ما اذا كانت البلاد تستهيلك 
بصورة مزمنة اكثر مما تنتج © وبالتالي اذا كانت تراكم عليها دينا ثقيلا . وفيما 
يتعلق بالبلدان التي تهمنا هنا فان عبء ايفاء الديون هو الذي يتسبب بأزمات 
المدفوعات في العادة , 

تنش ازمة ميزان المدفوعات » او ازمة النقد الاجنبي » التقليدية في بلدان 
العالم الثالث حينما تفرض الالتزامات الثابتة في «موازنة النقد الاجنبي» (وتلك 
عبارة عن ميزان نظري للمدفوغات يتم وضعه من اجل توجيه السياسة الحكومية) 
تخصيص كميات كبيرة من النقد الاجنبي الى درجة أن اجزاء الموازنة الاخرى 
الاستيراد » في العادة.. تتعرض لتخفيض قسري الى مستوى غير مقبول . أن 
الالترام الثابت الاكثر اهمية في معظم بلدان العالم الثالث هو دفع دخل 
الاستثمارات (السطر السادس) . وعلى هذا النحو فان حالات العجر المزمنة في 
الحساب الجاري للسنوات السابقة قد تؤدي الى ازمة نقد في الظرف الراهن ٠‏ 

تكمن اهمية احتياطات النقد الاجنبي في انه بمقدار ما تكون تلك الاحتياطات 
كبيرة ©» بمقدار ما بمكن للبلاد ان تتحنب ضرورة اتخاذ خطوات تستهدف معالجة 
العجز في المد فوعات . وطلما ظلت آبة امة قادرة على الاستعانة باحتياطها ©» فانها 
ان تواجه حالة الارمة . ولهذا السسب فان أحد المقايس المفيدة لمعرفة مدى 
كفابة الاحتياطات » أو احتمال قرب حدوث ازمة مدفوعات © بتمثل في العلاقة 
بين الموجودات الاحتباطية والمستوى الراهن للواردات . ان البلد الذي تكفسي 
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احتياطاته لدفع ثمن ها بستوردهخلال ستة اشهر بملك «وسادة» احثياطية مربحة 
الى حد معقول للواجهة اي نقص في مداخيله »© في حين بكون البلد الذي تكفيه 
احتياطاته لفترة شهرين فحسب في وضع اكثر تعرضا للاهتزان ٠.‏ وتشكل 
الاحتياطات التي تفطي بضعة اسابيع فحسب نذيرا بقرب حدوث ازمة . وحينما 
تكون الاحتياطات الصافية في وضع سلبي » فان ذلك يعني ان ديون السبلاد 
الستحقة الدفع بانت تفوق المقدار الاحتياطي المتوفر لايفائها , 

تم تأسيس صندوق النقد الدولي من اجل تكملة احتياطات الامم 
الاعضاء قيه » بحيث بتاح لليلد الذي ستفيد من حصته في الصندوق مجال 
اطول لترقب التقلبات الفصلية أو الدورية ( لقعناعنزه ) »2 أو لاتخاذ أجراءات 
تصحيحية قد لا تظهر آثارها مباشرة . وكان غرض الصئدوق منع البلدان التي 
تتعرض لأزمات مدفوعات وقتية من تقليص وارداتها حينما تفتقر الى السيولة 
(النقد أو الموجودات التي بمكن استخدامها للدفع) »© وبالاخص لنعها من فرض 
قيود على التجارة من احل معالجة ازماث المدفوعات . ولكن » لما كان الصندوق 
لا بقصد تمويل حالات العجر الكبيرة والمتواصلة فقد وضع ترئيب بفرض أعادة 
دنع قروض الصندوق (وبتعبير فني : (ما بماد شراؤه» من عملات الدولة المقترضة 
نغسها) خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سلوات . وقد طوار الصندوق 
أسلوبا يقتضي فرض شروط تتزايد صرامتها بمقدار ما تزداد نسبة استعارة البلد 
من حصتةه . وتداقع الدولة العضق في الصندوق ثلك حصتها ذهبا 4 والباقفي 
ع الخاصة . واذا ما ار هذه الدولة ان تشتري من الصندوق نقسدا 

شتراكها من الذهب ب اي «تغطيتها الذهبية» ٠‏ أما السحوبات التي تلم مسن 
ضمن ال ن؟ بالمئة التالية من الحصة »© وهي 'تسمىئ (مستوى التسليف الاول» 
فانها مشروطة بقيام الدولة العضو «بمحاولات معقولة [استنادا الى راي الصندوق] 
لحل مشاكلها» . وتفترض أبة طلبات سحوبات تفوق اللسسة السابقة تبريرا 
وافيا . و«برجح ان تلقى ردأ ايجابيا حينما تستهدف السحوبات المعنية التوصل 
الى استقرار نقدي لعملة الدولة العضو » او المحافظلة على هذا الاستقرار »6 
بالاستناد الى معدل تبادل واثعي 2.6.٠.‏ لبد 

ان ذلك معقول جدا » من حيث المبدأ . فلا ينيغي للدول ان تغير معدل 
التبادل او نظام المدفوعات اذا كانت تعاني من نقص موقت في النقد الاجنبي يتوقع 
ان يعالج نفسه ذاتيا خلال ما لا بزيد على السنة او السسئتين . بالمقابل فاله لا 
بنيغي السماح لها بالاقتراض من غير حدود اذا كانت حالات العجز متواصلة واذا 
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كان لا بد من اجراء تغييرات . وااواقع ان المشكلة تنشا بسبب تحيز الصندوق 
هذا التحيز الذي بعكس رغبات اقوى اعضائه ‏ لصالح اجراءات معالجة 
معينة ا تؤدي »© في الواقع » الى ميزان مدفوعات سليم ومستفر . ان ثلمة 
طرقا عدة للتعامل معازمات النقد الاجنبي ٠.‏ ومن الضروري دراسة كل الامكانيات 
وعواقبها من اجل فهم مغزى وصفات الصندوق . 

من الناحية النظربة فان البلد د الذي يتعرض لمشكلة بالنسبة لميزان الدنوعات 
.قد بحاول ان بحلها حلها عبر تغيير اي بند في ي ميزان المدفوعات ؛ أي عبر 3 زبادة آي من 
بنود الموحودات أو ازا أو انقاص اي من بنود المطلوبات . لكن_ هنالك العديد من البنود 
التي لا تملك الحكومات التحكم بها من الناء من الناجية العملية . او_ان امكانية التحكم 
بتلك البنود تكون اضال كثيرا من ان تحل المشكلة . ان مداخيل التصدير فير 
قابلة للزيادة بلمح البصر . وتشكل مدفوعات الشحن والتأمين عبئًا صغيرا نسبيا 
في مجمل الموازنة » ولا سبيل الى _تخفيضها ‏ بأي حال من ا 1 


مسي هه 


كحض لعائل 1 أو كسد حتى اكبر حجما بكثر في _تجارة البضائع للبلد الَمَني ) 


ولكن بند د «دخل الاستثمار» هو »؛ كما رأبئنا ؛ بند مدين كبير جدا بالئسسبة 
لمعظم بلدان العالم الثالث . وحيتما تستهلك المدفومات لفوائد واقساط الدين 
الأجنبي نسسبة كبيرة من مداخيل التصدير» بحيث بصيح مستحيلا تمويل مستوى 
00 المعتاد » فان هذه المدفوعات .تصبح السسبب الرئيسىي _ لأزمة المدفوعات 
وبا لعالي ١‏ حد المحاور الممكنة للتغيير ._وابان القرن التاسع عشر » وفي القسرن 
الحالي حتى الحرب العالمية الثانية » كانت الولابات المتحدة والعديد من بلسدان 
أوروبا (والبلدان الفقيرة كذلك) تختار غالبا انكار الديون كسبيل لكسر قيد 
اللدفومات . ولكن العقوبات التي تفرض في عاأنا العاصر علي الفلسين عقوبات 
قاسية ٠‏ وهي تشمل غالبا جدا جدا قطع الصلات التجارية التي تنستند ستند_أليها_آلاء الامة 
المعنية عادة » وايقاف كل ل الاعتمادات ‏ المالية التي تشكل عصب التجارة» [ الى جا جائب 
الْفَاطْمَة التجارية ١‏ .التي _تفرضهاً الحكوماث الحالات_الق (الصين بعد 
4 ©؛ وكوبا بعد .1357) . ورم هذه المقوبات ان الدراسات الميدانية 
يتضمنها هذا الكتاب تبين ان العديد من البلدان كانت تفكر في وقت ما بإنكار 
الديون من حانب واحد كمخرج وحيد من ميزان المدفوعات © وأن بلدان قليلة 
قامت بالمحاولة جديا , 

ثمة بدائل اخرى تتمثل في «إعادة_تقسيط» الديون أو «اعادة تموظطهسسا» 
بالتعاون مع البلدان الدائنة ‏ وتلك طريقة أكثر شيوعا لانها تتيح للامة المديئة أن 
تتجنب العقوبات التجارية التي يرتبها انكار الديون . وقد اثبتت الامم الدائنة 
انها راغبة في التعاون على اساس أنه افضل لها ان تقبض متأخرة من ان لا تقبض 
ابدا » وذلك الى جانب ضرورة الحفاظ على مبدا المسؤولية المالية في كل الاحوال) 
وحتى لو تطلب ذلك منح تسليفات جديدة . 
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والبديل الآخر » وبالاحرى فانه غالبا ما يتم مع البدائل السابقة » الذي يمكن 
ان تلجأ اليه الامة التي تواجه المتاعب هو محاولة الحصول على عون خارجي جدإيد 
او على اأزيد من اموال الاستثمارات الخارجية من اجل حل مشكلتها . ولكن ليس 
ثمة مفر من بروز ازمة جيئما لا تتوفر مصادر جديدة للتمويل بالمقادير المطلوبة : 
حينما_تكون الاحتياطات ا . ولم بعد ممكبًا الحصول على مزيد مسسن 
التسليفات الا اذا تم القيام بتغيرات اساسية في سياسات البك . وقد_كني ان 
تغير الحكومة . اتجاماتها_ بعيدا نديد الاقتصادية لاقتصادية القومية. ونحو الاجراءات 
التي تعزز الاستثمارات الاجنبية » لكي تحصل بعض البلدان على اقروض جديدة. 
ولكن الشرط المسبق للسياسات الجديدة كان في بعض البلدان . كمبوديا ) 
والبرازيل + : وأندوئيسيا - حدوت انقلاب ضد الحكومة _ مة القائمة . 

ان البلد الذي بيرغب في قط عب خروج دخل الاستثمارات قد يرفم 
الشركات الاحجنبية على اعادة استثمار كل أرباحها ؛ او معظمها ») ضمن حدوده. 
وقد بمنع ذلك »© مؤّقتا على الاقل © نزف الاحتياطات الاجئبية الذي يسبيبه 
تحويل الارباح بصورة غير مقيدة . ولكن_هذا الاجراء_قد يحول دون_حصسول 
امستثيارات جديدة . والاهو .انه قد رقف عقية :في .وجه التروص الرسمية 
والضمانات الحكومية للتسليفات التي توازي بالنسبة لمعظم البلدان ما بريد على 
الاستثمارات المباشرة التي تأمل في اجتذابها . ويرجح ان يؤدي تأميم الشركات 
الاجنبية الى العقوبات نفسها على صعيد التجارة الدولية التي يثيرها انكار الديون 
الخارجية . ونفتقر معظم الحكومات الى التصميم والتأبيد الشعبي الكافيين 
لتحمل هذا الضغط الاقتصادي بصورة ناجحة . من ناحية اخرى ؛ أن السياسات 
الموضوعية بقصد اجتدذاب استثمارات اجنبية ب حتى لو افلحت في هدفهيا 
هذاء الامر الذي لا يصح دائما ‏ تزيد عبء تحويلالارباح الىالخارج فيالمستقبل. 

تقوم كل السياسات التي بحثناها حتى الان على وسائل تمويل مختلفة 
لمساعدة الحكومات على اجتياز ازمات المدفوعات . ولكن غالبا ما تضطر الحكومة 
التي تتعرض لازمة الى اجراء تعديلات في حجم ونمط انتاجها واستهلاكها من اجل 
تقليص قيمة استراداتها أو من اجل زبادة مدا خيلها من الصادرات 8 وهناك عدة 
طرق مختلفة بمكن للحكومات استخدامها لتحقيق هذه الاهداف . ولكل من هذه 
الطرق «آثار جانبية» مختلفة وحسئات وسلبيات متنوعة , 

تشكل القيود على التحويل الخارجي الطريقة الاكثر مباشرة وفعالية لتقييد 
الاستيرادات او للجم المدفوعات عن غير المنظورات وتئقلات الرساميل . وحيئما 
بجري العمل بهذه القيود لا يعود بوسع الافراد او الشركات ان بحصلوا على النقد 
الاجنبي سوى عبر الترخيصات التي يصدرها البنك المركزي أو ابة سلطة معنية 
اخرىٍ 6 دي ونع الثقد 00 التو فر 8 ما ترى يد 3 البلاد الاح 
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النظام وجها من أوحه الشسبه بأنظمة تجارة الدولة في المجتمعات ذات التخطيط 
المركزي (الدول الشيوعية) حيث تحدد خطة الدولة الصادرات والواردات دون 
ان تأخد بعين الاعتبار اسعار التبادل والاسعار الداخلية . ولكن هذا النظام نفسه 
يشكل في مجتمعات العالم الثالث الرأسمالية نوعا من سد يحجز الطلب الخاص 
الزائد » على الاستيراد » في النقطة التي يتوفر عندها النقد الاجنبي اللازم لدفع 
ثمن الاستيرادات . 

ان لنظام القيود على التحويل سيئات عملية عديدة في الاقتصاد الرأسمالي . 
فطالما يزيد الطلب على النقد الاجنبي عن العرض في نقطة سعر التبادل اللحدد » 
فان الحكومة تقوم باعانة الاستيرادات التي تسمح بها عبر بيع النقد للمستوردين 
المحظوظين بالسعر الرسمي الذي يقل عن سعر السوق الحرة (او السوداء) . وقد 
يجد ذلك تبريره في انه يشكل «اعانة للصناعة الوطنية» اذا كانت البضائع 
الرأسمالية والمواد الخام تستورد بالسعر المخفض . ولكن هذا النظام عرضة 
للفساد : الرشاوى التي يتلقاها مسؤٌواو الرخص مقابل السماح باستيراد مواد 
ذات قيمة مشكوك فيها » والتي يرحب المستوردون بدفعها لانهم يستطيعون ان 
يجنوا أرباحا طائلة من بيع بضائعهم في السوق الداخلي المتلهف للبضائع 
المستوردة 0 

وبشكل تخفيض قيمة العملة حلا بديلا » حيث يجري تغيير سعسر التبادل 
المبالغ فيه الى سعر اقرب لما بقرره العرض والطلب على النقد الاجنبي في السوق 
الحرة . وشكل سعر التبادل العائم في البلدان الفقيرة تخفيضا فعليا لقيمةالنقد. 
وفي هذه /١‏ الحالة لا يتم تحديد اي 0 وانما يترك لقوى السوق وحدها »6 
من حت المبدا » أن تحدد السعرء. وبقصد من _تخفيض قيمة العملة لجم الاستيراد 
عبر زيادة سعر جميع الاستيرادات » بالعملة المحلية » وهو ينعش الصادرات 
(نظريا) ديحت نض الصادرات ان ففرا سعر المبيع بالنقد الاجنبي من غير 
أن بخسروا ابة نسبة من دخلهم بالعملة المحلية ٠‏ ولضيع سعر التبادل الذي 
تحدده السوق الحرة حدا للفساد_ في توزيم_رخص الاستيراد ؛ لانه يلغي 0 
المقْدَمة للمستوردين . وألتي كانت تبرر تقديم رشاوى مقابل الرخص . والواقع 
الرخص تلفى كليا في هذه الحالة ٠.‏ وبمكن للمرء القول ان هذا الاحراء 0 
الجريمة يإباحته كل شيء . 
بالاضافة + لآ ل تخفيض قيمة العملة » عمليا » الى النتائج نفسها التي 
تفتر ضها النظرية 85 فالاستيرادات التي شتد الطلب عليها سوف تستورد حتى 
لعل التبادل الجديد ٠‏ وقد لا كون المستهلكون راغبين أو قادرين 2 على شراء 
المنتجات المحلية على حساب المنتجات الاجنبية . وقد لا يتمكن المنتجون المحليون 
من صناعة منتجات تنافس الواردات قبل مدة طويلة » الى جانب انهم قد لا 
ستطيمون انتاج ب بعض الاشياء على الإطلاق ٠.‏ وبالثل 34 فمن المعروف واقعيا ان 
معظم المصدرين ببتزون أرباحا اكبر بفضل سعر التبادل الجديد من غير ان يقوموا 


رف 


بتخفيض اسعار صادراتهم استجابة لقرار التخفيض . وغالبا ما بكون المصدتر 
شركة اجنبية » مما يعني ان الارباح الاضافية تحوال للخارج . بالاضافة » فقد 
اكتشفت العديد من البلدان التي تصدر منتجات أولية انه اذا ما اقدم المصدرون 
على تخفيض اسعار صادراتهم بالدولار فعلا » قان هذه البلدان ستخسر قسما 
من مدخولها اذا كان المشترون الدوليون مستعدين لشراء كل ما تنتجه هصبذه 
البلدان بالسعر الاعلى ! 

ان هذه الاسباب محتمعة هي المسؤولة جرثيا عن رواج نظام أسعانر الشيادل 
المتعددة في هذه البلدان . فعبر تحديد اسعار تبادل مشتثلفة لمختل ف فئّات 
الاستيراد والتصدير © بتم تفادي الآثار الاجمالية للتخفيض المباشر لقيمة العملة. 
وبالامكان هنا اعانة الاستيرادات التي تتألف من سلع مهمة على صعيد اكلاف 
العيشة » وذلك في مقابل فرض ضرائب على الكماليات . وبوسع الدولة ان 
تفرض ضريبة على الصادرات التقليدية » من نوع البن البرازيلي مثلا » وآن 
تقدم اعانات لفروع التصدير الجديدة » وكل ذلك عبر تغيير السعر الذي بدفعه 
ألبنك المركزي للنقد الاجنبي . ويمكن لنظام اسعار التبادل المتعددة ان يكون 
بسيطا جدا » عبر تحديد سعرين فقط ومع الابقاء على معظم المعاملات رهن سعر 
«السوق الحرة» . او ان بالامكان ان يتشعب هذا النظام الى نظم معقدة للفابة » 
فتوضع نصف دزينة من الاسعار لانماط الاستيرادات المختلفة ومثلها لانواع 
الصادرات . ووفق نظام «مزادات النقد» الذي اتبعته البرازيل في الخمسينات» 
لم تكن الحكومة تحدد اسعار التبادل المختلفة » بل كان الامر متروكا للعروض التي 
يقدمها المستوردون ثمنا لمقادير النقد الاجنبي المحدودة التي تخصصها الجكومة 
لكل فئة من الاستيرادات . ومن الممكن ان تلعب الاعانات والحسومات مسن 
الضرائب دور اسعار تبادل متعددة واقمية . 

تنيح الاسعار المتعددة للحكومة بعض الاشراف على تشكيل التجارة الخارجية 
للبلاد وذلك من غير ان تؤدي الى حالات فساد صارخة على غرار تلك التي تراقق 
القيود على التحويل . بالاضافة » فحيث تفرض الاسعار من اجل تحقيق بمض 
المدخول ؛ فان ذلك يمكن ان يشكل مصدرا مهما للمدخول المحلي للحكومة . وقد 
حصلت البرازيل في بعض السئوات على حوالي ثلث مدخولها الفيدرالي 
الاجمالي من مزادات النقد الاجنبي » ولكن هذا النظام ليس محصنا في وجه 
الفساد الى الدرجة التي تتراءى للوهلة الاولى : ان فعالية اسعار التبادل في 
توجيه الاقتصاد تتوقف على المهارة التي تتبدى في ابتكارها وعلى نزاهة وكفاءة 
الذين يتولون تطبيقها . 

وتشكل القيود المفروضة: على الاستيراد عقبات تجمل استيراد البضائع اكثر 
صعوبة رغم أن النقد الاجنبي قد يكون متوفرا . ان الرسوم الجمركية هي الشكل 
الاكثر شيوعا لهذه القيود . لكن تحريم استيراد بضائع مميئة ووضع نظام 
حصص ورخص استيراد قد يحقق الفرض نفسه. وحيئما يفرض على المستورديرا 
أن نضعوا عربونا ماليا من احل السماح لهم بشرأع النقد الاجنبي فان ذلك شكل 


آل 


لع سيم د عرسم ان دي سمممين . لبج خص بصعي مقتميل .لسلا سام مي سا 


في الواقع نوعا من القرض الاجباري ؛ بدون فوائد 4 الذي يرفع اكلاف الإبنتواد 
ويحد من الطلب الاجمالي . ويؤدي فرض ضريبة على مبيع النقد الاجنبي الى 
حعله اعلى كلفة © وبذلك فان هذه ل ل تخفيض 
قيمة العملة على الطلب . 

وآخيرا » يمكن لاحدى الحكومات ان تتبع سبياسات نقدية ومالية انكماشية من 
اجل تضييق الطلب على النقد الاجنبي بصورة غير مباشرة . فاذا كان مسموحا 
للمقيمين في بلد ما ان يشتروا النقد الاجنبي دون قيود وبسعر محدد ) فاأن 
مستوى العرض ضهن البلاد ينبغي ان يتوسع دون قيد . واذا لم تفرض ضوابط 
على الطلب المحلي » فان فاتورة الاستيراد قد تفوق النقد الاجنبي المتوفر لدفسع 
ثمنها » الامر الذي يعر“ض قدرة الحكومة على دعم سعر التبادل لضغوط قوية . 
ولما كانت الحكومات تخلق الاموال عبر العجز في الموازنة »© اي عبر انفاق اكثر مما 
تحبى هن الضرائب © وإصدار عملات جديدة لدفع ثمن الباقي »2 فان السياسة 
المالية الانكماشية تعني تخفيض العجز عبر زيادة الضرائب او عبر تقليص انفاقات 
الحكومة واعاناتها » أو بالاجراءين معا . ولا كان الانفاق الحكومي بعتير اداة مهمة 
للتنمية الاقتصادية وللعدالة الاحتماعية أو لاعادة توزبع الدخل في بلدان العالم 
الثالث » فان وضع القيود على هذه الوظائف بشثير ودة فعل سلبية متطرفة مسن 
جانب الوطنيين . ومن المحتمل ايضا ان شير ذلك مشكلات سياسية في وجه 
الحكومة التي ستضطر الى رفض طلبات الطبقات الاجتماعية المختلفة للحصول على 
حصة من انفاقات الخرينة . 

أما المصدر الآخر لزيادة الطلب على النقد الاجنبي فهو قدرة البنوك على خلق 
اعتمادات اضافية عبر الإقراض . وتعني السياسة المالية الانكماشية ان الحكومة 
تقوم بفرض القيود على التسليفات عبر رفع سعر الفائدة الذي ينبفي للبنوك ان 
تتقاضاه » او زيادة حجم الاحتياطات التي ينبغي لهم الاحتفاظ بها من اصل 
الودائع . ولما كانت المشروعات تعتمد على التسليف لتمويل العمليات الجارية » 
فان السياسة التنقدية الانكماشية سيئة دائما من زاوية المشروعات المحلية التي 
تعتمد على مصادر التسليف المحلية . وقد تسبب هذه السياسة قدرا من البطالة 
أو حتى ‏ اذا كانت قاسية جدا ب افلاس بعض المشروعمات . أن عواقب 
السياسات المالية والنقدبة الانكماشية قد نكون مضرة بالاقتصاد المحلي الى درجة 
ان الوطنيين يعتبرون الثمن باهظا جدا كمقابل للآثار الهامشية مثل تلك السياسات 
على طلب الثقد الاجنبي ٠‏ 

في الحياة الواقسية بندر أن تتبع واحدة من هذه السياسات دون سواها في 
ازمات النقد الاجنبي . فلو اوكلت مهمة التعديل الى اجراء واحد دون سواه ) 
لوحب أن بطق هذا الاجراء بصورة قصوى الى حد أن آثاره الجانبية ستصبح غير 
مقبولة . والوصفة النموذجية التي يقدمها صندوق النقد الدولي لا الازمة .امد فوعات 


هي مزيج من تخفيض قيمة العملة والسياسات_النقدية والمالية الالكماشية . 


المع مضي ميال“ وس صم ري سم اع مص 


بالأإضافة” © فاذا ما ا اتبع اليلد المعني_الوصفة _ فانه بكافا أ بتوسيع نطاق التسليفات 
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الجديدة وباعادة 7 تقسيط الديون القديمة 'حيث تبرل الحاحة الذنلك . .وهكذا 
تتضمن _صفقة_صندوق النقد الدولي اجراءات معينة لتعديل عم التوازن النقدي 
ومعها_امكان امكانيات جديدة لتمويل العجز . 

من حية اخرى + امسحاء اقبي على التحويل الخارجي في العادة كبديل 
لتخفيض قيمة العملة والانكماش . وتعمل تلك القيود »© اذ تؤدي لتجميد عمل 
السوق الحرة للنقد » على تخفيف الضغوط التي تستهدف تعديل سعر التبادل 
وضبط الاتجاهات التضخمية . ولا تثزال هذه القيود في الاحوال العادية الا 
حيئنما تصطدم رخية ' البلاد بمريد من التسليف الخارجي بتذمر الداثئين مئها » 
وذلك رغم انها قل تر تتعر ضص ليوجمات سياسية من جانب المستوردين ألذين يظلون 
خارج النظام او من جائب المصدرين الذين تؤذيهم ضريبة سعر التبادل المفروضة 
على مداخيلهم 0 وحينما ترال قيود النقد يصبح ضروريا تعزيز وسائل ضيستط 
الاستيراد الاخرى : تخفيض قيمة العملة »© والانكماش »2 والقيود على الاستيراد © 
من اجل كبح تأثيرات قوى السوق التي استعادت كل نشاطها . 

ان الدراسات الميدانية التي يتضمنها هذا الكتاب هي اساسا تاريخ ازمات 
النقد الاجنبي منظورا اليها كنقاط انعطاف للبلد المعني . ولا يسعئا ان نشدد 
اكثر من ذلك على أهمية اختيار طريقة » او طرائق »© مواجهة تلك الازمات . 


بف 


العصّلالتنان 


صندوق النقد الدولي والنمط الجديد من تقديم العورف 


تم التخطيط لانشاء صندوق النقد الدولي والمؤسسة «التوآم» ؛ الينسك 
الدولي » في مؤتمر انعقد في بريتون وودز » في جبال نيو هامبشير ») في 
65 . ولا كانت الولابات المتحدة في ذلك الحين نتجه لان تصبح اغنى واأقوى 
امة في مرحلة ما بعد الحرب »© فقد كان لها الصوت الحاسم في تصميم تلك 
المؤسسة . وقد عبر ج.م. كيئز البريطاني بقوة عن مصالح الام الاوروبية التي 
ع ا ل 0 للصندوق في الاجل القصير ٠‏ بالمقايل »؛._فان_مؤتمر 
برذ : تطرق_الا_نادرا الى المعضلات التي تواجه الثئمية الاقتصادبية 
العالم الثالث فقد كان معظم العالم الثالث © باستثناعء مم أميركا اللائيثية» 
ها برال نحت الع الاستعماري هي ذلك الحين. © ومع ذلك قلا: سيل الى لهة 
الدور الحالي لصندوق النقد الدولي في العالم الثالث دون النظر الى أصوله 
ودستورهة . 

في أواخر القرن التاسع عثر ومطلع القرن العشرين كانت جميع الامسم 
التجارية الرئيسية في العالم قد ربطت عملاتها بقيمة الذهب . وهكلا كانت 
جميع تلك العملات ثابتة الواحدة بالنسبة للاخرى . وكانت حالات العجز في 
ميزان المدفوعات نصحح نفسها بصورة آلية » لان المال الضروري لسد المجز كان 
بخرج من البلد » فيؤدي تقلص الاموال الى تخفيشش اسعار السلع والعمل الامر 
الذي يجعلها ارخص وبالتالي أقدر على المنافسة في السوق العالمية » مما يتسبب 
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في اجتذاب الرساميل وطلبات التصدير . ولكن السماح لتقلبات التجارة الدولية 
بالسيطرة على التمويل النقدي المحلي سرعان ما اصبح غير مقبسول من جانب 
الحكومات القومية ب وخاصة الحكومات الديمقراطية التى كان ضغط الناخبين 
يضطرها للمحافظة على حد ادنى للاجور . فقد اصبحت حالات الكساد التي تنجم 
عن آلية التكيف تلك غير مقبولة سياسيا واقتصاديا . 

شهد الكساد الكبير في الثلاثينات التخلي النهائي عن قاعدة الذهب الدولية . 
وفي محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه من التجارة الدولية » قامت الامم التجارية 
بتخفيض قيمة عملتها (اي انها حددث تسعيرتها لها » بفض النظر عن القيمسسة 
الذهبية) كجهد لاستعادة اسواق التصدير عبر تخفيض السعر الدولي لمنتجاتها . 
بالمقابل » فان الامم والمستعمرات الفقيرة »© التي لم تعد قادرة على دفع ثمسسن 
وارداتها عبر التصدير » توقفت عن الاستيراد لافتقادها الى الاموال وبدات بانتاج 
بدائل الاستيراد محليا » او انها دخلت في اتفاقيات تجارية ثنائية تتيح دفع ثمن 
الواردات من الشريك التجاري بالتصدير اليه » من غير انفاق الذهب النسادر 
(باعتبار ان عملاتها لم تعد صالحة مثل الذهب) . 

أصيبت حكوفة الودنات الخد » نتيحة تلك 7 » بذعر لا بعادله ذعر 


اانه رة دج ارات نتفي لبمة السلة النى كل بها قوف التجاديدن 
ني_لقيود_النقد_وللاتفاقيات التجارية الثنائية سببا رئيسيا 

للاحتكاكات التى أدت الى الحرب . 

وجهت الحرب العالمية الثانية وصاصة الرحمة ليس ازاعم المانيا الامبراطورية 
فحسب »؛ بل ولتفوق بربطانيا في عالم التجارة والمال . ومع اقتراب الحرب من 
نهايتها حاول الزعماء الاميركيون »6 الذين اعتبروا ان المصلحة القومية تتحقق في 
اقتصاد عالمي مفتوح لتجارتهم واستثماراتهم » ان ببتكروا نظاما يوفق بين ثبات 
سعر التبادل في «العصر الذهبي» للتجارة الدولية والحاح الدول ‏ الامم على 
ادارة شوؤّون اقتصادها بحيث تقلل امكانيات الكساد والبطالة . وقد اطلق على 
النظام الذي صمم في بربتون وودز »© على ان يقوم صندوق النقد الدوالي 
بتنفيذه © اسم نظام القيمة الاسمية (781116 وم) لاسعار التبادل «الثابتة 
ولكن القابلة للتعديل» . 

وعبر القانون الاساسي للصندوق »© اي بنود الاتفاق » عن عدائه للممارسات 
التجارية والنقدية لحقبة الكساد . وثمة بندان مهمان في هذا المجال . فالبتند 
السايع ينص على : 


بيد انظر اللحق «41 بالنسبة للعلاقة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . 
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«لا بجوز لأي عضو أن بعمد © من غير الحصول على موافقة الصندوق ؛ الى 
فرض قيود على المدفوعات والتحويلات التي تتعلق بالمعاملات الدولية الجارية » 
او ان ينخرط في ترتييات عملة تمييزية أو ممارسات عملة جماعية ...6 ٠.‏ 

وقد ادرك الصندوق أن العديد من اليلدان لم تكن _في وضع يسمح لها بالغاء 
القيود النقدية وبجعل عملتها قابلة للتحويل فورا » ولذا نص البند الرابع عشر على 
فترة انتقالية بكون فيها الاعضاء الذين لم يستطيعوا التقيد بقواعد البند الثامن 
مضطرين لبذل ما..بوسعهم لجعل عملتهم قابلة للتبحويل ٠.‏ 

وتقرر الحؤّول دون عمليات تخفيض قيمة العملة التنافسية عبر جعل صندوق 
النقد الدولي الحكم بالنسبة للمعدل السليم لاسعار النقد . وكان على كل_عضو 
ان ضع «قيمة اسمية») لعملته » يعبر عنها بالذهب »© بالتشاور مع الصندوق ٠‏ 
وكان على ن على جميع ١‏ التغيرات في القيمة الاسمبة (بعد نسبة ٠١‏ / 00 بالمئة ئة أولية) أن تأتي 
عبر اقتراح من العضو يخضع اوافقة الصندوق . اه 

ان صندوق النقد الدولي » اذا »© متحيز انطلاقا من دستوره ضك القيود 
المفروضة على النقد وضد اعتماد أسعار التبادل غير الثابتة كوسيلة لتصحيح عدم 
التوازن في المدفوعات . ولدعم توصياته فان الصندوق يحوز ما قيمته 51 0 
دولار من عملات اعضائدالتي ستطيع ان«سيعها» للاعضاء فيالفترات التيتعتر 
ابانها متاعب مدفوعات . وكان قصد المؤسسين ان بوسعوا احتياطضات 5 
الاعضاء بحيث يصير اللجوء الى وسائل مثل تخفيض قيمة العملة او ضوابط النقد 
اقل ضرورة , والواقع ان خربنة الصندوق من العملات شكلت نوعا من الرشوة 
لصالح التجارة الدولية المتعددة ») وضد الحلول القومية أو الثنائية لصعوبات 
الدفع , 5 

إلى يحدث ‏ ان لعب صندوق | النقد الدولي دويا حاسما في_تكييف اسعسار 
التبادل ادل والممارسات التجارية بين ربة_بين ٠‏ الاسم الغنية المتقدمة » وذلك رغم المبالغ الطائلة 
التي وفرها_ الها للدفاع عن_عما م عملاتها . 3 لاتها ٠.‏ وقد قد آظهرت_آزء ازمات ت الضاربات الضحمة فى 


السنوات الاخيرة_ أن أن الصندوق قل قك بلعب 3 في أفضل ‏ الأخصوال 4 دور | مظبر 
للمفاوضات ؛ _فليس باستطاعته أن يملي سياسات معيئة حينما_يكون هنالتك 
عدم تفاهم ع عميق بين عمالقة ألال في في العالم . ٠‏ بالأحرى ' ؛ آن الدول الضعيقتة 


اب هد سوس ا 


وحدها معرضة لكل سطوة م مادق الصتدوق 2 ؛ لان الامم الفنية ‏ ة (الولايتتات 
المتحدة »2 اليابان ©» والبلدآن ‏ الأوروسة الأساسية) تستطيع التفاهم على فشكيل 


حبهة 0 دة في الصندوق ضد البلدان الفقيرة التي تتطلع اليها والى الصندوق 


للحصول ء علي _تسيل ل تسلفات ت مالة لغات_مالية. عد 5 
_بدات بلدأن العام الفقيرة والصدزة البو للمواد الخام 34 في أميركا اللائيئية أولا 3 


0ك 


هد للاطلاع على كيفية اتخاذ القرارات في الصندوق انظر الملحق «ب» . 
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حسف جم 


0 صتدوق النقد الدولي. عد ان تبددثت احتبياطاتها 3 وأنتهى الانتماشن انلدي 
احدئته الحرب الكورية في اسعار المواد الخام » ووجدث نفسها تفتقد الى الاموال 
اللازمة لشتزاء الواردات التي اعتادتها . واستفاد الصندوق » الذي لاحظ ان هذه 
البلدان كانت تسعى لتنمية نفسها بالاستناد الى قيود التقسد واسعار التبادل 
المتعددة وسواها من القيود الثتي يدينها دستور الصندوق 7 من هذه الطلبات 
كمدخل للضغط علي تلك البلدان ياتجاه تحرير تجارتها ومدفوعاتها . وابان عقد 
الحسينات بأسره جرىيٍ تطوير أسلوب «انفاقية لدعم بالتسبة للقروض عر التي 
قدمت آلى عدة بلدآن في أميرتا اللآتينية . وكانت اتفافية الدعم نوعًا من القروض 


التي يوفرها ١‏ الصتدوق لاحد اعضائه بشرط ان براعي هذا العضو آهدافا اقتصادية 


ومالية_محددة محددة_آبان ن قترة الدعم_. 
وابان المقد انفسه نه_طوار مرك ابديولوجية_ تلمية تعفق تماما مع الليبيرالية 
الاقتصادية » 6 وقد عكسث ت_وجهة نظي م «الاقتصاد د آلحر» _ هذه ه الابديولوجية التجارية 


ا ا 


لاقوى أاعضاء الصندوق » الولايات ‏ | التحدة 5 آلتي كانت ات تعتقد في" ذلك الحين 


انها ستكون المستفيدة الاولي قيماً لو رفعت الحواجر التي تعوق آنتقال البضائع 
ل الى البلدان الاخري . ودعت فلسفة الصندوق الى اعطاء قوى السوق 


بسع مجال_ممكن_للحركة ؛ وكانت تندد بآي نوع من التدخل الحكومي من نوع 
5 ا الا والتقنين. 4 _ وحمابة الصناعات .الحلية يوصفها ‏ 0 تشويمنات» 
لعلاقات السوق _ الحرة كن تعبير «التشويه» ا تعبير_ غير بريء وليسن اله معلى 
تمفرل عن النموذج_الذي_ بختار اللرء ,١‏ أت ستخدمه 2 .وي أي حال افان علا قات 


ص م ل ووه ل م يا 0ك 


عدم المساواة 6 بين الدول تعن أن الصندوق. تللم ستطع_ان ان يفعل شينا بالنسية 


جعي وح ل بم مسر سح مدير لبج سيد مباي بجت جب عد سس وبي سصاحة لص سح 


«لتشوبهات» السوق (من نوع الحمابة التجارية) التي تمارسها البلدان الغنية . 
وبما انصندوق النقد الدولي سرعان ما تعرض لهجمات الاقتصادبين الوطنيين 
(وخاصة.المدرسة الاقتصادية الاميركية اللاتينية المعروفة ب «البنيوية») » فقد 
اضطر الى الاقرار بأن «الاستقرار النقدى ليس سياسة جذابة كثيرة اذا ما عرضت 
كبديل للتنمية الاقتصادية . ولكن ربما جرى القبول بها كسياسة مقبولة لو امكن 
تبيانانها سو فتساهم فيتحقيق ذلكالهدف بصورةاكثر فعالية). وفيمجموعة من 
المقالات التي نشرت في ج«قطه 27 88155 لحن امأعصمل8 هدام ةاهسعاستل» 
بسط اقتصاديو الصندوق فكرة انه النصر الحقيقي للتنمية في البلدان الفقيرة » 
ليس بسبب الاموال التي بوفرها فحسب بل ونظرا للشروط التي بعطي القروض 
يموحبها . وقد استمر هذا المنحى المفعم بالمدح الذاتي رفم الشكوك العميتة 
والعالمية التي عبرت عنها البلدان التي يزعم انها استفادت من هذه السياسة ‏ نلك 


' لد من النائحية اللشكلية فان هذه الأموال ليست قروضا وائما هي «مشتروات» من العملة 
الاجنبية بعملة العضو المعني . ومن حيث وظيفتها فانها في الواقم تشكل قروضا . 


0 


البلدان التي لم تقبل «المساعدة الفنية» التي يقدمها الصندوق الا لانها كانت شرطا 
للحصول على مقادير وافرة من العون , 


(العون الخارجي)) . تفير التوكيد 


بتعذر بحث برامج صندوق النقد الدولي في العالم الثالث دون فهم الدور 
الذي يلعبه العون الخارجي . ان «العون الخارجي» تعبير مبتذل وغير دقيق لن 
نستخدمه هنا سوى لان اي تعبير آخر سيكون ثقيلا ومصدر ارتباك . ومن الهم 
اذا ان نحدد ما الذي نعنيه بالعون الاجنبي في هذا البحث . اننا سوف نستخدم 
هذا التعبير للاشارة الى معاملات التمويل التي تقوم بها أو تضمنها احدى 
الحكومات (الحكومة الدائنة) لصالح حكومة اخرى (المدينة) . وقد نتخذ هسذه 
المعاملات المالية شكل الهبات (وهذا بشكل نسبة صغيرة من المجموع) » أو قد 
نتخذ شكل قروض من حكومة لاخرى على درجة متفاوتة من «الصلابة» © ولكن 
من غير ان تشمل شروطا تجاربة . وقد تشمل ضمانات حكومية لتفطية مد فوعات 
مستحقة لمصدرين من أفراد او شركات . ولا تثشمل هذه المعاملات تحركات 
الرساميل الخاصة »© سواء كانت قروضا ام توظيفات مباشرة »© التي لا تضمنها 
حكومة البلد الدائن . ويمكن للمرء أن يقول ان العون الخارجي بشمل كل 
معاملات التمويل التي ما كانت لتحدث في غقياب النشاط الحكومي © ريما مسيع 
استثناء ضمانات اعتمادات التصدير التي يرجح ان بأخذها المصدرون على 
مسؤوليتهم اذا لم بلزموا حكوماتهم بتحملها . 

طوال ما يزيد على عشر سئوات تلت الحرب العالمية الثانية كانت الولايسات 
المتحدة المصدر الاساسي للعون الخارجي . وبوصفها البلد الدائن الوحيد في ذلك 
العهد » فقد وجدت الولايات المتحدة في صندوق التنقد الدولي والبنك الدولي 
وسيلتين مناسيتين لاعادة توزيع مواردها الهائلة » الامر الدي كان بشكل شرطا 
من شروط اعادة تأهيل التجارة الدولية . ولذا فقد انشأت برامج عون ثنائية 
كانت تميح اعادة توزيع الدولارات التي تسمح للبلدان الإاخرى بشراء صادرات 
الولابات المنحدة » اضافة الى انها كانت تشتري للولايات المتحدة مصالح عسكرية 
وسياسية واقتصادية في أرحاء العالم . وفي البداية كان هذا العرن « قمسير 
مقيد» ‏ اولا : لان الطلب على منتجات الولايات المتحدة كان قويا الى درجة تكفل 
بيعها في كل الاحوال © وثانيا : لان تلك الاموال كانت ستفيد » حتى لو أنفقت 
في بلد ثالث © في اعادة توزيع الاحتياطات الاميركية الضخمة الى حد مريك ٠,‏ 

وفي تلك السئوات كانت البلدان الاوروبية تحصل غالبا على دعم يزان 
مدفوعاتها . وآما العون الذي قدم للبلدان الفقيرة من اجل التنمية الاقتصادية 
فقد انفق لانجاز مشروعات ملموسة ؟ سد مائي » مصنع ؛ مدرسة © الخ , 
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وكانت اليرامج عشوائية وتجربسبية ؛ وغير منسقة حيدا . وقد مر برنامس سج 

العون الاميركي خلال سلسلة مسن اعادة التنظيم والتسميات : ادارة التعاون 

الاقتصادى (78:60082هتسنسقة. طم اندض ج000 عتسحطمدمء:2) وكالة الامن المشترك 

(#إ0 تومه #وانتناءء8 1قنطنكة) ووكالئة التعاون الدولية 1هتهلأهسعخمة) 

(2637وع كف 52ة:هم000 وادارة العمليات الخارجية 62860988م0 سواءه'1) 

(012 تتا استحصق مل , 
وحوالي اواخر الخمسيناتك ساهمت عدد من الظروف في احداث تغيسير 

اساسي في نقاط التوكيد وفي نمط عمليات تقديم العون ‏ تغيير مهم الى درحة 

ان نتائجه بمكن أن تسمى النمط الجديد من تقديم العون . والمكونات الاساسية 

لهذا النمط الجديد هي : 

(أ) نمو ممارسة «العون المفيد» . 

(ب) انتقال التوكيد من عون «المشروعات» الى عون «البرامج» . 

(ج) تطوير أسلوبه «الكونسورتيوم» من اجل تننسيق سياسات مختلف الاطراف 
التي تقدم العون » ولتشجيع مزيد من البلدان على «المشاركة في تحمل عبء 
العون» مع الولايات المتحدة ٠‏ 

(د) قرار الاعتماد على اتفاقيات الدعم التي يوفرها صندوق النقد الدولي ك«دليل» 
لبرامج العون الاخرى . | 

(ه) زيادة حصص صندوق النقد الدولي بنسبة تريد على ٠.‏ بامئة » وبالتالي زيادة 
القدرة على الاقراض ٠.‏ 

(و) تأسيس هيئثة التنمية الدولية (605هاءوققمة اأدعسرماء027آ1 أهدم لاهنت ج1) 
كفرع للبنك الدولي ستطيع تقديم قروض «سهلسية» (قروض ذات شروط 
أسهل من شروط القروض التجارية) . 
كان مهندس التمط الجديد س. دوغلاس ديلون » نالب وزير الدولة للشؤون 

الاقتصادية . وكان حافز التغيير ان الوضع الدولي تغير على نحو جذري منذ 

اولى سنوات ما بعد الحرب ٠‏ 
وكان معنى انبعاث الاقتصادات الاوروبية »© بما فيها دول المحور المهرومة » 

انها اصبحت قادرة على مئافسة الولابات المتحدة بصورة ناجحبة في اسواق 

التصدير . واما أسلوب الكونسورتيوم فقد اكتشف بالصدفة . فقد كانت الهند 
تقترب من نقطة التوقف عن دفع ثمن طلبات من بلدان عدة » وبدا ان الطريقة 
الوحيدة لاعادة تقسيط الديون (لان كل دائن كان سيرفض تقديم قروض اغائة لو 

ان الداثن الآخر لم يفعل مثله) هي في عقد موتمر دولي للبلدان الدائنة . 
وفي الوقت نفسه اكتثسفت الولابات المتحدة » سعض الكدر 6 ان فالضهسا 

الطاغي في التجارة الدولية كان بتجه لآن بصبح عجزا مترايدا » وذلك في حين 

لم تكن مستعدة اطلاقا للتخلي عن القواعد العسكرية والنفوذ الإقتنصادي 
والسياسي الذي كانت سبياسة الانفاق فيما وراءع البحار قد اشترته لها خلال ما 
يزيد على العقد . وقد 'لمسكت الولايات المتددة بأسلوب الكونسورتيوم كطريقة 
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لمارسة الضغط على دول اوروبا واليابان » التي تحولت حديثا الى دول غنية » 
لكي تمول بنفسها صادراتها الى البلدان «النامية» »؛ الآمر الذي دعته «المشاركة 
في تحمل قساع الديون» 55 

قد تبدو كلمة «اعبء» غريبة في زمننا ؛ حيث أن كل أموال العون تقريا 
اصلحت «مقيدة» بالشتروات من البلد الدائن . غير انها كانت تبدو حقيقية في 
نظر الولايات المتحدة في أواخر الخمسينات . ففي السسنة المالية .157 انفق ما لا 
يزيد على ١؟‏ بالمئة من العون الاميركي (مع استثناء فائض المنتجات الزراعية الذي 
بقدم وفق [450 مسلط والتحويل الذي بتولاه بنك التصدير والاستيراد 
الامركي والمقيد حتما يصادرات الولابات المتحدة) لشراء بضائع اميركية . ومع 
بدء ممارسة الحكومة الاميركية لسسياسة العون المقيد فقد ارتفعت هذه النسية الى 
الوضع الذي كانت الولايات المتحدة ترغب في اخراج نفسها منه : 

« [في الخمسينات] استطاعت الحكومة التركية ان تنتزع مقادير كبيرة من 
العون السهل من الولايات المتحدة . واتاح لها توفر هذا العون ان تمضي قدما 
لقبول اعتمادات المصدرين التي وجدت البلدان الاوروبية نفسها مضطرة لتقديمها 
بكميات متزايدة من اجل المحافظة على الطلب على صادراتها .... وفي الفترة 
1 - له كانت هبات الولايات المتحدة تذهب »© في الواقع » لتمويل عمليات 
تسديد الديون من جانب تركيا» . 

ليس مدهششا اذا أن احد اول الكونسورتيومات التي تاسست كان من اجل 
تركيا . وقد استخدم هذا الاسلوب على نطاق واسع في الستينات » ولسو أن 
التعبير استبدل بتعبير «المجموعة الاستشارية» ٠.‏ وقد تولى البنك الدولي تنظيم 
معظم هذه المجموعات . 

أدى لجوء الولايات المتحدة الى تقييد معوناتها الى دقع الاوروبيين واليابانيين 
لتبني الممارسة ذاتها دفاعا عن النفس . والنتيجة ان العون يبدو اليوم ©» واكثر 
من أي يوم آخر © على أنه مجرد تسمية اخرى لقيام احدى الدول بتموبل 
صادراتها . وتختلف شروط العون الذي يقدمه اي بلد وقق القدرة التجارنة 
لصادراته على المنافسة . فالولايات المتحدة تجعل صادراتها ذات الاسعار المرتفعة 
نسبيا اكثر جاذبية عبر تقديم شروط تسليف اكثر ليونة ») في حين لا يرجح ان 
تقدم اليابان © التي ربما استطاعت صادراتها ان تحوز على أي عون غير مقيد' 
(انظر الفصل المتعلق بالهند الصينية) شروطا تتضمن تنازلات . 

كانت الزيادة الكبيرة في حصص صندوق النقد الدولي ©» وكذلك تشكيل 
فرع ألبنك الدولي للقروض السهلة ‏ هيئة التنمية الدولية 1814 نتيجة 
اقتراح قدمه الرئيس الاميركي ابزنهاور في آب 1158 . وكان نائب وزير الدولة 
للشوؤّون الاقتصادية » سى, دوغلاس ديلون ؛ مصمما على أو يع عمليبات 
الاقراض لبلدان العالم الثالث لاسباب عبرت عنها «الفابننشال تابمز» اللندنية : 

(.... أن السسبب أأباشر الرئيسي للضفوطات التي تتعرض لها المدفوعات 


رذن 


الدولية حاليا [وبالتالي للحاجة الى مزيد من السهولة عبر صندوق النقد الدولي 
والمصادر الاخرى] هو نزوع التي تنتج موادا أولية لحصر مشترواتها سواء من 
البضائع الاستهلاكية او الرأسمالية لان مداخيل صادراتها تعرضت لانخفاض كبير 
بسيب هبوط اسعار السلع العالمية ...» . 
من المحتمل ان هذا النزوع أثار الكثير من الذعر سواء بين مصدري البضائع 
او بين زبائتهم المفلسين . نقد كان شبع. الثلائيدات ‏ شبح الامع التي تبتمد عن 
التجارة الدولية وتتبتى سياسات حمابة متوجهة الى الداخل ‏ يطل برأسه مرة 
اخرى . وأدرك صانمو السياسات الغربيون ان توسيع العون ينبغي ان يكمل 
التجارة الآخذة في التقلص كوسيلة لتمويل 00 . 
وكان انتقال التوكيد من عون «امشروعات» الى عون «البرامج» ؛ المعروف 
كذلك بعون الموازنة او الدعم الذي يقدم لميزان المدفوعات » انتقالا تدريجيا . وما 
زال هناك الكثير من عون «الشروعات») في زمننا . ولكن هذا الانتقال كان بتلاعم 
عضويا مع نمطا تقديم العون الجديد والعقلاني الذي كانت الولايات المتحدة تروج 
له . فقد كانت مشكلة عون «المشروعات»_ ؛ من وجهة نظر الولابات المتحدة » انها 
لا طن البلد الذى يقدم العون سوى لفوذ محدود حجذا بالتبة للتائيري علسسى 


السياسات الاقتتصاذية للبلد الذي يتلقى العمون . وكانت هذة السمة السلبية 


تبدو على اكثر ما يكون من الوضوح حيئما يكون المشروع نفسه اهم بالنسبة من 
يقدم العون منه بالنسبة إن بتلقاه . وكان اليلد الذي يتلقى العون يقبل المشروع 
ثم لفق بقية موازنته على بنود قد لا تبدو «عقلانية» في نظر اليلد الذي قدم 
العون ٠‏ وكآن الانتقال ألى عون «البرامج» ؛ الذي لم بعد مقيدا باستيراد المعدات 

من اجل مشروع معين (رغم استمرار القيد المتعلق بالشراء من البلد الذي وقر 
العون) بعطي البلد الذي قدم العون نفوذا في مجمل السياسة الاقتصادية للبلد 
الذي تلقى العون . والواقع ان هذا النمط من العون كان مشابها لاتفاقيات الدعم 
آلتي يعقدها صندوق - الدولي » حيث ان الانفاقات يمكن ان تربط بمعابير 
انجاز_محددة تكون احيانا مطابقة _لمعابير صندوق النقد الدولي . بالاضافة »© 
استطيع هذا العون اذا بلغ حجما كافيا ان بعغين حكومة لم تكن قادرة على أعالة 
نفسها عبر الضرائب . وعلى غرار اتفاقات الدعم » كان هذآ العون وسيلة لدعم 
حكومةة ما ولضمان ان يكون سلوكها مطبعا في الوقت نفسه ٠‏ 

أعطي صندوق النقد الدولي دورا رئيسيا في هذه الاستراتيجية الكبرى . 
فقد حرى ضمه الى عضوية كل الكو تيومات أو [أ عات_الاستشارية_منذ 


1 0 5[ لصف سا ا د ١‏ كان البلد العنى يستحصق 


التسليف ؛ وبالتالي ما اذا كان يثيفي للبلدان الآخرى (واهمها ؛ بالطبع » الولايات 
ا اله لاا اك 4 ف ك 

المتحدة) ان تمد اند العون لحكومته 5 وتولى الكونسورتهوم تلسيق 6 وبالاحرى 

احتكار 4 سيل العون الذى بقدمه ألعا الرأسمالي بأسره 5 وكان ختم صندوق 


النقد الدولي الذي يؤكد احنين تدبير شؤون نر شرطا مسسقا لهذأ العون . 
ا ]جو بست : اع كه رج 


اوضح دوغلاس ديلون » المهندس الرئيسي لهذه الاستراتيحية ؛ في بيان 
ادلى به امام لجنة المصارف والنقد التابعة اجلس الشيوخ © التي كانت تدرس 
مسألة توسيع حصص صندوق التقد الدولي » في ؟ آذار 1904 ما بلي : 

في بلد بعد آخر قام صندوق التقد بالمساعدة (كذا) في تنفيذ سياسات 
مالية سليمة بروح من التعاون مع اعضاء زملاء . وبوصفه مؤسسة دولية فانه 
اكثر قدرة على تقدبم النصائح للحكومات المستقلة بالنسبة لمسائل حساسة تتعلق 
بالسياسة المالية » او على الاصرار على اتخاذ اجراءات تصحيحية مناسبة مقابل 
القروض »2 من الحكومات المستقلة الاخرى . ويستحق ذلك »© قيما أعتقد » حقه 
من الاهتمام . ففي مجال السياسة الالية والنقدية الحساس تجد الحكومات 
انه أبسر عليها ان تقبل نصائح منظمة دولية موضوعية ومحابدة وذات كفاءة رفيعة 
من ان تقبل نصائح الحكومات الاخرى ؛ بغض النظسر عما فيها من صواب أو 
حسن لية 6 .6 , ١‏ 

بالطبع » فان الولايات المتحدة لم تتخل عن هيمنتها لصالح هيئة اخرى طلما 
أنها كانت قادرة على التحكم بكل القرارات المهمة الصادرة عن الصندوق عبر قوتها 
الاقتراعية الطاغية ونفوذها غير الرسمي (انظر الملحق «ب») . ولكن وهم التعددية 
كان مفيدا ليس بالنسبة لاهداف «النصائح» فحسب » بل كذلك مع الامم 
الاوروبية التي اصبحت غنية موّخرا والتي كانت الولابات المتحدة تأمل في 
اجتذابها الى مجال العون كشريكة وليس كخصم . 

وقد عبرت احدى الافتتاحيات التي نشرت في ال «مانشستر فارديان» عن 
الاستراتيجية الجديدة بوضوح : 

«ثمة امل خافت في أن بفلح الصندوق والبنك » اكثر من ابة هيئة حكومية 
اميركية ) في فرض قدر من الحذر المالي على الاميركيين اللاتيثيين . ومن العمليات 
الرائده فيه هذا الخط العرض الذي قدمه صندوق التقد الدولي مؤخرا للبرازيل. 
واذا نجح ذلك » فقد بتزايد استخدام البنك كأداة لخلق شروط أقراض «آمنة». 
وبعدئذ فان بنك التصدير والاستيراد وصندوق قروض التثئمية سوف بقدمان 
مبالغ كبيرة ولكن ضمن الشروط التي جعلتها العملية الرائدة آمنة» . 

ومع ان تلك العملية الخاصة التي جرت في عهد كوبيتشيك كانت احد أبرز 
حالات فشل صندوق النقد الدولى فى ممارسة سلطة الضيط (انظر الفصل 
السابع) فان الولايات المتحدة تبنت مبدأ اللحاق بخطى صندوق النقد الدولي . 
وحتى يومنا » فان صندوق النقد الدولي ما يزال يلعب دور «كراز» برامج ج العون 
الغربية , 


اتفاقية الدعم وبرنامج الاستقرار : نموذج 
بتولى المفاوضات من اجل عقد اتفاقية دعم مع صندوق النقد الدولي 


؟ 


المسؤولون الماليون الكبار في البلد المعني (وزير المالية وحاكم البنك المركزي © في 
العادة) وفريق من اعضاء ادارة الصندوق يقوم بزيارة ذلك البلد . وتكون تلك 
المفاوضات غالبا عبارة عن عراك قاس ومرير ‏ عراك بعيد جدا عن الصورة التي 
برغب البنك في اعطائها عن ادارييه ذوي الكفاءة الرفيمة الذين يقدمون نصائح 
مجربة محايدة لمسؤولي احد البلدان الذين يشعرون تجاههم بالامتئان . ويقوم 
اعضاء بعثة الصندوق باستشارة كل المدراء التنفيذيين المعنيين اكثر من سواهم 
بذلك البلد » ويشمل هذا دائما المدير الاميركي » قبل مغادرتهم واشلطن . 

والواقع ان البعثة كول صلاحية التفاوض باسم الصتدوق »© ونادرا ما تتعرض 
قرارانها للنقض في واشنطن . وما ان تنتهي المفاوضات حتى يقوم اعضاء البعثة 
بساعدة_مسؤولي البلد البلد_الراغب _في الاستدانة لصياغة_«رسالة _ مقاصد» -) _نشرح 


الوعود . التي _ قدمت لتأهيل_ البلا البلد د للحصول علي ' مساعدة الصندوق ٠.‏ وتشملٍ البنود 
التي تتطرق البها ارصالة المقاصد ©» الممارسات المتعلقة بأسعار التبادل ©» وأنظمة 
الاستيراد » والرقابة على عجر الخزينة المحلية » والضوابط بالنسبة لتسليفات 
ألبنوك » والسياسات التي ف تتبع بالنسسبة للاستثمارات الاجنبية . وغالبا ما 
تتضمن تعهدات كمية محددة بالنسبة للعديد من هذه البئود ٠.‏ عي مفهوما ان 
إخلاف الحكومة في العمل بموجب تعهداتها هذه يؤدي الى تعليق حقها فسي 
الاستعارة بالاستناد الى اتقاقية الدعم . 

ومع أن تفاصيل كل برنامج قد تتفاوت © قان_معيار صندوق_النِقْدِ الدولي 
للسياسة الاقتصادية المرغوبة ثابت وقابل للتوقع الى درجة تكفي اريم قخططة 
لتموذج' ٠.‏ أن المكونات الاساسية” لاي برنامج من هذا النوع هي ما بلي : 
١‏ الغاء الضوابط المفروضة على النقد الاجنبي والاستبراد » او تخفيفها , 
؟ لس تخفيض قيمة سعر التبادل . 
؟ ل برامج محلية لمكتافحة التضخم » تشمل : 
() ضبط عمليات التسليف المصرفية ؛ ومعدلات فائدة اعلى © وربما متطلبات 
احتياطات اعلى . 
(ب) ضبط العجز الحكومي : وضع قيود على الانفساق ؛ وزيادة الضرائب 
والاسعار التي تجبيها المشروعات الحكومية ؛ والفاء الاعانات التي تقدم 
للمستهلكين . 
(ج) ضبط زبيادات الاسعار » بقدر ما تستطيع الحكومة ذلك . 
(د) تفكيك الضوايط المفروضة على الاسمان . 
هد السرم أعظم على الاستثمار الاجنبي . سر 

القد_تركز معظم / النقد الأكاديمي_لبرامج_صندوق_ النقد الدولي_ على السياسات 
المضادة للتضحم الواردة في البند ا الثالث ٠.‏ وفي حين أن تلك السياسات تثرك» 
بالتأكيد 4 آثارا غير مرغوبة في النشاطات العامة وبرامج الانعاش » فان القضابيا 
المثارة تصيح أقل قلية وأكثر شمولا فيما لو بدانا ببحث البند الاول , أن تخفيف 
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اضوابط ١‏ النقد والاستيراد بعني 6 ببساطة ثامة © الغام الضوابط التي كانت قد 


وضعت_من اجل توفير النقد الاجنبي . ويشكل ذلك مطلبا غريبا يفرض على بلد 
بعاني من نقص في النقد الاجنبي » لانه سيؤدي منطقيا الى زيادة هذا النقص 


حدة ., ولكن ذلك 7 + كما راينا سابقا احد الاهداف ٠‏ الاساسية للصندوق 


المذكورة في بنود الاتفاق_. انه هدف اساسي بصورة مطلقة » وهو رقم 
التبريرات الملتوبة التي تتضمئها ابديواوجية صندوق النقد الدولي حول فوائد 
تخفيف القيود من زاوبية التئمية أجراء ستفيد منه شركاء_ البلد التجاريون 


أكثر مما يفيد منه هو نفسه . .._وينبغي ان نتذكر ان_الصندوق بنبغي ان يمزز 


تد فق دفق التحارة والاستثمارات الد الدولية ) وليس_ اثماط .التنمية .. التي_ تعوقه 8 


واما | البئد الثاني » الذي بنص على وضع سعر تبادل «واقعي) © فيشيغي 56 
0 لتخفيف ا ٠.‏ فاذا كانت ا المفروضة على النقد والاستيراد ستلغى 
(تخفيض قيمة العمل : ا أن السياسات الثالية 0 يتمنئى الصندوق ان 
تطبق تكون غالبا أبعد من متناول الحكومات »© اقتصاديا وسياسيا . ولذا فان 
الصندوق كون مستعدأ» وأقعيا » للقبول ول _باحراز از _تقدم_ في أتجاه ه الهدف ب _النهاني . 
وللايضاح_» فان_تكم تكملة افضليات د_الصندوق بالنسبة للتنقد ة للنقد الاجنبي تددو © مسيع 
وضع امثل و الاعلي. ي للصندوق ة في , البداية ة وموضوع ' تحر يمه 3 اتجارة الدولة م7 في 
الاسفل _ © كما ؛ كما بلي : لح ا 
1ج عيفر تاول ماسطقر - #روموعه + لقلرضن كسا النلة حرنها يدن السو 

ولكن ليس مرارا عديدة ؛ 
؟ ل اسعار تبادل «عائمة» أو من نوع «الوتد الزاحف» (ويسمم بها حيئما لا يكون 
؟ ب أسعار تبادل متعددة بسيطة ١‏ ريما سعرين فقط »© وعلى ان تجري اغلبية 

المعاملات وفق سعر «السوق الحرة» ع 
؟ ‏ أنظمة اسعار ثبادل متعددة معقدة ؛ 
ه ‏ ضوابط نقدية . 

5 تجارة الدولة » كما في الاقتصادات ذات التخطيط المركزي حيث ليس لسعر 
تالفيطة حينما تبنت يوغوسلافيا اسعار تبادل متعددة في الخمسينات (تترآأ تتراوح 
بين 6" و؟) في حين انه اظهر الغضب تجاه البرازيل وأندوئيسيا في الحقبة 
نفسها 5 ولد تعير جدول افضليات الصندوق عبر السئوات 0 ققد كان فبي 
الماضي يبدي استعدادا لقبول انظمة اسعار ثبادل متعددة بوصفها الاجسسراء 
الضروري «الاقل سوءا» يفوق استعداده الحالي . وذلك في حين اصبح ينظر 
بمزيد من العطف الى اسعار التبادل «العائمة» لادراكه أن البديل لها قد يكون 


/؟ 


فرض ضوابط ادارية اشد صرامة , ومع ان صئندوق النقد الدولي _ يتهم_غا غاليا 
بالجمود » فانه في الواقع اكثر براغماتية مما بعتقد الكثيرون 8 

رأنا رأبنا_ان احد الاغراض التى أنشيء الصندوق من اجلها كان الحؤول دون 
التخفيضات_ في قيمة العملة_التي_ تعطي صادرات ٠‏ البلد الذي يشوم بهذا الأجراء 
فائدة غير عادلة (من . وحهة لظار لخصومه التجاريين) من حيث الاسعار ٠‏ ولشبير 
الاستغراب_آن_الصندوق اضطر في ظروف ما بعد الحرب لان يفرض التخفيض 


اسم م مص سي بوم رعسلا مل 


غالبا » نالا » بدل أت ان يعارضه_. وعلى غرار التوضيح الذي ادلى به مسؤول قي 
الصندوق ‏ فان الصتدوق لا تناك سلطة فومن تخفض قسمة عيلة متضكمة ؟1اى 

حتى اقتراح ذلك رسميا . ومع ذلك فان الوسائل التي يستخدمها لفرض 
التخفيض تستحق التسجيل مطولا : 

«ان أعطاء العملة قيمة مبالغا قيها ضار بالبلد الذي بمارسه اكثر من ضرره 
بالنسبة للبلدان الاخرى . والشيار من _زاوية البلدان الاخرى هو_انقاص 
الواردات » وربما التضييق على خروج الرساميل »_الذي بضطر البلد الذي_بملك 
عملة متضخمة القبمة الى إحدائه من ادل تجنب عجز مزمن في ميزآن المدفوعات 


قد يستازف احتياطاته . اما فيما بتعلق بفرض قيود صريحة على المدفوماآت 
الحارية والواردات » فان الصندوق و«الفات» يملكان فيما بيئهما سلطة الاعتراض 
عليها وكذلك »© في ظروف معينة » سلطة منع تطبيقها . بالاضافة © فغالبا ما 
يعبر الصندوق عن آراء تعكس رغبته » حيثما بكون ذلك ملائما » في تعديل سعر 
التبادل لعملة بلد ما الى مسستوى اكثر واقعية كخطوة ضروربة باتجاه ازالة القيود 
القابلة للاعتراض ...» . 

ان ان الصندوق ليس _معنيا بصورة رسمية_سوى بأسعار_التبادل والقيود 
المفروضة علر علي النقد . ولكن السياسات التجارية تتصل سياسات أسعار التبادا التيادل 
على نحو و نحو وئثيق ق الى درجة أن الصندوق و سسع نطاق صلاحياته لتشمل ؛ اضافة 
الى القيود المفروضة على النقد » تلك «القيود المفروضة لاسباب تنتعلق بميزان 
المدفوعات» والتي قد تشمل قيودا على الاستيراد وحثى تعرفات حماية جمركية . 
ولذا © فمن الممكن أن تشمل اتفاقية الدعم بنودا تنتعلق | لخر ين ١‏ التجارة ٠‏ 

من الناحيتين القانونية والرسمية »م لا دملك البنك حق 2 حق أملاء ت تغييرات في 
السياسات الداخلية لبلد ما . غير انه بفعل ذلك في الواقع في حالة معلم 
السدوبات التي تتجاوز مستوى التسليف الاول . وتمس سه مكائحة 
التضخم التي بصر عليها صلب السيادة القومية لانها تؤثر في سسياسات الحكومة 
بالنسية للاثفاق والضرائب والتسليقات . والواقع ان برنامج صندوق التنقد 
تسمى «برنامج ثبيت الاوضاع» سبب توكيده على مكافحة التضخم . 

غير أن نقاد برامج نشيت الاوضاع بخطئون الهداف عادة لانهم د 
واقعتين + الاولى » هي أن سياسة مكافحة التضخم تشكل اللازمة الضروربرة 
لتحرر التقد ولشبات 0 اي ما شكل سببا وحود الصندوق ٠‏ وثتماما 
كما أن غياب ضوابط النقد بعني بالقوورة وضع سعر للتبادل يتوسط العرض 


كن 


والطلب من غير حاجة الى مساعدة الضوابط © كذلك فاذا كان مطلوبا ابقاء سعر 
التيادل هذا » بعد التوصل اليه عبر تخفيض القيمة » على حاله ودون اللجوء الى 
تخفيضات غير محدودة لقيمة العملة ©» فلا بد حينئذ من ان تفرض الحكومة ان 
بكون الطلب المحلي مستقرا نسييا حتى يظل سعر التبادل مستقرا بدوره ٠‏ 

«مع ان الصندوق ليس مخولا الاعتراض على تخفيض ما مقترح لقيمة العملة 
على اساس انه ضروري »© مثلا » من زاوية سياسة محلية تضخمية جدا ؛ فان 
ذلك لا بعني ان النظام الدولي الذي تصرح به بنود الصندوق هو نظام تملك فيه 
البلدان المختلفة حرية اتباع السياسة الداخلية المالية التي تحلو لها طالما انهيا 
تمتنع عن فرض القيود وتبقي حساباتها الخارجية في حالة 'توازن عير اعادة 
تخفيض اسعار تبادلها باستمرار . وعلى النقيض من ذلك » وكما اشرت سابقا» 
فان الهدف الصريح للصندوق ليس الغاء القيود المفروضة على النقد فحسب » 
بل وتعزيز الاستقرار النقدي . ولكن لا سبيل الى تحقيق هذين الهدفين في 
وقت واحد الا اذا وضعت البلدان المعنية سياسات مالية ونقدية بنجم عنها 
الحفاظ على قدر معقول من الاستقرار امالي الداخلي» . 

بالاضافة » ضل النقد الموحه الى سياسات تثبيت الاأوضاع هدفه نوعا مسا 
بسيب الخلط بين طريقتين للنظر الى التضخم : الطريقة «الجمعية» (8070م<) 
والطريقة «الوحدية» (0تعتص) . فمن الزاوية «الوحدية» ؛ اى من زاوبةه 
المواطنالعادي كمستهلكوكعامل ماجور» فانسياساتالنقد تجملالامور اكثر سوءا 
بالتاكيد . فحين تجمد الادور في مقابل رفع اسعار البضائع والخدمات الحكومية 
والغرائب »© فان ذلك يبدو بمثابة هجوم غريب على التشدخم »؛ لان كل هسذه 
الاجراءات تقلص المدخول الحقيقي لتمواطن العادي . وقد اطلق اسحاق وثورب 
على هذا الوضع تعبير «الانكماشن التضخمي» . : 

لكن النظربة النقدية «الجمعية» لصندوق النقد الدولي تعر“ف التضخم بأنه 
نوع من عدم التوازن بين الموارد النقدية وحجم البضائع والخدمات في بلد ما . 
وا كانت اموارد النقدية تتجه للاتساع بسبب انفاق الحكومة لسد العجز وبسبب 
التسليفات المصر فية » فانه بنبفي تفييد هذا الاتساع عبر مكافحة التضحم ٠‏ ولا 


بالاحرى ؟ ثانها تعتبر الزبادات في القرائب والاصعار التي ستنتزع آثال من ايدي 
المواطنين لتضع تحت تصرّقة الحكومات ضرورة أيجابية . وتعتبر هذه الفلسفة؛ 
التي وصمت بأنها «ارثوذكسية» و«نقدبة» © والتي تعر ضت لانتقادات شاملة من 
اقتصادبي المدارس المختلفة » منطقية وسليمة من زاوية نقاط ارتكازها . وكما 
رأينا » لا بد من تثبيت الوضع اذا ما قبل المرء بمعياري حرية النقد والاستقرار 
اللذين بعمل الصندوق ضمن نطاقهما . لكن وجهة النظر الذكورة تتخذ موقفا 
لامباليا ازاء الحاجات الانلسانية (رغم جهود ابديولوجيي البنك لتصوير أهدافسه 
وكانها تجسد العداء الشعبي للتضخم) ! الى جانب ان مثل هذه البرامج تبدو في 
الغااب مستحيلة سياسيا ٠.‏ 
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ان آثار التضخم في الاستثمارات الاجنبية تشكل احد الاسباب الرئيسية 
لوقف العداء الذي يتخذه الصندوق منه . وقد عبر عن ذلك صراحة رئيس 
القسمالمالي في صندوقالتقد الدولي» وذلك في مسجلة تع طدوه0676[1 قغصة ععمقصل1 
التي تشكل وسيلة شرح نشاطات الصندوق والبنك لعامة الجمهور : 

«تتمثل احدى الفروقات فيما بين الاوضاع الاقتصادية المستقرة والتضخمية 
في ان المستثمرين يستطيعون »6 في البلدان المستقرة ©» اجراء تقديرات معقولة 
للاكلاف النقدية وللمداخيل النقدية ») فيحين ستحيل ذلك مع انتشار التضكخم. 
واكثر © فان عدم اليقين هذا يؤثر بالدرحة الاولى على المستثمرين الاجانب . فكل 
الاحتمالات تلعب ضدهم » الى جانب ان الاستثمار الدولي يعتبر في كل الاحوال 
اكثر عرضة للمخاطر من الاستثمار المحلي . ومع التضخم فان المخاطر التي ترافق 
بقتصر الموضوع على ان العائدات الصافية من الاستثمار بعملة البلد النامي تصبح 
مجهولة » بل ان العائدات بعملة المستثمر تصبح اكثر عرضة للمضاربة . ولذا » 
ليس مستغربا ان المستثمرين الاحجانب يبتعدون عن البلدان ألتي تعاني من تضخم 
كبير » وان مثل هذه البلدان تقطع على نقس سبيل الحصول على موارد 
من الخارج » . 

وهكذا » في حين أن التضخم القوي قد بكون كافيا بحد ذاته لابعاد الرساميل 
عن بلد نام ما فان السسياسات التي تتبعها الحكومات في اغلب الاحيان من أجل 
تخفيف عبء ارتفاع الاسعار قد يكون لها اثر اكبر في اعاقة التقدم القومي . وكما 
المحنا سابقا » فالتضخم القوي يودي عادة الى تبني قيون على المدفوعات . وبين 
اول المرشحين للتعرض لهذه القيود تأتي المدفوعات للرساميل الاجنبية . وحتى 
لو اعطيت تأكيدات مفادها أن المستثمرين الاجانب سوف بلقون معاملة طيبة © فان 
التجربة علثّمت هؤلاء المستثمرين ان يحذروا الانظمة الحصرية التي نتضمن عادة 
مجالا واسعا للتعسف الاداري . وهكذا »© فان القيود شبه الحتمية التي تغرض 
على النقد يسبب التضخم القوي تؤول الى ما يتجاوز مجرد ابعاد الرساميل عن 
تعزيز التئمية . انها تهر'ب الرساميل ©» بل وتشجع على اخراج الاموال مسن 
البلاد الى حد ان الاجراءات نفسها الموضوعة من اجل الحفاظ على النقد الاجنبي 
قد تسبب في الواقع استنئفاذ موارد البلاد وتيديد احتياطاتها» . 

ويؤدي بنا ذلك الى العنصر الاخير لبرنامج تثبيت الاوضاع النموذجي : انفتاح 
اكبر على الاستثمارات الاجئبية . ان هذا البند هو نوع من الحشو » لاننا رايئا 
كيف أن مجمل سياسات تثبيت الوضع مصممة لشسمان ان تستطيع البلاد تدبير 
سياساتها للنقد الاجنبي باللجوء الى حد ادنى من القيود على المدفوعات ب تلسك 
القيود التي ستؤذي بالدرجة الاولى المستثمرين الاجانئب وأصحاب البضائع التي 
تستوردها البلاد . 

مع ذلك »© فان الشروط التي نتملق صراحة بالاستثمار الاجنبي بمكن ان تكون 
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ضمن رسالة المقاصد التي ترافق اثفاقية الدعم . فحين نشرت حكومة السسيدة 
سيريمافو باندرانيكه التي نولت السلطة في .1917 رسالة المقاصد التي قدمتها 
الحكومة السابقة الى صندوق النقد الدولي » فقد تبين ان الرسالة الصادرة في 
تموز 1166 تضمئتت بئدا ينص على «اعادة النظر في الحجر الوضوع على اخراج 
الاموال من البلاد وعلى اتخاذ خطوات تهدف الى جعل الاجواء اكثر ملاءمة لتدفق 
الرساميل الاحنبية » الخاصة والحكومية ؛ الى سيلان» . 

ان حماس الصندوق للرآسمال الخاص كمساعد يزان المدفوعات ينبع بداهة 
من موقعه كمدافع عن التجارة والمدفوعات الدولية » ومن خضوعه للبلدان التي 
تقوم باستثمار رساميلها . وليس ممكنا اموافقة علي وضعية الصندوق المزعومة 
كمستشار للبلدان النامية بالنسسة لشكلات ميزان المدفوعات » لان الاستثمارات 


الحالية سوف تشكل أعباء على ميزان المافوعات ‏ في_صورة ارباج ستفادر 
البلاد س في المستقبل . 


دور العون في صفقة تثبيت الوضع 


يتخذ الصندوق موققا مشابها من العون الخارجي » رغم ان القروض التي 
تفيد ميزان المد فوعات في سئة ما سوف تزيك صباء لسيدنك الديون في السنوات 
القادمة . أن ألدين الخارجي هو الجانب الآخر 4 والمظلم 6 للعون الخارجي ٠.‏ 
وتظل الهبات وحدها »© وهي لا تشكل سوى جزءا صغيرا من المجموع » متحررة 
كليا من التزامات تسديد الديون . ولكن الصندوق »© ورغم تنديده بعبء الديون 
الضخم الذي يرهق ميزان مدفوعات معظم بلدان العالم الثالث » يستمر في الوقت 
نفسه في النظر الى العون الخارجي كطريقة طبيعية ومرغوبة لسد التواقص في 
المدفوعات وذلك الى درجة اعتبار العون احد مداخيل البلد . 

«وذلك لان العون الذي تتلقاه البلدان النامية بشكل »؛ على نقيض العسون 
ون الذي تلقته الا الأودوبية بعد النترب 0 ا 5 للتمويل ٠‏ 
مد فوعاتها بصورة تتيعم لها الاستغناء عن العون كما فعلت البلدان الاوروبية في 
الفترة التي تلت الحرب مباشرة» . 

ان العون »4 في الواقع ؛ جرء اساسي من صفقة 'شبيت الاوضاع س سواء 
ك «مقابل» من اجل تشجيع البلد المستدين على الالتزام بالشروط المتفق عليها » 
وكشرط ضروري لنجاح اله نفسيها 85 وبعود السسبب 0 مرة اخرى 4 الى 
تحرير ١‏ النقد والتغارة القن بتكلان جوهر البرنامج . وكما _راينا فان_الفسساء 
0 «حلا» يؤدي الى نقيضه ٠.‏ نيضه . وااواقع أن 3 البلدان 3 سطع أن 
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تحتمل هذا الحل » حتي مع التغطية التي وفرها تخفيض قيمة العملة وسياسات 
تثبسيت الاوضاع الهادفة الى ضبطا الطلب بصورة ع مباشرة ٠‏ _من الوجهمة 
النموذجية فان العون بقدم بغرض تمويل تلك الواردات «المحررة» ٠‏ وعلى النقيض 
فان ان «التحرير»_ هو ثمن العون. والمقامرة التي بدخلها البلد المستد بن هي أن العون 1 
الذي يتم نتم الحصول عليه سوف يفوق أكلافه في صورة واردات اضافية » فسير 
اساسية ربما . وقد اعتقدت العديد من الحكومات ان الامر كان يستأهل . لكن 
الدراسات الميدانية التي يعرضها هذا الكتاب تثشير الى ان تلك الحكومات اخطات 
التقدير . ولا بد من اعادة تسديد الديون في اي حال . 

الى جانب ذلك »© فان العون بعزز الموازنة المحلية للحكومة التي تقوم 
بالاستدانة » لان المستوردين غير الحكوميين ينبغي ان يدفعوا للحكومة وبالعملة 
المحلية ثمن امتياز بيع السلع التي يمولها العون . ومن هذه الناحية يكون للعون 
نفس اثر البرنامج الضريبي الذي يؤمن مقدارا من المال » سوى انه يسمح للحكومة 
بتجنب خلق اعداء جدد عبر إحداث ضرائب جديدة . وهكذا يقرم العون يتمويل 
شد ا ل لا ا ا ل ال 
وتحويل_العائدات الى الحكومة التي بتيح لها ذلك ان تنفق اكثر مما تجبي_بواسطة 
الخرائب . واولا العون لكان الانفاق الحكومي ينبغي ان ينخفض بنسية حجصسم 
العون » او لحدثت زيادة تضخمية في السيولة المتوفرة . وهكذا » ومع انه يبشر 
بالتقشف حينما يقدم برامجه لتثبيت الاوضاع © فان الصندوق في ااواقع يقود 


ع امسا متسيوي )بين رلب جومم متيس ل له لحاس سبيت سيم اسييصي مواد عبس مع 


نظاما بشم ضمئه ست الحكومات التى تتلسع سياسات التحارة ف وتشجيسع 


موب سس صمي بس رييب را جه مماها لبط مسي ص 
«يس صصم تدرا ماح سصصجي عد + سج موسيم سبي ملاح ل 1 


الاستثمارات الث ل الحدد لها ؛ وبصورة منهجية » على استهلاك اكثر مما تنتج ‏ 


وذلك على ' أن اتاتي الفاتورة ؛ بعد ل بضع سنوات ٠‏ 


جيب جسم جد يسبدت معي لر-ء, شه يبهو ا يشم 


وعلى سبيل التلخيص ان حراة .وضوايط ألا ستواد شكل جوصر_كل 


ات ا تثبيت الوض ا العجز عبر العون الخاز حي » فانها بمثابة 
أحر ا لواحهة النتائج السلبية التوقعة 4 في ميزان اللدفومات بسببا 
« التحرير  »‏ 110681158685025 . وتعتبر هذه الاحراءات جميعا ضر 2 3 
بمعنى أن غياب اي منها بحتم تطبيق الاخرى بصورة اكثر قساوة : فاذا لم تظبق 
اجراءات مكافحة التضكم المحلية » فان تخفيض قيمة العملة لا بد ان يكون اكثر 
حدة © او انه سيكون لا بد من كمية عون اكبر كثما لتفطية المجن » ويصح ذلك 
بالنسية للبنود الاخرى جميعا على حد سواء . ان النظام الذي نتحدث عنه مترابط 
منطقيا ومتساوق مع الاهداف الاساسسية للصندوق © ويثبغي للنقد الفعال لهذا 
النظام ان يأخذ بعين الاعتبار ليس عوأقبه السياسية والاجتماعية وآثاره على 
التنمية قحسب » بل وذتلك الاهداف الاساسية لذلك . 
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النظرة من اسفل : العواقب الاجتماعية والسياسية 


حتى الان قمنا سبحث مكوئات برنامج تثبيت الاوضاع النموذجي ككل متناسق 
ينبثق منطقيا عن التزام الصندوق رف_وفق دستوره _بتعزيل | حرية التجارة والتقد 
والاستثمار . ولكن ما يصلح للثر كات الدولية قد لا يكون مئاسنا كثيرأ لمواطني 
البلد. العني بالبرتامج ٠.‏ ولذا فقد حان الوقت لكي ترسم بإبحاز الآثار السسياسية 
والاجتماعية لتلك البرامج ميج ه وسوفا توفر الدراسات الميدانية التي “الي هصهستقا 
الفصل امثلة كافية . 


تؤدي_البرامج التي بضعها صندوق النقد الدولي ؛_فى_العادة + الى استيلاء 
الشركات الاجنبية ل الشروعات اللحلية المنانيية. وتعر ضن ,البرامج ار اسمالبين 
الحليين ١‏ َه للضك ل بط قَ عدلدة . ٠.‏ فالانكماش _ الذي تحدانه يقل مبيعاتهم بدرحة 


كبيرة » ويزيد د_تخفيض_قيمة العملة © من اكلاف _كل كل الواردات. الفرورية مشر وعاتهم 
وكل 0 الديون _ غير . المدفوعة_ الناتجحة عن الواردات الماضية ‏ وجميع هذه الاكلا ف 
بالعملة المحلية . ويزداد الأمر تعقيدا » مع ان النتائج التي ذكرناها تشكل بحد 
ذأتها ضربة قاسية ؛ لان تقلص التسليفات المصرفية يزيد من صعوبة الحصول على 
القروض التي بحتاحها .بحتاجها الراسماليون ١‏ المحليون المواصلة عملياتهم ٠‏ وآخرا ) ١‏ قفان 
تحرير الواردا الواردات ت سلبهم الاسواق” الحمية” الني كانت وقفا عليهم في السابق . 

.وتستفيد من تحرير الواردات_الشركات التي _بملكها اجانب » والتي تعتمد على 
العناصر المستوردة ب مواد خام » وآلات © وقطع غيار ب من فرع آخر للشركلة 
المتعددة القوميات نفسها . وغالبا ما لا يمثل السعر المدفوع لهذه العناصر الكلفة 
الحقيقية للبضاعة »© وانما قد يكون اعلى كثيرا من الكلفة من أجل نقل الارباح من 
البلاد (خاصة حيثما توجد ضوابط على عمليات اخراج الارباح) نحت غطساء 
مدفوعات اواردات «ضروربة» . ولو حدث ان خضم استخدام التقد الاجنبي من 
اجل الاستيراد للتقئين والترخيص »؛ فان طريقة «نقل الارباح عبر التلاعب 
بالاسعار» هذه سوف تتأثر » وقد تضضطر المصائع التي بملكها اجانب الى تخفيض 
انتاجها بسيب النقص في العناصر المعتادة . 

ان الشركات الثي_بملكها راسعاليون محليون * والتي تعائي من الاتكماش الذي 
احدثه صندوق النقد الدولى ©» قد تشهر افلاسها 1 الى كبسح 
عملياتها وصرف مستخدميها . وبذلك فانها تصبح لقمة _سائلفة في_متثاول 
الشركات الاجنية . وتسقط. ع الشركة الإاجنبية © التي يحتمل ان تحرز نجاحا 
اكبر في تعر السلات النادرة لانها مدعومة بيموارد الشركة الأم » ان 
نستولي على الشركة المحلية ») في بعض الأحبان 4 من غير ان تكون بحاحة لاموال 
من ن الخاريج ٠.‏ و وتم ذلك عبر 0 من النظام المصر في المحلي . ٠‏ وحتى وحتى لو 
جرت الاستعانة ة بأمو آل م ن الحارج فلا بك من م .ملاحظة . أن ه هذا التمط ل من الاستثمار 
لا بمثل عملية خلق_لطاقة منتجة حديدة ؛ أو نقلا للموارد من بلدان غنية الى اخرى 
فقيرة, بالاحرى» انه لدبمثل_ تقلا نقلا للموارد ضمن البلاد الفقيرة منالملكيةالمحلية الى ملكية 
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الاجالب 5 وفي حين أنه قد يوفر © على غرار العون الخارجي _ » نجدة موقتة 


ميان المد فوعات_ة قانه يضيف في المدى اليعيد الى العبء لان الادباح. ترسل الى 


بلد الستثيرين. الاجانب 4 ولان القروض .سوف تدقع مع الفائدة 0 


لكن صاحب المشروع المحلي_الذي_يضطر لبيع شركته الى شركة_اجنبية ليس 
اقح ا ل 0 فالارجح ع ا 


البطالة ٠.‏ وتؤّدي سال اراء .لسر 0 0 الصتدوق 
آلىّ انقاص الاجور الحقيقية لاولئك الذين يظلون في اعمالهم . وتعني ازالة 
أاسعار التبادل المتعددة » حيثما تكون موجودة » أن تخفيض قيمة العملة سوف 
يرفع السعر الحلي للسلع المستوردة الضرورية » الى جانب الكماليات . واذا افلح 


تخفيض_ 3 قيمة العملة في هدف زيادة الصادرات_ 3 _فانٍ اسعار المنئجات المحلية 6 


وخاصة وخاصة الطعام » ( 4 التي تمكن 7 تصديرها سوف تريد. في السوق السوق الحلية. لان مقادير 
اقل منها سوف تكون معروضة للاستهلاك اك_المحلسي ٠‏ أن بين الاهداف الصربحة 
والاساسية. لبرامج صندوق النائد الثقد الدولي 7 تخفيف الاستهلاك المحلي من آجل افساح 
المجال لتصدير الزيد من الوارد المحلية ٠‏ 

وتصيب برامج تثبيت الاوضاع »© عبر «الانكماش التضخمي» ؛ المستهلكين 
بطريقة اخرى عدن الغاء ء الاعانات _للمسستهلكين. ورفع . القيود_عن. الاسعاني ٠. ٠.‏ ولا بد 
من ان_ترتقع اسعار المنافع العامة اذا كانت سابيقا تحت ؛ المستوى الذي بعتيره 
الصندوق «اقتصاديا» . وفي العادة يصبح يصبح _النقل_ . العام ١‏ نر كلفة . وفي سيلان 
كانت وجبة الارذز المجانية التى توفرها الحكومة | لكل كل مواطن ات احد ل الاهداف هداف الرئيسية 
لعملية . تخفيض العجز التي صممها الصندوق . وقد نقلصت هذه الوجبة » غير 

ولان هذه الاعانات » بل وأي تدخل في قوى السوق (بالطبع »؛ مع استثنام 
الحوافز الخاصة التي تقدم للمستثمرين الاجائب !) بعتبر «تشويهات») فسير 
مرغوبة » فان اثر ذلك بتمثل في احباط ابة محاولة للقيام بثورة اجتماعية معتدلة 
عبر نقض أبة اجراءات كون الندف نكي جين «نفيشة افلبية الناس قتصبح 
الثورة الاجتماعية الحقيقية الخيار الوحيد الممكن . ولكن بنيغي الانتباه الى ان 
صندوق النقد الدولي ببدي مع حكومات »© دون اخرى »© تساهلا ملحوظا . ولا 
سبيل الى تقسير ذلك بالاستناد الى الفوارق في نظرة مختلف دوائر المناطق في 
الصندوق الى الامور » حيث أن هنئالك فوارق في النظرة حتى ضمنخ “الدائرة 
الواحدة . لكن ثمة فرضية سياسية مقئنعة : حينما تكون المعارضة الاقوى الحكم 
القائم يمينية وموالية للولايات المتحدة (كما في البرازيل والارجنتين واندوئيسيا 
قيل الالقلابات المتعاقبة التي شهدتها) فاله برجح أن 0 بعام الصندوق لها ؛ , 


حينما تحاول تعزبز اجراءات الاإصلاح الاجتماعي م6 اكثر عنفا من معاملته البلدان: 
ادي تون ليها لسارم ذات برعة فونية بسارية ؛ و ده 0 كيف أن 


سمه مكو اللا ا 0077 


ما 
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الصندوق بدا اكثر تعاطفا مع حكومات من نوع حكومة ادواردو فراي في التشيلي 
(التي لم تفلح رغم ذلك في الحؤول دون اقتراع الناخبين الى جانب اليندي 
الماركسي »© في .111) © ومع الحكومة السيلانية المتعاقبة ‏ حيث يمثل الجيش 
قوة ضعيفة للغاية » وحيث تكون الضغوط الاساسية التي نتعرض لها الحكومة من 
جانب اليسار . ١‏ 


الطابور الخامس للصندوق : العطفاء الداخليون 


مع أن اغلبية مواطني بلد ما قد بعانون من آثار برنامج الصندوق 4 فان 
للصندوق حلفاع مهمين في معظم البلدان ٠.‏ والحلفاء الاكثر ح< حماسا ماسا هم [ المصدرون 
الذين_سترتفع _أرباحيم .اذا ما خفضت قيمة العملة . ومع أن التصدير يتم غالبا 
عبر شركات يملكها اجانب ؛ فحيثما تكون هنالك طبقة مصدرين محلية قوية 
(بارونات السكر في الغفيليبين » على سبيل المثال) فان هذه الطبقة سوف تشكل 
طابورا خامسا ين البلد يعمل خلف الكواليس طبع الاإصلاحات التنسي 
برعاها الصئدوق ٠‏ 
وبملك المسؤولون الحكوميون مصالح متضارية »© وغالبا ما بنقسمون فيما 

ليتهم حول قبول أو رفض الشروط التي ترافئق قروض صندوق النقد الدولي 3 
ان التذمر الشعبي من شروط القروض يجمل مهمتهم في مكافحة الممارضة اكثر 
صعوبة بكثير ‏ وتلك مشكلة ذات وزن خاص في الإنظمة الديمقراطية ؛ الى جانب 
ان الانظمة السلطوية نفسها لا تستطيع تجاهلها . وعلى العموم فان اغراء الاموال 
التي يشكل الصندوق مفتاحها يكون العامل الحاسم عادة » لان طريقة تقديم_العون 

تدعم_الموازنة الحكومية وتربحها من اللجوء الى الشرائب الجدنا الحديدة , ونفير تضارب 
المصالح هذا لماذا يفاوض المسؤولون الحكوميون بعئف حول شروط اتفاقية الدعم» 
من غير ان يصلوا في اية مرة الى_حد قطع المفاوضات . 
الغرب والذين سسمون «التكنو قراط» . وبعود هؤلاء الى بلادهم ؛ بعد الدراسة » 
لكي شغلوا مناصب مهمة في محالات المال والتجارة 4 وفي اللجان الخاصسة 
بالتخطيط الاقتصادي والتئمية . وقد تشراب هؤلاء التكنو قراط أيديواوجية 
التثمية الليبيرالية الغربية 4 © وهم _بتزعون ن_لدعم _تشخيصات_ صندوق ؛ النقد ل الدولي 
ووصفاته . و وندير ر الصتدوق مو سسة لتدريب مو ظفي البنك المركسرق ووئارة 
المالية » 4 ويقوم بتوزيع خر بجيه 4 الذين تشرابوأ أبدرو لوجيته 4 في أرحصاء العالم 
ألثالث حيث شكلون شبكة دعم لمسادىء الصندوق . 


الديمقراطية » والانقلابات العسكرية » وصندوق النقد الدولي 
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احد ىالاطروحات الرئيسية اهذا الكتاب . وثمة الكثير من الاحاديث والكتاببات 
السخيفة حول «عدم نضج» انظمة الحكم الدبمقراطية وغياب طرائق السلوك 
الديمقراطية في العالم الثالث ٠‏ وذلك في مقابل تجاهل التناقض الجوهري فيما 
بين مسؤولية الحكومة ازاء المواطئين الذين انتخبوها © وإطاعتها لطلبات اصحاب 
القروض الاجانب التي تجسدها برامج تثبيت الاوضاع التي يصممها صندوق 
النقد الدولي . أن برامج صندوق النقد الدولي غير محيوبة شعبيا لسبب ملموس 
ووجيه للغابة : انها تؤذي المشروعات المحلي وتخفض المدخول الفعلي لجمهور 
الناخبين . وهكذا در جح أن تجد الحكومة التي تحاول: أن تنفد مضمون رسالة 
المقاصد التي قدمتها الى صندوقالنقد الدولي نفسها خارج السنلطة بعد الانتخابات 
التالية . وأما الحكومة التي تأبى تنفيذ الشروط » او التي لا تعقد اتفاقا مسسيع 
الصندوق © فيرجح أن تواحه بقطع التسليفات الدولية ؛ التي تتيح الاستيراد » 

وتوفر البرازيل نموذجا كلاسيكيا حول كيفية مساهمة برامج الصندوق © 
ومعها الوعود بالعون الاجنبي » في الاطاحة بحكومة ديمقراطية كان ذتبها انها 
تحاريك لكر مما ينيقي مم أزاذة. التاخيين. .-وتز دن اللايات مرزكيها 4 220 
والارجنتين (1935) 4 والفيليبين (؟/159) أمثلة أخرى . ولا شك في أن القراء 
قادرون على توسيع هذه اللائحة . 

في سيلان (المعروفة الان ب «سري لانكا») نقضت الحكومة الوعود التي كانت 
اعلنتها ابان حملتها الانتخابية » حينما كسبت اغلبية الاصوات عبر مهاحمة اذعان 
الحكومة السابقة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي . وما ان نولت الحكومة 
مقاليد الامور حتى اثبتت انها لا نستطيع الالتزام فعلا ببرنامج تقشف اساسه 
الاعتماد على النفس » مما اضطرها للزحف باتجاه الصندوق لكي بدعم وضعها 
لجهة الحصول على تسليفات خارجية . وكانت ذروة خيية الامل الشعبية تجساه 
الوعود المنطومة اثناء الانتخابات الانتفاضة الرادبكالية الفاشلة في نيسان (99( 
وما أعقبها من زيادة في القمع وفي النزعة العسكرية . راقبوا جيدا الانتخابات 
القادمة في ه/ا5ا ب هذا اذا حجرت , 

ان الانقلاب العسكري الاخير ضد .حكومة اليندي في التشيلي ©» في 1978 » 
هو آخر نموذج معروف جيدا ضمن هذا النمط . ويعتبر ناخبو التشيلي » على 
غرار الناخبين في سيلان »© بين الاكثر تسسييسا وتعقيدا وعلما في العالم الثالث , 
ولم تكن تلك الامة «حمهوربية موز» اخرى ؛ وأنما كانت امة دبيمقراطية تنظر الى 
دستورها وانتخاباتها بمنتهى الجدية . ان الفصل التاسع يشرح هذه التجربسة 
الدين والتبعية 

ربما زعم صندوق النقد الدولي ان كل تلك الآثار الاجتماعية والسياسية 
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الضارة ليست «ضمن دائرة اختصاصه» » باعتبار انه بدعي لنفسه صفة الهيئة 
الفنية الاستشاربة »2 المحايدة سياسيا » بالنسبة لمشكلات ميزان المدفوعات . ولكن 
لا سبيل الى تجاهل عبء الديون المتزايد في معظم بلدان العالم الثالث + والذي 
بشكل السيب الباشر لمعظم ازمات المدفوعات »© بالطريقة نفسها . أن الصندوق 

ل الك اسح وه و 
متخذ موقف اللامبالاة البليدة » المثيرة للدهشة لانها تصدر عن هيئة تزع ا لنفسها 


صفة مستشار لشؤون ميزان المدفوعات © تجاه واقعة ان عون السنة الحالية 
سوف بشكل عبء تسديد الدين في السئة التالية . بل ان الصندوق يغترض » 
كما رأبنا » ان البلدان النامية يمكن ان تخطط للمستقبل على اساس انها سوف 
تواصل _ الحصول على مقاديرٍ كبيرة من ١‏ الغون الى أجل غير محدد ٠‏ ولد فان 
الصندوق لا .وق لا بقدم مختلف الامم نصائح تفيدها من اجل انقاص وارداتها والوقوف 
اه وانما هو_يدربها_لكى _تؤهل_نفسها للحصول على_كميات 

وكل ال تتح نبمة المدلةا وو ةلقن لزي ال نمضن دارا 
المواد الخام التقليدية » سواء كانت معدنية ام من انتاج المزارع . ويؤدي ذلك الى 
اعادة البلدان المعنية الى النمط الاقتصادي نفسه الذي كانت تحاول الفرار منه . 
والواقع ان الصندوق » والبنك الدولي »6 والعالم الرأسمالي المتطور يعر”فون 
التنمية ضمنا على انها تكثيف وعقلنة ذلك النمط نفسه . وحيئما بكون منتجو 
الصادرات من الاجانب » فان ارباحهم الترايدة لا بد ان تخرج من البلاد_ في 
النهاية . وأما اذا كانوا من : : م 
الاقتصادي والسياسي قات الاجتمامية 0 رجعية ‏ الطبقات_التي_تشكل 
حليفة طبيعية للتجار والمستتمر بن لاا 

وهكذا تكافا الحكومة التي تخضع لوصفات الصندوق 6 سواء برضاها او مع 
بعض التحفظ »© ليس باقتصاد صحي ومنوع وبحياة افضل لواطنيها » وانما 
بإغائة ظرفية في وجه مشكلات المدفوعات المباشرة . وحيئما بواجه بلد ما ازمة 
ناجمة عن جدول مدفوعات تعجيزي للديون الخارجية »؛ فان الصندوق_باخذد 
موقفا متعاطفا وبعقد مؤتمرا لاعادة تقفسيط الدبون شرط ان شبت البلد المعنى انه 
إتائب ومذعن عن_موافقته على ان بتولى صندوق النقد الدولى املاء سياساتة 
الاقتصادبة _في المستقمل_ . وبالنسية للبلد_المدين تعتير اعادة_تقسيط سك اللرحونق 
«افضل نضل من العون الجديد» بمعنى أن الاموال التي لن _يدفمها_ في السئة ١‏ الجارية 
بمكن ان ان كن ان تحول لاغراضٍ أخرى 2 رى © في حين _يكون العون الجديد مقيدا بالمشتروات 


ل سس تت ل بي سيم 
من الملد الذي _قدم العون ) الامر الذي بشكل حسما من قيمته الاسمية . ولكن 


الديون التي اعيد تقسيطها سوف تسدد في المستقبل » ومعها |الفائدة_الاض الاضافية 


الناتجة عن التاجيل . وهكذا تمتد بتد_أمكانية_ازمات. المد فوعات المتكررة 00 


«عمليات الانقاذ» المتكررة الل :مد امستقيل ل .غير محدود ) وضمن ‏ أدائرة مفرغة 5 


1 برنامج الصندوق شكل شرط تخفيف عباءم الديون 4 » ولكن , هذا ا عل 
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النمط الاقتصادي الاستعماري الذي لا السسميح بتسناد بك قيمة «األعون» ٠.‏ وهكذا 
يتواجب على البلدان الفقيرة ان تركض اسرع فأسرع لكي تبقى في المكان ذاته . 


لكن الصندوق والبنك الدولي يتخذان موقف العداء الصربح تجاه احد انواع 
الديون : الاعتمادات التى يقدمها الصدرون . ووفقا للتسمية فان هذه الاعتمادات 
تقدم من جانب المصدرين الراغيين في بيع يضائعها » وغالبا ما تضمنها حكومة 
المصدر التي بهمها ذلك أن تعزز الصادرات القومية . وغالبا ما تسمى هذه 
الاعتمادات «اعتمادات مصدرين قصيرة الاجل») » وان كانت قد لا تسدد قبل 
خمس أو عثير سئوات أحيانا » بمعنى انها قصيرة الاجل ليس من زاوبة ميزان 
المدفوعات وانما لجهة ان القرض ينبغي ان يسدد قبل ان يبدا المشروع الذي يقُوم 
الاعتماد بتمويله بالانتاج الفعلي . ويقول الصندوق_ والبنك الدولي_انهما يعترضان 


على هذا _النوع _من السلفات _بسيبب ب العسة الذي تمثله الفوائد المرتفعة_والاق . والاقساط 


الكبيرة على ميزان المدفوعات . والواقع ان معظم ازمات المدفوعات التي 5 تهدتها 
أواخر الخمسينات والستييات كانت 0 اساسا عن اعادة سديد اعتمادات 


العدددين البححدة 3 0 الراكمة ا لدعا الثقيلة ص هذا النوع 


لسسسسيس لاعس كسم بم ل 00 اب 00 


ولكن ث ثمة به ابيات أنسانت لفك ل في أن هذا النيسيسسط من الاقم نااك يثمم افر ادن 
مطالب صندوق النقد الدولي . وعلى سبيل المثال » فقد رقفضت كل من البرازيل 
والقيليسين برامج صندوق النعد الدواي في مم5١‏ وتمكتتا من الحصول على 
قروض خاصة من البلدان الغربية وفي غانا , 
المنتجة مباشرة » وخاصة مشروعات البنية التخحتية . وكان معنى ذلك ان شكل 
التمويل الوحيد الممكن للعديد من الصنامات التي كانت حكومة غانا تريد التنام بها. 
الغربية وبشروط صعبة © أو القروض الرسمية من بلدان أوروبا الشرقية . وهكذا 
كان انشاء قطاع صناعي كبير بحدد » في غياب وضعية نقد اجنبي مناسبة » نمطا 
التسليفات الاجنبية المتوفرة . 

أقر احد مسؤولي صندوق النقد الدولي » متذمرا » بأن «بعض البلدان 
النامية تنزع الى اعتبار هذه التسليفات اكثر ملاءمة لتحويل المشروعات عبر 
القروض الطويلة الاجل من المؤسسات الحكومية والمتعددة . ويوفر التحوئتل 
البديل امكانية تجنب التحقيقات التي ترافق القروض الطويلة الاجل ؛ ولكن على 
حساب الزيادة السريعة في الفوائد ...» . 
- وهكذا_تقع اللدان بلدان_النامية » حسبب _التعبير الرائج »_في مصيدة مز دوجة .| 
فاذا سعت الحصول عليعو ن _حكومي بشروط افضل من شروط. القروض التجارية؛ 
فان عليها أن | أن تقبل قبل الرقابة الخارجية : 4 » وات تتخلى عن الشروعات التي ' تعتقاد 


لمن 
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باخلاص انها اساسية لرخائها القومي » وان تقبل شروطا تحبط مجهوداتها للقيام 


بتئمية ٠‏ صناقة ومتوعة ٠.‏ واذا ما قبلت ت اعتمادات ت المصدرين , بشروط تجارية ‏ لكي 


تتمكن من المضي ن الضي كذما في الشروعات الى توليها أهمية تصرى ‏ ثانها تواجه 
الآزق حينما بحل موعد السداد قبل ان تصبح مؤهلة للدفع . ولا لزوم للتشديد 
على أن العون الرسمي الطويل الاجل ليس بالضرورة عونا «للتنمية» لجرد انه يبحمل 
هذه التسمية © ولان شروطه اسهل الى حد ما . وبالمقابل فان اعتمادات المصدرين 
ليست بالضرورة شرا جرد انها لا تتضمن ن شروطا متساهلة . أن أيا من التوعين 

من القروض يمكن أن بستخدم في مجالات غر_ضرورية »2 .وآن_يذهب هدرا . 
وبالاضافة »_فان على البلد ١١‏ الثامي ان .يسدد كلا التوعين من القروض في النهاية . 


لو كانت الحكومات الغربية مهتمة فعليا بآثار عبء الدين على التنمية » لكانت 
أعلنت انها ستتخلى عن تحصيلها أو على الاقل 6 وحسب اقتراح لورنسهوانتهيد» 
لكانت امتنعت عن اتخاذ عقوبات زجرية حيئما يعلن المدين الذي بعاني من أعبائه 
الباهظة انكاره لديونه . ان واقعة ان التسامح في تحصيل الديون امر غير مطروح 
في عالمنا المعاصر تفيد ان هذه الديون التى تلقى أشد التنديد توٌّدى وظيفة مفيدة 
تتجاوز المال الذي بنبغي تسديده . انها تساعد على ابقاء المدين المؤهل للتمرد 
ضمن الحظيرة . 

ان بالامكان مقارنة نظام الديون العالمي » ونقطة نقطة ) بنظام عبودية الدبسن 
122001101 على المستوى الفردي . فلا سستطيع العامل في النظام المذكور 
ان شرك العمل لدى رب عمله »© لان هذا الاخير ومن له السلفات (الضرورية لشيراع 
بضائع باهظة الثمن من مخرن الشركة) التي لا بد منها لتكملة أجوره الرهيدة . 
وهدف رب العمل الدائن ‏ التاجر هنا ليس استرداد الدين مرة واحدة © ولا 
تجو بع العامل حتى الموت 62 وائما انقاع العامل مرتبطا به بصورة دائمة عبر ديونه 0 
ولا يستطيع العامل ان يولي الادبار لان ارباب العمل الآخرين والدولة يبعتيرون 
الديون المتوجبة عليه شرعية . من جهة اخرى » فليس لديه امل في اعتاق نفسه 
يوما بأجوره المتدنية التي لا تكفي ما يستهلكه » بفض النظر عن القيمة الحقيقية 
لما بنتجه لصالح سيداهة ٠.‏ 

ان هذا النظام نفسه ©» حرفيا » بسود على المست وى الدولي . قفالبلدان 
المستقلة إسميا تحد أن ديونها 4 ومحزها الدائم عن تمويل جاحاتها الراهنة من 
الواردات » تجعلها مقيدة برباط صارم الى الدائنين . والحقيقة ان صندوق النقد 
الدولي بأمرها بمواصلة العمل في المزرعة » في حين انه يرفض تموبل جهودها 
لتأسيس مشروع مستقل , انها عبودية دين على المستوى الدولي , واذا ما ظلت 
هذه البلدان ضمن النظام ؛ فانها محكومة بالتخلف الدائم 4 وبالاحرى بتنمية 
..صادراتها لخدمة المشروعات المتعددة القوميات وعلى حساب التنئمية لتأمين_حاحات 
مواطتيها , 
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أله 2 ا أك»* الث 
القيود على النقد الاجني والرأدمالية الوطئية ؛ تجربة الفيليبين 


شهدت الفيليبين في نهابة الحرب العالمية الثانية ظرفين مستجدين كانا 
بتيحان لها فرصة مبدئية ثميئة لاعادة بناء اقتصادها وفق خطوط صناعية منوعة 
وبالتالي للانعتاق من دائرة الفقر والتبعية المفرغة المميزة لبلدان العالم الثالث . 

كان اول هذين الظرفين ان الاحتلال الياباني كان قد قطع الحبل السري 
للتجارة الحرة الذي كان بربط الفيليبين بالولابات المتحدة منذ ١1.5‏ والذي كان 
قد صمّم انتاج واستهلاك الاقتصاد الفيليبيني وفق حاجات الاسواق والامدادات 
الاميركية . وكانت خلاصة ثلاثين عاما من وضعية المستعمرة الاميركية خلق علاقة 
استعمارية كلاسيكية : كانت الفيليبين تصدر المواد الخام » الزراعية بأغلبها 
السشكر ؛ منتجات جوز الهند » القنب © والحسال ‏ وتستورد المنتجاث الصناعية 
من البلد الأم . ولكن الاحتلال الياباني حطم تلك الصلة ودمر معظم البنية 
الاقتصادية الملازمة لها ؛ وبالاخص »4 فان مزارع السكر تحولت الى خرائب ابان 
سنوات الحرب . لقد كانت اعادة تأهيل الاقتصاد امرا ملحا » غير ان الانطلاق من 
الدمار كان يتيح فرصة بناء ما يتجاوز الاقتصاد الذي كان قائما في ظل بنيسة 
التجارة الاستعمارية المفعمة بالتميين . 

وكان العامل الثاني الوضع القوي نسبيا للنقد الاجنبي الذي ثمتعت به البلاد 
في فترة ما بعد الحرب مباشرة . فعلى نقيض معظم البلدان التي دمرتها الحرب 
في ذلك الزمن كانت للفيليبين عملة قوية ترتبط بالدولار الاميركي بمعدل ؟ 5 1 . 
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وبالاضافة فانها لم تكن تعاني من اي نقص في الدولارات . وإبان أواخر الاربعينات 
تلقت البلاد كميات كبيرة من الدولارات تفوق ما تستطيع كسبه من خلال 
الصادرات » وذلك في صورة مصروفات الحنود الامبركيين © وإنفاقات الحكومة 
الاميركية لمعاشات الموظفين المحليين » ومعاشات التقاعد للحنود الفيليبيئيين » 
ومدفوعات أضرار الحرب »؛ الخ 0١‏ , 

ان مجمل حيازات النقد الاجنبي مضافا اليها ما كانت تتلقاه البلاد من 
الدولارات كانت كاقية » اذا ما توفر التخطيط الذكي » لتحويل اقتصاد الفيليبين 
واعادة تأهيله وفق أسس أكثر تنوعا واستقلالية . لكن تلك الفرصة السانحية 
ضاعت هباء . فقّد انتهى معظم الدخل المفاجىء الى جي وب الافراد في حين 
استخدم النقد الاحجنبي لتمويل واردات ضخمة من السلع الاستهلاكية التي لم تكن 
لها ابة فائدة بالنسبة لتنمية الاقتصاد . وقد حدث ذلك ليس لان المسؤولين 
المحليين كانو! اكثر فساذا وأقل ادراكا مما ينبغي » فحسب » بل ولان الولايات 
المتحدة كانت حريصة »© حينما منحت اليلد استقلاله السياسي في 1111 » على 
عدم منحه استقلاله الاقتصادي . 

كانت أداة الهيمنة الاميركية على المستعمرة السابقة »© المستقلة اسميا » هي 
«قانون التحارة الفيليبيني» للعام 5 ؛ اللمعروف ب «قانون بل للتحارة» . وكان 
ذلك القانون © الذي وضعت مسودته وحرى نقاشه في الكونفرس الاميركي © 
مصمما على نحو بتطايق مع حاجات المصالح الاميركية » ابان الاشهر الاخيرة التي 
سبقت حصول الفيليبين على الاستقلال المقترح . وقد حرى بحث بنود القانون » 
ونقاشه » ومن ثم قبوله في الكونفرس الفيليبيني كذلك . ولكن ذلك تم في اطار 
مختلف تماما حيث أن البلاد كانت مضطرة الى قبول المشروع أو رفضه بكامله 
حسب ما املت الولايات المتحدة عليها 3 ورغم قيام معارضة قوبة لقانون بل في 
الفيليبين (كان لا بد من طرد ممثلي التحالف الديمقراطي الذى بدعمه «الهوك» من 
المقاعد التي احتلوها بطريق الانتخاب من اجل ضمان موافقة الكونغرس الفيليبيني 
على القانون) فقد تم اقراره في النهابة . وقد امكن تمرير القانون ليس يسبب 
الدعم الفعال من جانب المصالح التي كانت قائمة في فترة ما قبل الحرب ؛ والتي 
كانت ستفيد من عملية اعادة بناء الاقتصاد القديم قفحسب © بل أيضا حك سسم 
الرشوة البالفة الاثر حيث كانت الولايات المتحدة قد اشترطت قبول الفيليبين 
لقانون بل من اجل انفاق الاموال اللقررة حسب قائون اعادة التأهيل الاميركي 
(أعة دمنهغنلأطهطعس .11.8) , وهكذا أضطر عدد من التواب الذين لم إستسيفوآ 
القانون للقيام بحملات دعائية لصالحه وللاقتراع له نتيجة ايمانهم أن البلاد كانت 
في حاجة ماسة للاموال التي سوف تتدفق عليها في ظل قانون اعادة التاهيل . 


لكن ابة نظرة لاحقة للامور تفتح المجال للتساول عما اذا كان هؤّلاء قد باعوا حقهم 
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فى الاستقلال مقابل فورة قصيرة الاجل من انفاقات الدولارات غير المستحقة . 

كانت اكثر بنود « قانون بل» أهمية تلك التي احيت من حدبد الافضليات 
التجاربة التي كان معمولا بها قبل الحرب »© والبئود التي فرضت قيودا على 
استقلال العملة الفيليبينية . وكان البند المتعلق بالتكافقٌ » والذي اعطى مواطني 
الولايات المتحدة حقوقا مساوية لحقوقالفيليبينيين بالنسبةللكية واستثمار الموارد 
القومية » أقل اهمية بكثير في الواقع رغم انه لقي انتباها عدائيا اكبر من 
جانب الوطنيين . 

بعث قانون بل الافضليات التجارية السابقة للحرب فيما بين الولابات المتحدة 
والفيلييين »© وبالتالى فانه قضى على امكانية اعادة بئاء الاقتصاد وفق أسسن 
أقرب الى مفاهيم الحمابة والاستقلالية . وقد أقر الجنرال كاراوس ب. رومولو» 
وكان احد مؤبدي القانون »© أنه «بنرع » والى درحة بعيدة للغابة ©» لاعادة العمل 
بالامر الواقع الذي كان قائما قبل الحرب» 9) . وأدلى اقتصادي ورحجل اعمال 
فيليبيني بتعليق في .196 جاء فيه ش 

«لقد حطمت الحرب علاقاتنا التجاربة مع اميركا ودمرت معظم الصناعات التي 
تعتمد على التجارة الحرة . ونتيجة ذلك فانني كنت بعد التحرير © وقبل اعابدة 
تأهيل الصناعات السابقة للحرب والمرتبطة بالتجارة الحرة» من أنصار الالفاء 
الكامل لترتيبات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وبناء اقتصاد جديد للفيليبين. 
لكننا خسرنا المعركة ضد قانون بل » وها هو الاقتصاد الفيليبيني في سياق اعادة 
التأهيل وفق أسسن ما قبل الحرب » حيث يعتمد السكر وزيت جوز اليلد 
والحبال والسيجار على حرية دخولهم الى السوق الاميركي ... 

«لقد اثبتت تحربتنا خلال السسئوات الثلاث الماضية © فيما أعتقفد »ان 
التحارة المحرة لعن الحفاظ على الاوضاع القائمة » والمضادة لخلقء: صناعمصسات 
جديدة لا بد ان تحل مكان الصناعات التي سوف بقضى عليها مع التوقف التدريجي 
للتجارة الحرة» 59) . 

ونص قانون بل كذلك على استمرار الهيمنة الاميركية على سياسة الفيليبين 
فيما بتعلق بسعر التبادل » الامر الذي شكل انتهاكا لسسيادة البلاد بفوق في 
خطورته بند التكافقٌ السيء السمعة (والذي استدعى تعديل دستور الفيليبين) 
وقد جاء في البند المتعلق بهذه النقطة (الباب الثالث © القسم 51 ٠:‏ 
«لن تتعرض قيمة العملة الفيليبينية بالنسبة للدولار الاميركي لآي تغيير » ولن 
توضع ابة قيود على نقل الاموال من الفيليبين الى الولايات المتحدة »© الا بالاتفاق 
مع رئيس الولابات المتحدة») . 
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وعلى نقيض الوضع في السنئوات الاخيرة حينما خفضت الفيليبين قيمة 
عملتها » أو احرت تخفيضا «واقميا) في صورة «معدل عائثم» مفروض عليها »> فان 
البند الذي ينص على تعادل ثابت كان يمنع البلاد من تخفيض قيمة عملتها اذا لم 
تحصل على موافقة الرئيس الاميركي . وكان الغرض من هذه الفقرة ©» وفقا للنائب 
الاميركي ويلبور د. ميلز : 

«المحافظة على قيمة الرأسمال الذي قد بنتقل من الولابات المتحدة الى 
الفيليبين ... بحيث ستطيع هذا الرأسمال ان بعود الى الولابات اللمتحدة » 
حينما برغب © من غير حخسارة» ىق # 

وكان تحريم فرض اية قيود على تحويل ونقل الاموال يعني كذلك ان حكومة 
الفيليبين لا تستطيع ؛ واذا لم تحصل على اذن لخاص من الولابات المتحدة © أن 
تضع حدا لاهدار الموارد الذي اتخذ شكل استيراد هائل للسلع الاستهلاكية في 
فترة ما بعد الحرب . 

وكان تمط -اعادة التعمير الذي نص عليه قانون بل © والقيود التي فرضها 
على اجلالية العبلة 2 6 ما جام م في تكرين «اللجئة الالححة العلسينية ب 

«تعتبر اللجنة أن اللسسورات القليلة المقبلة هي بمثابة فترة 50 قومية ؛ 
لا بد من اجراءات طوارىء ونفسية طوارىء قومية اذا ما ارادت البلاد ان تستفيد 
من امكانية التطور الاقتصادي السسريع المتاحة لها » 00 . 

كانت الفرصة المشار اليها في للق لفاس رامن اله الاحنيي ٠.‏ ولم بكن 
بو سسع اللجنة » أذ حاولت ان تقوم بواحباتها من ضمسن الالتزام ان وروح» 
قانون التجارة ©» أن توصي بفرض قيود مباشرة على طريقة انفاق الاموال المتوفرة 
بالدولار » والتي تنبات عن حق بأنها سوف تتبدد من غير ان تترك اثرا يذكر في 
اجراءات ترخيص للاستيراد . ولكن اللجنة لم تكن تملك صلاحية فرض القبول 
بتوصيتها »؛ الامر الذي جعل الفرصة تضيع مرة اخرى . وحسب تعليق حاكم 
البنك امركري حينئك : 

«لقد نم اتخاذ خطوات محدودة جدا لتركيز الاقتصاد على أسسن اكثر سلامة 
ولتشجيع انشاء صناعات جد بدة 4 لان أرباح الدولارات المفاجلة لم تنفق على 
الاستثمارات المنتجة . وهكذا » وما ان بدات هذه الارباح بالانخفاض حتى واجهت 
البلاد وضعا خطيرا بالنسبة للمدفوعات) 00©) . 
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توقفت الدولارات عن التدقق الى البلاد في سئة 4 لكن الطلب على 
الواردات الذي خلقته ظل مرتفعا . وكانت انفاقات الدولارات تفوق ما يدخل 
منها باستمرار ابان سنوات ما بعد الحرب . ولكن المداخيل انخفضت في سنة 
الى درجة ان الفيليبين وجدت نفسها في ازمة تقدية . وكان رد فعمل 
الحكومة فرض قيود صارمة على كل المعاملات التي تجري بالذهب او بالنتقسد 
الاحنبى . وتبعا للاجراءات الجديدة لم تعد المدفوعات الخارجية ممكنة الا بإذن 
من البنك المركزي . كذلك صارت الشركات الخاصة ممنوعة من قبول الاعتمادات 
المالية الاحنبية . 

لقد امكن الحصول على موافقة رئيس الولابات المتحدة على هذه الضوابط 
النقدية على اساس انها اجراء طارىء لا بد منه للمحافظة على قيمة البيزو © , 
وأقرت بعثة من صندوق النقد الدولي كانت تقوم حينئدذ بدراسة مالية الفيليبين 
ان الضوابط النقدية كانت امرا «لا مفر منه» سسبب الظروف السائدة . وبالمثل » 
اوصت بعثة (بل) للمسح الاقتصادي الاميركية التي قامت بزيارة البلاد في ١56.‏ 
' «بالابقاء على الضوابط الحالية المفروضة على النقد والاستيراد » كإجراء أمني » 
على ان يتم تبسيطها وتسهيلها وبشرط ان يسمح باخراج المداخيل الجاريمة 
بصورة كاملة) . 

وكان استحداث ضوابط النقد والاستيراد موّشرا لحقبة من التطور استمرت 
طوال ؟١‏ سنة وائتهت بمجرد الغاء الضوابط في 115١‏ . وتعتبر تلك الحقبة 
في نظر البعض العهد الذهبي سواء بالنسبة لتصنليع الاقتصاد الفيليبيني أو 
ل «فيلبنته» إعلى غرار تعبير «تعريبه» ‏ المعرب] . بالمقابل يتذكرها البعسض 
بوصفها كابوسا من الفساد ومن الارباح المفاجئة التي ذهبت لجيوب القلة من ذوي 
الامتيازات السسياسية . ومن الهم النظر الى الموضوع من كلا الجانبين . 

تقوم الضوابط النقدية بوظيفتين مهمتين . فهي توفر » اذا ما طبقت على نحو 
سليم © اداة لايقاف نزيف النقد الاجنبي الذي يخري من البلاد عير تحومل 
المداخيل »؛ والارباح والحصص »؛ واسترداد الرساميل الاجئبية » ومدفوعمات 
الاستيراد » الخ . وبكلمات اخرى »© فانها تقدم حلا مباشرا وفوريا لازمات النقد 
الاجنبي . لكن هذه الضوابط تضع في أبدي صانعي السياسات اداة قوية لتوجيه 
مسار التطور الاقتصادي © حيث انه لا بد من تقئين النقد الاجنبي ومن اتخساذ 
قرارات واعية بالنسبة للتمييز بين الواردات الغرورية والواردات التي يمكسن 
الاستغناء عنها ؛ وكذلك فيما تعلق بتحديد الصناعات التي 'تعثبر حيوية السى 
حد السماح لها باستيراد المواد الخام » الخ . ان مجرد وجود الضوابط لا بشمن» 
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بالطبع » انها سوف تطبق بصورة سليمة أو حتى بما يتوافق مع سياسة اقتصادية 
قومية وليس مع حوافزن سياسية أو خاصة . ومن غير شك فان ادارة الضوابط 
اصبحت مفسدة بسبب المصالح الخاصة ‏ ان كل من يعرف النظام السياسي 
الفيليبيني عنكثب لا بشك في ذلك. ورغم ذلك كله فقد احرن تقدما ملموسا ومهما 
في قطاع صناعة السلع © الذي عاد الى الحياة بعد أجيال من الاحباط الناجم 
عن منافسسة الواردات الاميركية المعفاة من الرسوم . 

شهد قطاع صناعة السلع توسعا قويا في الخمسينات © في ظل نظقسام 
الضوابط » ووصل معدل نموه الى ١] 1٠١‏ بالمئة في السنة . وارتفع الدخل 
الناتج عن صناعة السلع من 6 بالمثة من الدخل القومي في الى 1١8‏ بالمئة 
في 56 (1) . ووفما لاحدى ا الصادرة عن مصرف «فيرست ناشيوئال 
سيتي بنك» في مانيلا : 

«ساعد نظام الضوابط على اطلاق حركة تغيير جذري لبنية الاقتصاديمة 
للبلاد . وبفعل التأثير الايجابي للحواحز الفعالة ف جه النتحات الاجشبية 
ولاعتماد الافضليات بالنسية للنقد الاجنبي ... البثقت الى الوجود مجموعة 
كاملة من الصناعات المحلية الجديدة او الآخذة 'ذ الوم ٠.‏ وسرعان ما ثتعدلت 
نزعة القطاع غير الزراعي التقليدية للاتجار بالسلع الجاهزة باتجاه التوضيب 
والتجميع والصناعة الخفيفة , 

وإبان فترة الضوابط ؛ كان الناتج القومي الخام يرتفع بنسية مره بالمثة في 
السئة ‏ الامر الذي شكل انجازا اعترف به البنك الدولي يوصفه «احد مكآكثر 
الكسب الاقتصادي الاكثر مدعاة للتقدير بين البلدان الاقل تطورا . وبلغ النائج 
القومي الخام الفعلي ١١‏ بليون بيزو في 1151 بلمقارنة مع " بليون بيزو في 
. وقد عكس هذا التحسسن » الذي ناهر 9م بالمئة » الثبات المتواصل لقيمة 
العملة . وبالاضافة فان الزيادة التي طرات على مؤشر اسعار سلع الاستهلاك في 
مانيلا لم تتجاوز ؟ بالملة في الفترة .ه19 -س-01) 00 , 

لقد امكن تحقيق هذا «الاستقرار المدهشس» في موٌّشر الاسعار بفضل تزاوج 
السياسة الجمركية المحافظة مع التوسع السريع في الانتاج(١21©‏ . ومع ان استقرار 
الاسعار هذا ببدو لنا امرا مرغوبا ب. خاصة أن البلاد بدات تعاني من التضخسم 
الذي بتزايد بنسبة .؟ بلمئة سنويا منذ .191 فان بعض الاقتصاديين يؤكدون 
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ان معدل النمو القومي كان بمكن ان يبلعغ مستويات اعلى ابان الخمسينات لسولا 
اصرار البنك المركزي على تقييد الامدادات المالية والتسليفات بصورة بعيدة 
عن المرونة . 

والى جانب التوسع السريع لقطاع صناعة السلع وما أسفر عنه من تتوييع 
للاتتصاد فقد حدثت زيادة ملموسة في مشاركة راس الال المحلي في عملية 
التوسع . ففي سنة 1161 كان راس المال الفيليبيني يوفر مالا يزيد على ده بالمئة 
من التوظيفات في المشاريع الجديدة في البلاد . وارتفعت هذه النسبة الى 
4 بالئة في 1151 . وبلغت توظيفات الفيليبيئيين في المشروعات الجديدة » في 
الفترة 5١ - ١1594‏ © ...]1 مليون بيزو مقابل ه69 مليونا للصينيين © وما لا 
يتجاوز "١‏ مليونا فقط (رغم التكافوٌ) للاميركيين 2©١(‏ . 

كانت قطاعات التصدير التقليدية تجد نفسها في وضع غير ملائم نسبيا أبان 
هذه الفترة » لان سياسة النقد كانت تميل لصالح التوسع قفي التصنيع . ومع 
ذلك فان مداخيل التصدير ارتفعت بنسبة 1ه بالملة في الفترة 0195155-ب- 19م <0015. 
لكن القانون لم يكن يسمح للمصدرين »© من الافراد او الشركسات »؛ في فترة 
الضوابط هذه بالاحتفاظ بما يأتيهم من دولارات »؛ وانما كان عليهم ان يحولوها 
الى بيزوات» في البنك المركزي وذلك بأسعار تبادل في غير صالحهم . وربما كان 
ذلك السبب في ان الفترة التي سبقت الغاء الضوابط شهدت انتقال معظم قطاعات 
التصدير الى أبدي الفيليبينيين » حيث ان المالكين الاجانب فضلوا التخلي عن 
تلك الحيازات التي باتت اقل ربحا . وعلى سبيل المثال كانت مراكز السكر التي 
بملكها اجائب تؤمن ما يقل عن 8 باملة من متوسط الانئاج السئوي في 
مدل املف ” 

ان وضعية الاستثمارات الاميركية ابان تلك السئوات تستاهل بعض الدراسة 
التفصيلية » وخاصة ان بند التكافقٌ الذي بضمن للشركات الاميركية معاملة مساوية 
معاملة المشروعات التي يمتلكها مواطئو الفيليبين » كان ساري المفعول ابان تلك 
الفترة . قلم يكن من افضلية لصالح راس امال المحلي وعلى حساب راس المال 
الاجنبي . وبالاحرى »© فان آلية ضوابط النقد نفسها كانت » حتى حينما تطبق 
بصورة غير متحيزة لأي من الجانبين ووفقًا لصيغة تستهدف الثنمية » هيد 
الشركات المحلية اكثر مما تفيد الشركات الاجئبية . 

«يسعى الفيليبيئيون والاجانب على السواء لتأمين اكلاف أقل » ومزابا 
ضريبية » وضمان حياتهم وممتلكاتهم ») وحماية جمركية ؛ وتحرر من منافسة 
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الحكومة ومن المصادرة ©» وشياسة حكومة منسجمة مع ذاتها . لكن راس المال 
الاجنبي سعى » بالاضافة ©» للحصول على ضمانات لحقه في اخراج الارباح 
واسترداد المداخيل . وهنا لا بد ان تتعارض مصالحه مع مصالح اصحاب 
المشروعات من اهل البلاد الذين قد يكونون بحاجة للنقد الاجنبي © في وقت 
بعانون من نقص في هذا النقد » ,لشراء الواد الخام او الآلات» 00 .0000 

ويورد حاكم البنك المركزي »؛ ميغويل كوادرنو » في مذكراته احد الامثلة 
الصارخة على تدخل حكومة الولايات المتحدة بالنسبة لهذا الموضوع . ويروي 
كوادرنو ان يوجين كلاي » مساعد السفير الاميركي ميرون كوين في مانيلا » أنذره 
بأنه سوف بو صي بسحب موافقة الرئيس الاميركي ترومان على أقامة ضوابس نط 
للنقد «اذا لم نوافق على تخفيف تطبيق الضوابط على بعض شركات الاعمسال 
الاميركية في الغيليبين» (08) . 

ماذا حدث للتوظيفات الاميركية ابان فترة الضوابط ؟ ان المصادر المختلفة 
تعطي تقديرات. متفاوتة بالنسبة لمقادير التوظيفات المعنية » غير انها نتفق عموما 
بخول التمظه + 

اولا » كانت الشركات الاميركية تلقى الترحاب في قطاع صناعة السلع » وقد 
ساهمت في توسعه . «ثبت ان الاستثمارات الاميركية في قطاع صناعة السلع 
والتجارة مقبولة نسبيا من المجتمع الفيليبيني » ومغرية للاميركيين ابضا لانها 
تساعد في ولوج السوق الداخلي الفيليبيني ذي الحماية القوية واليردود 
الحسن » 00 . 

«كان القطاع الذي شهدت فيه التوظيفات الاميركية الباشرة اسرع حالات 
نموها قطاع صناعة السلع (بما فيه تكرير البترول) » حيث ارتفعت من *؟ مليون 
دولار الى ما لا بقل عن .11 مليون دولار . وبأتي قطاع التجارة بعده مباشرة : 
من .5 مليون دولار الى ٠6.‏ مليون دولار ..ء و تفكس هذا النمطك مباشرة النظام 
تسهيلات اعالجة والتوزيع النهائية من اجل الولوج الى ما بعد حائط الحماية 
الذي كان جرعءا عضويا من النظام» ٠601‏ 
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بالمقابل فان العديد من الشركات الاميركية باعت الحيازات التي كانت تملكها 
في مجالات الخدمات العامة وصناعات الموارد الطبيعية لمالكين فيليبيئيين . وهكذا 
فرفت هذه المجالات من ابة توظيفات اميركية . 

والنقطة الاخرى التي بجدر ذكرها ان القسسم الاكبر من التوظيفات الاميركية 
ابان هذه الفترة لم بدخل البلاد من الخارج وانما نتج عن اعادة توظيف المداخيل 
التي اعترضتها ضوابط النقد وحالت دون خروجها من البلاد . وإبان الفترة 
|5 افادت التقديرات ان التوظيفات الاجنبية التي دخلت البلاد كانت لا 
تزيد على ١7‏ مليون دولار » في حين وصلت اعادة التوظيفات الى ..ه مليون 
دولار 5 

وفي سنة ١905‏ ارسلت حكومة الفيليبين بعثة برئاسة السئاتور جوزيه ب. 
لوريل الى واشتطن للتفاوض بصدد اعادة النظر في قانون بل للتجارة . ( كان 
يراس الفريق الاميركي جايمس لانغلي . وتعرف حصيلة المفاوضات ب «اتفاقية 
لوريل لانغلي») . وكان حاكم البنك المركزي كوادرئو ؛ الذي سافر ضمن 
البعئثة » مصمما على ضمان الغاء المادة ه من الاتفاقية التي تنتضمن البند الذي 
بحد من سيطرة حكومة الفيليبين على عملتها والذي يتطلب موافقة رئيس الولايات 
المنحدة لاحداث أبة تغيرات . وتتضمن مذكرات كوادرنو وصفا لا دار اثناء 
اللفاوضات : 

«رغم المداخلة التي كنت اعددنها مسبقا والتي قراتها في الاجتماع الذي 
حضره جميع الاعضاء » حيث اشرت الى عدم الانسجام الذي بنشا عن خضوع 
عملة بلد حر لبلد آخر © فان عضى الفريق الاميركي المنتدب عن وذارة الخارجية 
بذل محاولة اخيرة لحملنا على اعادة النظر بقرارنا الغاء المادة م . وكان بريدنا » بدلا 
من ذلك »© ان نوافق على ادخال بند يشسترط التشاور المسبق... ووصلت الامور 
الى درجة اننئي هددت برفض توقيع الاتفاقية المعدلة ثم غادرت الغرفة قبل ان 
يوافق المستر لانغلي » ورغم معارضة زميليه » على الالتزام باتفاقنا السابق الذي 
بقضي بإلغاء المادة ه» <60148. 

وهكذا توصلت حكومة الفيليبين في النهابة الى السيطرة على عملتها وعلى 
السياسات المتعلقة بأسعار التبادل . ولكن هل توصلت الى ذلك فعلا ؟ بكلمات 
بعيدة النظر ومفعمة بالسخرية يضيف كوادرنو «بنبفي للولايات المتحدة ان تكتفي 
بأن آبة سياسة نقد رئيسية ترغب الفيليبين في تبنيها لا بد ان تتم بمعرفة 
صندوق النقد الدولي المسبقة طلما اننا احد أعضائه» 0١‏ , 

لاذا » اذآ » جرى التخلي عن الضوابط في سئة 1149 © طلما انها ساهمت 
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في التنويع الصناعي وفي «فيلبئة» المشروعات وفي استقرار الاسعار ؟ أن الغاء 
ا المرة نتيجة ازمة نقد ارغمت البلاد على الخضوع مطالب صندوق 
النقد الدولي ٠‏ لقد حدثت مثل هذه الازنمة في ١968‏ »© وحاول الصندوق 
استغلالها كأداة ضغط لصالح الغاء الضوابط وتخفيض قيمة العملة . ولاكن 
المفاوضين الفيليبيئيين رفضوا ذلك »© وكان بينهم كوادرنو الذي تتضمن مذكراته 
ما دار ابان هذه المفاوضات كذلك . 

ان مقاومة كوادرئو لمطالب صئدوق النقد الدولي تبدو مدعاة للدهشة نظرا 
لصلاته المديدة والودية بتلك المؤسسة » التي بلغت ذروتها مع التخابه في 11651 
رئيس لهيئة حكام (البنك الولي) و(صندوق النقد الدولي) وإمؤّسسة التمويل 
الدولية 30 ) » وكذلك نظرا لابمانه الثابت بعقيدة صندوق النقد 
الدولي بالنسبة لاستقرار العملة . 

وحينما سافر كوادرنو الى واشنطن لطلب قرض بتيمح لفيليبين التغفلب 
على ازمة النقد ومواصلة استيراد اأواد التي تحتاجها صناعتها ©» قاله كان يدرك 
ان الصندوق ان يقدم القرض الا اذا اقترحت الفيليبين خطة مقبولة لتأمين 
استقرار العملة . وقد نبذت خطة كوادرنو اقتراحات تخفيض قيمة البيزو 
اي ما بعادل تخفيض لقيمة العملة »من جانب واحد») . وكانت مثل هذه الضريبة 
سارية المفعول قبل 1966 حيئما ألغيت تحت الحاح الولابات المتحدة في اتفاقية 
اوريل - لالغلي ٠‏ 

واكتشف كوادرئو أنه رغم تعاطف العديد من مسؤولي صندوق النقد الدولي 
مع اقتراحه فقد أفلح ضغط حكومة الولايات المتحدة على مدير الصندوق في دفع 
الصندوق الى رفض مد الفيليبين بالقرض المطلوب . 

«حينما بحثنا المسألة مع مدير الصندوق تبين ان هذا الموظف كان سيؤيد 
الخطة لولا ان العضو الاميركي في الصندوق ابلغه ان حكومة الولايات المتحدة لا 
تعتقد ان حكومة الغيليبين تستطيع اعادة فرض الضريبة على النقد الاجنيي 
بموجب اتفاقية لوربل - لانلغلي . وقد احيلت لي نسخة عن وجهة نظر بهذا 
الشأن كان قد وضعها احد رجال القانون في وزارة الخارجية الأسركية :2 

وحيئما علم مدير الصندوق بوجهات نظر وزارة الخارجية فانه رفض المضي 
في بحث المسألة معئا .,.. وشعركث بصورة جازمة حدآأ أن المدير بير جاكو بسون 
ابى السماح لمساعديه بنقاش برنامج الاستقرار مع بعثتنا حيئما علم ان وزارة 
الخارجية الاميركية لا توافق عليه . وقد اعتقدت ان مؤؤسسة دولية من نوع 
صندوق التنقد الدولي لا ند نتبع سياسة سليمة حيئما تسمح لنفسها بأن تتأثر بلفقوذ 
احد اعضائها 050 , 
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وبدلا من ضرببة النقد اقترح المدير بير جاكوبسون أن يصار الى تخفيض قيمة 
البيزو والغاء الضوابط على النقد . ويقول كوادرنو «خامرنا شعور بأن ذلك كان 
بالضيط ما يرغب المسؤولون الاميركيون في ان تقوم به» (51) . لكن كوادرئق » 
الذي كان متيقئا ان مثل تلك الاجراءات لن تنجح في بلد فقير مثل الفيليبين » ابى 
الانصياع للضغوط . وقد وقف الى جانبه ادوارد برنشتاين » وكان حينئف الباحث 
الاقتصادي الرئيسي في الصندوق »© الذي كتب بحثا مؤيدا لخطة كوادرنو . 

ابى كوادرنو الموافقة على شروط الولابات المتحدة والصندوق لاعطائه القرض» 
وافلح في استدانة الاموال القصيرة الاجل الضرورية للتغلب على الازمة من البنوك 
الخاصة في نيويورك حيث كان لديه أصدقاء عديدون . وحسب تقييمه قان 
النجاح الذي حققته معالجته للأزمة كان بمثابة تبرير أوقفه من تخفيض قيمة 
العملة والغاء الضوابيط . 

«اكتشفت بعثة صندوق النقد الدولي التي جاءت ألى مانيلا [في 1151] ان 
اوضاع الاقتصاد » وخاصة احتياطات البلاد من النقد » قل تحسنت وأن 
التوقعات بالنسية لتلك السنة كانت جيدة ... وهكذا امتنعت البعثة عن الاشارة 
الى موضوع تخفيض قيمة العملة بكلمة واحدة . ومن المؤكد ان مسؤولي الصندوق 
أصيبوا بالدهشة اذ رأوا نجاح خطتنا رغم أثنا لم نحصل على قرض لصالح 
الاستقرار كما فعلت بلدان اخرى في الماضي ..ء وقد تحسصلت وضعية المدفوعات 
في البلاد الى حد اننا استطعنا ان ندفع ما بيترتب علينا لوقاء الديون القصيرة 
الاجل التي كنا حصلنا عليها من البنوك الامبركية الخاصة »© والتي تناهز هلا مليون 
دولار » الى جانب اعتمادات المصرفيين الاميركيين البالغة /ا1! مليون دولار » 
والسلفات التي اخذناها من صندوق النقد الدولي في ١160‏ و1105 4 وحوالي 
5 ملابين دولار كاشتراك أضافي في رآأس مال الصندوق والبنك الدواي فقه وبلع 
الاحتياطي الدولي للبلاد » في ١؟‏ كانون الاول 1565 © كر؟16 مليون دولار» 59ى, 

ان تحدي حكومة الفيليبين الناجح للصندوق في هله المناسبة 

يحطم ادعاءه احتكار الحكمة بالنسبة للتعامل مع صعوبات النقد . وينبفي 
مقارنة تجربة البلاد في تخفيف حدةازمة اواخر الخمسينات بصعوباتها الاقتصادية 
التي اخذت تزداد عمقا بعد تحولها الى تلميذ مطيع لصندوق النقد الدولي في 
الستينات . 

تسين الواقعة التى سردناها حدوث تحول عميق في موقف الولابات المتحدة 
من ضوابط النقد ومن استقرار معدل التبادل في الفترة الواقعة بين اقرار قانون 
(بل) التجارى فى 1955 ومفاوضات 19568 . وسدو ان سلطات الولاباته المتحدة 
توصلت الى وجهة نظر مفادها ان ضوابط النقد اكثر ابذاء لمصالح شركات الاعمال 
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الاميركية من التخفيضات المتكررة والملموسة لقيمة العملة ‏ وانه اكثر أهمية 
بالنسبة للمستثمرين الاجانب ان يتمكئوا من اخراج أرباحهم من البلاد من ان 
يعطوا ضمانات بالنسبة لثبات قيمة استثماراتهم . ومنذ حدوث ذلك التحول 
في الموقف فان كلا من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي اصبحا من دعاة 
تخفيض قيمة العملة ومن خصوم ضوابط النقد . 

اذا » اذا » ارغمت الفيليبين على التخلي عن ضوابط النقد اذا لم تكن 
مرغمة على ذلك تحت ضغوط ازمة نقدية ؟ لقد افترض بعض الاقتصاديبين » فى 
فترة لاحقة ؛ أن ازالة الضوابط كانت القرار العقلاني الوحيد في 19115 لان 
ضوابط الاستيراد وبدائل الاستيراد افلحت في ازاحة السلع الاستهلاكية من لائحة 
الواردات بحيث أن «جميع الواردات باتت ضرورية حينئك بمعنى ما . وهكدذا 
يصبح مرجحا ان يدي اي تشديد اضافي لضوابط الاستيراد الى كبح الانتتاج 
والعمالة بسبب الاعتماد ... على المنتجات المستوردة » 9© . لكن مثل هذا 
التبرير لا يشير سوى السخرية ؛ فحين تكون كل الواردات ضرورية الى حد ما فان 
وضع اولويات يصبح اكثر الحاحا ولا بعود من معنى لالغاء الضوابط لان ذلك 
يتيح تحول بعض النقد لشراء واردات غير ضرورية مرة اخرى . 

لكن اذا كانت ضرورة التطور الاقتصادي لا تستطيع تفسير القرار » فان ثمة 
فرضية مستندة الى المصالح الطبقية تتطابق اكثر مع الحقائق المعروفة . لقد خلق 
برنامج الضوابط لنفسه اعداء اقوياء ضمن المجتمع والحكومة في الفيليبين ابان 
الاثني عشر عاما التي ظل ساري المفعول خلالها . ومن الصعب تحديد مدى العون 
الفعال الذي تلقته تلك القوى الداخلية من سفارة الولايات المتحدة في حملتها ضد 
الضوابط . ولكن العديد من الغيليبينيين بعتقدون ان الحملة كانت موجهة من 
الخارج . وبالتأكيد فان غرفة التجارة الاميركية في الفيليبين عبرت عن عدائها 
لضوابط النقد , 

كان برنامج الضوابط عرضة لانتقادات الراي العام بسبب اللمعضلات التي 
اعتورت تطبيقه » تلك المعضلات التي ربما كانت محتمة بالنظر للتوجه الرأاسمالي 
لحكومة الفيليبين . أن التطور الإقتصادي في الخمسيئات لم يكن عبارة عسن 
قصة نجاح خالص . قصناعات «بدائل الاستيراد» اللي نبتت كالفطر تحت 
حماية الضوابط كانت بأغلبها صناعات توضيب وتجميع لم بجر بناؤها كجزء من * 
خطة تصنيع شاملة وانما من اجل الاستفادة من السوق المتمتع بالحماية لتأمين 
أرباح مرتفعة . وكانت تلك الصناعات تعتمد على المواد الخام المستوردة وبالتالي 
فانها كانت تستهلك قسما ضخما من موارد البلاد من النقد الاجنبي . وهكذا لم 
تؤد «بدائل الاستيراد» الى أي تقليص للاعتماد على الاستيراد © وانما الى مجرد 
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تعديل في تركيب الواردات ٠‏ 

كان الفساد والمحسوبية » اذا اخذنا بعين الاعتبار البيئة السياسية قفي 
الفيليبين © ظواهر ملازمة لعملية خلق اقتصاد مشمول بالحماية في الفيليبين » 
وكان ممكنا ان تفيد من الفضائح التي رافقت منح رخص النقد والاستراد تلك 
الجماعات الاقتصادية التى أضرت بها الضوابط » وأآن تستخدمها لكسب الرآاي 
العام ضد البرنامج ١ 0 ٠‏ 

كان ثمة توعان من المصالح المحلية المعارضة للضوابط . كانت الفثئة الاولى 
تتكون من «المحرومين» ©» اي من اصحاب المشروعات الذين آذتهم محسوبية 
الادارة لانهم لم ستفيدوا منها . وكان لحججهم »© رغم وضوح ذاتيتها » ميزة 
الإنصاف : قاذا ما ألغيت الشوابط فان المحاسيب السياسيين سوف يحرمون 
من أرباحهم غير المستحقة » وسوف تحل المنافسة المفتوحة للجميع مكان الابتزاز. 

وتكونت الجماعة القوية الثانية من المصدرين الذين شعروا ان نظام الضوابط 
بسيء الى مصالحهم يسبب انحيازه للصناعة ٠.‏ ولم كن مسموحا لاولتلك 
الصدرين بالاحتفاظ بالدولارات التي يجنونها من مبيعاتهم للخارج وانما كان عليها 
استبدالها بالبيزوات من البنك المركزري . وكان ذلك امرا معقولا من وجهة النظر 
القومية » كما اوضح احد الصناعيين : 

«وفقا لنظامنا النقدي فان احدا من المنتجين لا سجني دولارات . أن البلاد 
ككل هي التي تجني الدولارات . وان الحكومة هي السؤّولة عن توزبع هصلكاه 
الدولارات وتخصيصها للمنتجين والمستوردين 4 الخ 35 حسيما تقنضي مصالح 
البلاد والشعب . أن اي اجراء آخر سيعني قيام تمييز مجحف » لانه ليس من 
سبب لكي يعامل منتج الارز » الذي يشكل الغذاء الرئيسي للبلاد » بصورة تختلف 
عن معاملة منتج السكر أو جوز الهند في حين ان الجميع مهمون من زاوية 
الاقتصاد القومي» (50) . 

لكن منتجي سلع التصدير لم يكونوا بتحلون بمثل تلك النظرة الرفيعة للامورء 
وانما كانوا بتحرقون غيظا لانه لم بسمح لهم بالاحتفاظ بمداخيلهم من الدولارات » 
وقد أفلحوا في ه156 في تمرير مشروع للاستيراد بالمقايضة في الكونتغرس . ومع 
ان العديد من البلدأن تسمح بمعاملات المقايضة كوسيلة لتوقير النقد الاجنبي 
النادر فان الغرض من القاتون © في تلك الحالة » كان المعكس تماما : الماح 
للمصدرين بالتهرب من ضوابط النقد والاستيراد من اجل تحقيق ارباح كبيرة ٠‏ 
وقد أوضح كوادرنو آلية القانون في مذكرة رفعهما الى الرئيس ماغفسايساي 
وحثه فيها على وضع الفيتو على القانون ٠‏ : 

«أن هذا البند المحدد من القانون المقترح سوف يسمح بمقايضة أي من 
منتجات التصدير (التي تحصل البلاد الان على دولارات مقايل بيعها) مع كل فئات 
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البضائع حينما يصرح بذلك من جانب وزير التجارة والصناعة . وفي جميع حالات 
معاملات المقايضة التي قدمت حتى الان الى البنك المركزي ؛ كان اللصدرون 
الفيليبينيون يفضلون مقايضة منتجات الفيليبين (التي يمكن بيعها بالدولار) ببضائع 
كمالية او ببضائع غير ضرورية . كذلك »© وبسيب الارباح المرتفعة التي تجنى من 
بيع البضائع الكمالية او غير الضرورية في الفيليبين فان المصدرين وفق معاملات 
المقايضة سيعون منتجات البلاد بأسعار تقل كثيرا عن اسعارها الحالية» 0080 . 

لكن الاقتراح اصبح قانونا » وأخذ بشكل منذ ذلك الحين مصدر اهدار للنقد 
الاجنبي لصالح المصدرين (خاصة مصدري السكر والاخشاب) بعد ان كان ذلك 
النقد بخدم التنمية القومية . وفتحت هذه الثغرة المجال للاتجار على نطاق واسع 
بصادرات «حديدة» خيالية مثل «نخالة الارز» (51) , 

وبعد ذلك الانتصار الجزئي استمرت الجماعات المعادية للضوابط في حملاتها 
الدعائية » وأخذت تثير استياء الناس من الابتزاز والفساد السائدين في ادارة 
الضوابط . وتحول الموضوع الى قضية خطيرة ابان رئاسة كارلوس غارسيا 1١961(‏ 
)]١‏ الذي لجا » اذ كان يفتقد الى جاذبية سلفه » الى توزيع اذون النقد من غير 
تمييز من اجل تعزير وضعه السياسي . أن الفساد معضلة صعبة بالتأكيد 
(ومزمنة) في الفيليبين » ولكن محاولة حل اللمعضلة بإلغاء الضوابط بدا أشضبه 
برمي الطفل مع ماء الغسيل . وحسب كلام احد صحفيي مانئيلا » وكان سسخر 
من ذرائع الفئة المعادية للضوابط : 

«آن ما لم يكن بوسعنا فهمه هو لاذا بجب الغاء الضوابط لمجرد ان الابتزاز 
والفساد اصيحا ملازمين لها ... واذا كان لا بد من الغاء اي مركز او مؤسسة 
تصاب بالفساد والابتزاز ... فربما كان علينا أن نقضي على حكومتنا بأسرها, .. 
ولكن لم بخطر يبال احبد حتى الان ان يلفي السلطة التنفيذية بأسرها او ان يطرح 
برنامجا لالغاء الضوابط السياسية من اجل الحؤول دون استمرار تلازم الابتزاز 
والفساد مع الادارة »4 ومن اجل اعطاء شعينا حرية حركة غير مقيدة فهي تتيح 
اكتشاف مستوى النظام الاجتماعي والسياسي الذي يرغب في أقامته بنفسه ومن 
غير اشراف أو رقابة من حانب الحكومة» 57؟) , 

ومع ذلك » وتحت رابة مكافحة الفساد »© احرزت الكتلة المعارضة للضوابط 
في الكونفرس انتصارا رئيسيا في 1154 حيئما طلب الكونفرس الى الحكومة » 


- وفقستم تلط فط؟) تمعصمماء ج28 .ع1 2ه مسعاطاوء8 ,محدم0ونن ‏ نه 
1798-0 ,مم ,(03ا8 معد هه 


- 1950 اتعصطامم1ا1266 هجرد عستومتلئط0) ,ماهو هله م0همذط - 2060 

111 سه سدعومملة 156000 رمتقة مذ معت لدع 18606 عتسمسوعءعظ صذ ,(1950 
4 .م ,1969 ,تمهقتقهلة ‏ ,عمط ستقصمعه 91 2ه جازم تلطنا ,.قلء ,ونقاعمم8 
.3 تتعطوغع0 12 بستاه811 هانسوةة عط نضا درقلا .9 أعتاتتقسسة - )2 


57 


في اثناء اقراره قانونا ينص على فرض ضريبة على النقد الاجنبي » بأن تضسع 
برنامجا لالغاء ضوابط النقد . وتنفيذا لهذا القرار وضع حاكم البنك المركزي © 
كوادرنو » خطة لالغاء القيود بالتدريج في خلال اربع سنوات . ومع انه كان ©» على 
الارجح »© غير مقتنع بصواب مثل هذه الخطوة © فان نجاح سياساته اببان 
الخمسينات جعله بثق بأنه سوف يكون ممكنا »© اذا اتخذت الاجراءات المكملة 
الضرورية » الغاء الضوابط بالتدريج . وقد كتب في مذكراته : 

«كان على أن اتأكد ارضا من أن كلفة معيشة الجماهير ونشاط الصناعه ات 
الوليدة التي تنتج سلعا ضرورية لن بتأئر سلبا ابان المراحل الاولى من الخطة . 
والى جانب ذلك كان لا بد من مراعاة سياسة اعطاء كل فيليبيني كل فرصة ممكنة 
لامتلاك حصة اكبر في نشاطات البلاد الاقتصادية (0) . 

وكان ملحا » في سبيل نجاح برنامج الغاء الضوابط بصورة تدريجية © أن تقر 
الحكومة الاجراءات المكملة المشار اليها في البرنامج » وآن نتخذ هيئة النقد موقفا 
حازما ضد اى طلب لتغيير او تعديل ابة قرارات كانت الهيئة قد اتخذتها بالنسبة 
لتنفيذ برنامج الغاء الضوابط» 050 . 

من جهتها كانت طبقة الصناعيين الجدبدة » وألتي تتمثل 7 تنظيميا في غرفة 
الصناعات الفيليبينية » تنظر الى برنامج الغاء الضوابط بقلق اله بذكان تيتا 
الذي نشر في التقرر السئنوي لعام 5ؤ9أ :© 

«ان اعلان البنك المركري بصورة مفاجئة عن تبنيه لبرنامج الاربعسنوات لالغاء : 
ضوابط. التقد بصورة تدريجة: »ومن نرنان مفعول هذا البرئامج 6 قد ضاف 
العديد من الصناعيين بالدهشة ... ورغم احتجاجات غرفة الصناعات فان البنك 
المركزي رأى من الحكمة ان يبدا ببرنامج الغاء الضوابط على الفور » وذلك على 
اساس ان قرار الكونغرس بلزمه بذلك ... وبالاجمال يمكن القول ان السئنة 
المنصرمة شهدت مناخا اقتصاديا غير مشجع الى حد ما لنمو وتوسع الصناعة في 
الفتليبين . لمحو ار لج ا مارم او ا 
العديد من اعضاء الغرفة كانوا يستعدون لاحتمالات التعرض لتجارب اعظم» , 

ولم بكن الصناعيون مخطئين لان برنامج البنك المركزي التدرجي لم برض 
خصوم الضوابط الذين ثابروا على مهاجمة البرنامج والمطالبة بالالغاء الكامل . وقد 
حدر كوآدرنلو ٠‏ 

«ربما كان البديل الاكثر خطورة لالفاء القيود التدريجي ..... هو رفعها على 
الفور . واذا كنا وجدنا ان وضع خطة لالغاء الضوابط أمر عسير للغاية » قذلك 
لانه كان علينا ان نتيقن من ان كلفة معيشة الرجل العادي لن تتأئر بصورة بالغة 
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السوء ابان فترة السنتين أو الثلاث سنوات الانتقالية ؛ وان نشاطات الصناعات 
الوليدة الضرورية لن تتأثر سلبا ؛ وان استخدام نقد السوق 0 ا يؤدي الى 
إبطال مفعول الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم كل عون ممكن للفيليبيئيين من 
اجل احراز موقع مهيمن في الشؤون الاقتصادية للبلاد . وينبغي أن بكون واضحا 
لزعمائنا ان كل هذه الاعتبارات ستغدو مستحيلة التحقيق اذا ما رفعت ضوابط 
النقد والاستيراد بصورة مفاحثة » () . 

وصلت عادة منمم أذونات للنقد لاسباب سياسية نقطة اللامعقول فى سنة 
الانتخابات » ١95١‏ . ولزيادة البلاء اخذت حكومة غارسيا التي خسرت المعركة 
في اعطاء الاذونات لجميع اصدقائها من دون تمييز وبفض النظر عن توفر النقد 
فعليا . وهكذا صار البنك المركزي مدينا ب .28 مليون دولار اذا كان سيفي 
بالالتزامات التي ترتبها الاذونات الممنوحة . وكان يمكن معالجة المشكلة بإلغاء كل 
الاذونات غير المستعملة والبدء من جديد . لكن الرئيس الجديد ماكاباغال كان 
ملتزما من الناحية الابديولوجية بإزالة الضوابط »© فاختار ان يلغيها على الفور رغم 
تحذيرات كوادرئو 

احرز ذلك الاجراء مباركة غير متحفظة من جانب صندوق النقد الدوالئي 
وحكومة الولابات المتحدة التي قدمت للفيليبين قرضا فوريا بقيمة .. مليسون 
دولار من اجل دعم عملية التحرير . ولولا تلك السلفة لكانت الفيليبين قد غطست 
فجأة في ازمة نقد اجنبي . فإلغاء الضوابط كان يعني انه بات بوسع الافراد 
والشركات الذين يكسبون دولارات اميركية ان ينفقوها ني الخارج بأبية طريقة 
يشاؤون »؛ وفي غياب ابة رقابة من جانب الحكومة » ومن غير الاهتمام بما اذا 
كانت انفاقاتهم تفيد الاقتصاد عموما . وهكذا كان القعّرض الاميركي بداية حلقة 
مفرغة من الاستدانة لدفع ثمن واردات غير ضرورية . 

«لقد اعتبر نظام الغاء الضوابطق © على صعيد الرأي العام » بمثابة خروج 
تقدمي على ضوابط النقد الاجنبي إلتي كانت سارية قبل ذلك . ولكنه كان » في 
الواقع » بزيد على ذلك بكثير . فقد كان هذا البرنامج يمثل انكارا تاما لكل أشكال 
الاشر اف المناشر على استخدام موحوداتنا من النقد الاحجنبي ٠‏ وكان يمثل التزاما 
قاطعا من جانب حكومتنا بانها لن تتدخل » في ظل اي ظروف وبفض النظر عن 
الاتلاف الاجتماعية» في استخدام مورد قومي نأدر وحيوي وضروري لتطورنا(1؟) ٠‏ 

«وأدت الواردات غير المحدودة التي اتاحها الغاء الضوابط » ومعها خروج 
الرساميل على نطاق واسع جدا بصورة حسابات غير منظورة الى حالات عجز 
مزمنة في مدفوعاتنا الدولية . وكان يتم سد حلات المجز تلك عن طربمق 


.م ,.10ط1 ب 830 
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الاستدانة من الخارج . وكان معنى ذلك في الواقع» وفي ظل نظام رفع الضوابط» 
ان حكومتنا الزمت نفسها بتوفير الدولارات لكل من يملك ان يدفع ثمنها » ولاي 
غرض على الاطلاق » وذلك حتى لو كان معنى هذا الالتزام استدانة الدولاراات من 
الخارج للوفاء به ٠‏ 

«وهكذا تسبب بنكنا المركزي بالديون لنفسه لكي ستطيع أن يمول المعاملات 
التي تخرب اقتصادنا . وقد راكمنا الديون ليس من احل بناء طاقات منتجة » 
وانما لكي نضعف اقتصادنا ونلحق به الشلل» 659 . 

ترافق الغاء الضوابط مع احراءات اخرى مكملة كانت تستهدف تسهيل 
الوضع الجديد وكذلك التخفيف من آثاره جزئيا . فقد تم تحرير سعر التبادل 
الذي صار مرهونا بالعرض والطلب © كخطوة لا بد منها بعد الغاء التقنين . وكان 
المعنى الواقعي لذلك تخفيض قيمة العملة المحلية الامر الذي جعل الواردات اغلى 
ثمنا (صار التخفيض رسميا في 1155 © وتحدد سعر التبادل ب كر" بيزو للدولار 
الواحد) . كذلك ساهدت القيود الشديدة على التسليفات على تقليص الطلب على 
الواردات ©» كما فرضت تعرفة حمركية جديدة . وكان الفرض من زبادة التعرفة 
الجمركية على معظم المنتجات تقليص الطلب وحماية الصنامة المحلية ) وبالمقابل 
جرى تخفيض الرسوم بالنسبة لبعض المنتجات الاساسية من اجل تخفيف الآثار 
التضخمية معدل التبادل العائم . وساعدت سلفة ال ..”# مليون دولار التسي 
قدمتها الولايات المتحدة في تمويل الطلب المتزايد على الواردات ©5© . 

كان لتلك السياسة الشاملة عواقب بعيدة الاثر في الاقتصاد والمجتمع في 
الفيليبين . فقد بات على اصحاب الاجور والمستهلكين ان يدفعوا ثمن الارباح 
الجديدة والمفاجئة التي احرزتها طبقة ملا"ك الاراضي وطبقة المصدرين ©» في حين 
دفعت طبقة اصحاب المشروع الفتية الى الافلاس أو الى أحضان المنافسسين 
الاجانب . وتستحق تلك التغييرات دراسة متأنية . 

كانت المصالح المستئدة الى التصدير اكثر دعاة الغاء الضوابط حماسا » 
ولاسباب جلية . فقد كان عليها في السنابق ان نتخلى عن كل مداخيلها بالدولار 
مقابل بيزوات وبمعدل ؟ : ١‏ . وبعد الغاء الضوابط صار يفترض بها ان تعادل 
اسعار السوق الحرة الاكثر ملاءمة . ان الف دولار من مداخيل التصدير كانت 


؟ ل المصدر السابق . التشديد هن الكاتب . 
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تسساوي ٠‏ بيزوس قيل الغاء الضوابط © في حين صارت الكمية نفسها من 
الدولارات تعطي ضاحيها 0 يزوس حسب صيغة 5ن سروس للدولار 
بالنسبة ل .8خ بالمئة من المبلغ و ؟ : ! بالنسبة للعثرين بالئة المتبقية . وتفيد 
التقديرات ان هذا الوضع وفر للمصدرين أرباحا مفاجئة مقدارها ...م مليون 
بيزوس © أي ما بعادل د ثدر.ءورء؟ دولار بالتتعر الجديد ٠‏ ولا كانت طبقات 
المصدرين اغنى طبقات الامة تقليديا ‏ ما سسمى الاوليغاركيون فقد كانت تلك 
الآثار رجعية الى اقصى درجة من زاوية توزيع الدخل والتنمية الاقتصادية ٠‏ 

لا تتوفر ابة دلائل على ان قسما » ولو ضمْيلا » من تلك الارباح المفاجئة كان 
من نصيب الطبقات الريفية المعدمة : مستاجري اراضي الاوليفاركيين » والعمال 
المياومين . ولا ببدو ان آثار تخفيض العملة من زاوية انتاج ومداخيل الصادرات 
كانت متكافئة مع أكلافها الاجتماعية . فصادرات السكر »؛ التي تشكل ربع اجمالي 
الصادرات © كانت تعتمد كليا على الاسعار المرتفعة بصورة مصطنعة التى تدفعها 
الولايات المتحدة ؛ وبالتالي فان التغيير في سعر التبادل لم يترك اثرا في تلك 
الاسعار او قي كوتا الولابات المتحدة من سكر الفيليبين . وقد سمح احد مسؤولي 
البنك المركزي لنفسه بإبداء ملاحظة ساخرة علنية حيئما انتابت اصحاب مزارع 
السكر المخاوف من ان يفقدوا تلك السوق التي تتوفر لها الحماية : 

«انه لمما بدعو للسخرية ان هذه 'الصناعة »© التي طالبت طوال ستوات عديدة 
وبصوت مرتفع للغابة بالعودة الى قوى السوق وأسعار السوق » تجد نفسهسا 
مضطرة للكفاح ضد اعتماد اسعار السوق بالنسية لها . فقد ندد الناطقون 
بإسمها طويلا بالتشوبهات التي تحدثها القوى غير السوقية في توزيع الموارد . 
ويمكن للمرء ان بغفر للمتفرج ابتسامة التهكم التي تبدو على ملامحه وهو يلاحظ 
الجهود الحالية للحفاظ على هذا التشويه الاساسي القديم في الاقتصاساد 
الفيليبيني » ©9) . 

باستثناء حالة واحدة تتعلق بخام الحديد ©» فان تحسن معدل التبادل لم يؤد 
الى ابة تنمية للصادرات . وقد ساهمت الصادرات العشر الرئيسية 6 وجميعها 
تقريبا من قطاعي الزراعة والمناجم © بنسية ال 65 بالمثة نفسها من مداخيل 
الصادرات في 1978 كما في 1155 2250 . لكن الحجم الاجمالي للصادرات لم 
يرتفع الامر الذي كان يعني » بوجود معدل تبادل اعلى » ان دخل المصدترين 
الحقيقي ارتفع الى ما يزيد على الضعف . 

بدا بوضوح أن تخفيض قيمة العملة تسيب في تحول كبير في طربقة استخدام 
الارض الزراعية وذلك على حساب النتاج المواد الغذائية لصالح السوق المحلي 
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ولصالح انتاجح محاصيل المزارع المعدة للتصدير 90) . وكان ذلك بدوره عتصرا 
محنثتدا رئيسيا لتفخم الاسعار الذي ساهم بإحداثه » بصورة مباشرة وفسيير 
مباشرة » قرار تخفيضص قيمة العملة ٠.‏ فقد الخفض مؤشر الاجور الحقيقية بنسسة 
٠‏ بالمئة تقرسا بين ١915‏ و1955 يسبب التضخم 90) ., ورغم استحالة الحصول 
على أرقام دقيقة فانه يمكننا التأكيد ان العمالة تقلصت ايضا الامر الذي لا يدعو 
للدهشة في ضوء الصعوبات التي تعرض لها القطاع الصناعي . 

خسر أصحاب مشروعات صااعات بدائل الاستيراد الجديدة المعركة نتيحة 
للوضع المستجد . فقد أدت السياسات النقدية الصارمة الى كبم الطلب على 
الاستيراد » بل والى كبح الرساميل العاملة ورساميل الاستثمار في بقية قطاعات 
الاقتصاد كذلك . وقد فر احد رجال الاعمال الفيليبينيين كيف ان النقص في 
التسليف يعمل لصالح الشركات الاجنبية وفي غير مصلحة الشركات المحلية : 

«اذا كانت احدى الشركات الفيليبينية تقوم بتصنيع بعض البضائع وصدف 
ان كان ينافسها فرع محلي لشركة كبرى 6 سواء كانت تلك الشركة المانية او 
ايطالية او اميركية او انكليزية ‏ فان موارد الشركة الام بس وخاصة بعد الفاء 
الضوابط ‏ كبيرة جدا الى درجة ان حظوظ الشركة المحلية تبدو هزيلة للغاية . 
وباستطاعة المنافس الاجنبي ان يواظب على تقديم شروط افضل وأفضل الى ان 
تصل الشركة المحلية الى درجة الانسحاق التام . وعلى الندو نفسه قان الموارد غير 
الحدودة للشركة الاجنبية الأم تتيح لهذا المنافس أن بخفض اسعاره متحملا 
الخسائر لبعض الوقت »© وذلك بهدف السيطرة على السوق كليا او اقتطاع قسم 
كبير منه قي المستقبل . بالمقايل » ان رجل الاعمال الفيليبيئي لا يملك سوى موارد 
محدودة . فباستطاعته ان بتحمل سنة او سنتين أو ثلاث وربما اربع سنوات من 
الخسائر . وبعد ذلك فانه يصبح ضعيفا الى درجة ان بامكانك ان تدفعه خارج 
الحلبة باعتبار أنه لم بعد صالحا للمنافسة (8) . 

والمخريح الوحيد »© تبعا لوجهة نظر ذلك الرأسمالي » ان توافق الشركة 
الفيليبينية على الدخول في مشروع مشترك ©» تصبح بموجبه الشريك المحلي 
للشركة المنافسة . 

تغررت الشركات المحلية من المنافسة المتزايدة للسلع المستوردة © تماما كما 


01 «مااع1011:6 منانا تنه اأوتطصمعة12) ,8300169 .1 ممه 11مع0هع1 .131 - 36 
-56 ,1ئة011133ل عتسطتامدمع10 عدأدصتلئط2 عط ,(عله0ا #سمععة 8 11078 مسبمعس1 
117-00 .مم ,1967 عه ذأمعميعءة لصم 


,46 .ززم ,ناك ,جره ,ه81 لصطة ععبووم - أق 
مالكل ,للأمصعة 1085910 تت متطوع12:0 061 تتمصتمظ طخاتل بكم امع خم1 38 


-1800816 ,.قط1 ,للف - ععتادعم 2‏ ,معتعاسد00) عستمملاهء؟26 مط سد م 1 
1006-7 .زمر ,1969 ,تتعمعول بوع87 ,ونان مور 


14 


اضر بها التضييق على التسليف . ولم يكن للرسوم الجمركية المرتفعة أثر كبير 
حينما كان بوسع المستوردين ان برشوا الموظفين من اجل ان بتجاهلوا شحناتهم» 
التي كانت تسجل بصورة كاذبة تماما كشحنات «نخالة الارز» في الخمسينات ٠.‏ 
وقد أصبح ذلك التكتيك 4 المعروف 3 «التهريب الفني» 6 أسر سسسب فقدان آنئة 
ضوابط للنقد الاجنبي تلك الضوابط التي كانت تشكل كابحا مزدوجا للواردات 
غير القانونية . وأما الفساد الذي كان اعترى ادارة ضوابط النقد فلم يختف 
حيئنما ألغيت »© وانما انتقل ببساطة الى ادارة الرسوم . وقفي م556 افنادت 
التقديرات أن ما بقارب ثلث كل المنتجات المستوردة التي تباع في الفيليبين » اي 
ما قيمته اكثر من .” مليون دولار » كان قد دخل البلاد بطريق التهريب (9ك) ., 

تضافرت تلك العوامل جميعا لتغيير بنية الاقتصاد الفيليبيني وتغيير ملكيته 
على حد سواء . وعلى نقيض الاتحاه السائد في الخمسينات فان الصنامهات 
تدهورت من حيث الاهمية في حين سجلت صناعات التصدير التقليدية وزراعات 
المزارع الكبرى والمناجم اكبر قدر من الارباح . 

كانت اولى آثار الضوابط الارتفاع الحاد في نسسبة الواردات ؛ وبالاخص منها 
البضائع الاستهلاكية كالسيارات وأجهزة التلفزيون والمعدات الكهربائية . وقفي 
الفترة بين ١95519‏ 1951/5 ارتفع حجم الواردات بمعدل 588 بالمثة في حين لم ترتقع 
نسبة الصادرات سوى 7 بالمئة (0) . وحققت الانفاقات غير المنظورة © بما فيها 
أقساط ايفاء الديون وخروج الرساميل » ارتفاعا اكثر درامية . وكانت الفيليبين 
تصدر من الرساميل اكثر مما نستورد في الستينات حيث أن الغاء الضوابط اتاح 
لاصحاب الاستثمارات الاجانئب ان سترجموا هر؟ دولار لكل دولار وظفوه 
في البلاد . 

كان تمويل عملية خروج الدولارات يتم بالاقتراض من الخارج ©») سواء في 
صورة معونات او تسليفات خاصة . وكان الدين الخارجي للفيليبين » قبل الغاء 
الضوابط لا بتجاوز 16؟ مليون دولار . وبعد ثماني سنوات » اي في نهاية ولاية 
الرئيس فردبناند ماركوس الاولى » كان .مجموع الديون الخارجية قد قفز الى 
.مما مليون دولار ٠‏ 

ترتبط ازمات ميزان المدفوعات بسئوات الانتخابات العامة في الفيليبين على 
نحو وثيق . ففي هذه السنوات بجري توزبع مقادير ضخمة من المال » سواء 
بالبيزوس او بالنقد الاجنبي »© بغرض التحكم بعمليات الانتخاب . وكانت حملة 
89 الانتخابية اسوأ من سابقاتها على هذا الصعيد » حيث ان ماركوس كان 
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مفصدهمًا على أن تصبعح اول رئيس فيليبيني بعاد انتخابه . وفور انتهاء الانتخابات 
كانت مقادير النقد الاجنبي الستحقة فورا على البلاد تعادل هرة ضعفا المقادبير 
المتوفرة لتسديدها في شاط ٠.‏ ومع ذلك فان مصاريف الانتخابات كانت 
القشة الاخيرة التي فجرت الازمة » ولم تكن سببها الاساسي . والحقيقة ان 
الفيلييين كانت تعاني من عجز متواصل في ميزان التجارة والمدفوعات منذ أن 
الغت الضوابط » وان الاقساط التي يتوجب دفعها لايفاء القروض التي استخدمت 

لتمودل ذلك العجز كانت قد باتت مستحقة . 

لقد كانت الامة مفلسة »© عمليا . وشاعت تنيوات مفادها ان العملة سوف 
تتعرض لتخفيض جديد في قيمتها . ولكن ماركوس كان قد تعهد »؛ ابان حملته 
الانتخابية © بأنه لن تلجأ الى هذا الاجراء . وعاد ماركوس © بعد قوزه الى التأكيد 
ب «اننا لا ننوي تخفيض قيمة البيزو لان ذلك سيلحق الضرير بفئات الدخل 
المنخفض »© وبخاصة المياومين والمستخدمين الشهربين» . اما حل الازمة فكان © 
كما اعلن الرئيس بثقة »© تأليف كونسورتيومات مصرفية في اميركا وأوروبا 
واليابان » برعاية البنك الدولي »© تتولى اقراض الفيليبين المريد من الاموال في 
صورة اعتمادات تجارية . وأكد الرئيس ان ذلك سوف يتيم لفيليبين ان 
تستورد البضائع اللازمة دون حاجة الى دولارات ! 

لكن تبين ان على ماركوس ان بلحس تعهداته بعدم تخفيض قيمة العملة اذا 
كان مصمما على الاعتماد على الكونسوزتيومات التي برعاها البنك الدولي . فقد 
حذر ناطق باسم البنك الدولي علنا من ان «قرار الملضي قدما [في رعاية نادي 
اصحاب القّروض] سوف يعتمد على نتائج المباحثات الجارية بين الفيليبين 
وصندوق النقد الدولي وبيئنا» . وكانت مطالب الصندوق والبنك تخفيض قيمة 
العملة » والغاء الضوابط النقدية الجديدة التي كانت استحدثت كوسيلة لتخفيف 
الضغط عن سعر التبادل . من جهتها كانت حكومة الفيليبين مرغمة على التفاوض 
مع صندوق النقد الدولي . وخلال المباحثات كان المسؤولون الفيليبيئيون يلحون 
على رفض تخفيض قيمة عملتهم 4 ويحذرون من الإخطار الاجتماعية والسياسية 
التي سوف تنجم عن أي ارتفاع جديد في الاسعار وأي تدهور اضاني لنسعسط 
توزيع المداخيل . في أي حال لم يكن امام الحكومة لو اختارت أن ترفض نايع 
صندوق النقد الدولي سوى أن تتنكر لديوثها . لكن الحكومة الفيليبينية لم تكن 
تملك الدعم الاجتماعي والشجاعة السياسية اللذين بتطلبهما قرار سوف ينجم عنه 
عواقب من نوع قطع المعونات والاعتمادات التجارية ٠‏ 

وفي شياط .م5 صدر قرآأر حكومي بشحرر البيزو وتركه ل «بعوم» © 
الامر الذي بعادل قرارا بتخفيض قيمته . وكانت الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
ل «السعر العائم» في ./191 مشابهة تماما لتلك التي نتجت عن قرار التعويم في 
؟ . فقد انهارت الصناعات » أو استولى عليها المنافسون الاجانب © بعد أن 
ارتفعت آكلاف تسديد ديونها الخارحية بنسبة ,ه بالثة . وآأما العواقب 
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التضخمية التي كانت في .191 أعنف منها في 1131 فكانت ملحوظة سرعة الى 
درجة أن تعبير «السعر العائم» اصبح المرادف الشعبي للتضخم . وقد ارتفسع 
مؤشر الاسعار بنمسة لا تقل عن .؟ بالمئة سثوبا ابان السئوات الثلاث الماضية ٠‏ 

استنادا الى مسح شامل اجرته احدى منظمات الابحاث في الفيليبين »© فان 
تخفيض قيمة العملة في الفيليبين انحق الضرر ب ١‏ بالملسة من المواطنين » 
وأصاب الفئات الفقيرة قبل الغنية . ومع ان الاسطورة الشعبية تزعي ان احدا 
لا يموت جوعا في الفيليبين » حيث الارض معطاء وحيث يتوجب على العائلة ان 
تساعد أقاربها الفقراء » فان خبراء الشؤون الغذائية أصيبوا بالهلع لان التقتير 
على الانفاق على الاطعمة كان سيؤول الى توسيع «هوة البروتيين» » المتفائقمة 
اصلا » في الوجبة المتوسطة للمواطن . ان معدل البطالة مرتفع في البلاد » وهو 
قد ثابر على الارتفاع خلال السئوات العشر الماضية » الامر الذي بيتصل على نحو 
مباشر سسياسات النقد الصارمة التي تتبعها الحكومة وبالصعوبات التي تواجحه 
المشروعات المحلية . وأصبحت الاضرابات كثيرة الحدوث وأكثر كفاحية فشي 
القطاعات العمالية المنظمة » وذلك حتى اعلان القانون العرفي في ايلول 151/5 ٠‏ 

ان تبني السعر العائم لم يفلح في حل ازمة النقد الاجنبي . وخلال السنوات 
الاربع التالية اضطرت البلاد لمجابهة التزامات ضخمة الى درجة ان الوظيفة 
الرئيسية للبئك المركزي اصبحت التفاوض من اجل تحديد آجال الديون واعادة 
جدولتها . وخلال سنة ./191 وحدها بلغت المستحقات ./1/ا مليون دولار » اما 
ما يعادل 76 بلمثة من مداخيل تصدير اليضائع في تلك السنة . وتجاه هذا 
الوضع اضطر حاكم البنك المركزي » ليكاروس »© للاعتراف بأن بلده قد لا يتمكن 
من الايفاء بذلك المبلغ وان على اصحاب الديون «الذين يهمهم ان يستمروا في 
التعامل معنا» أن لا بلحوا في المطالبة طللما انهم يعرقون أن الحكومة سوف تصبح 
قادرة على التسديد في المستقبل . ولكن »© وعلى غرار الملاحظة الساخرة لاحد 
اصحاب المصارف الاميركيين »© «الواقع انه لم بكن لدينا خيار فعلي . فليس 
باستطاعتنا » رغم كل شيء » ان ندفع الفيليبين الى نطاق الفصل »١١‏ (اشارة 
الى احد اجزاء قوانين الافلاس الاميركية) . 

حافظل البنك الدولي على تعهده وشكتل جماعة «معونة الفيليبين» في أواخر 
. ولكن التسليفات الجديدة التي تلقتها البلاد في السنة التالية » والتي 
بلغت 6را!" مليون دولار » لم نكن كافية لتغطية اقساط الديون والفوائد 
المستحقة لتلك السنة نفسها والتي ناهزت 588 مليون دولار . والئقطة الثي ينبغي 
تأكيدها هي ان الامة باتت © بفضل «الغاء الضوابط» »© والفرق في الديمون 
الاجنبية (ومعظمها من عهد ماركوس) وتوجيهات صندوق النقد الدولي © في ازمة 
يائسة تضطر معها الى الركض بسرعة متزايدة لكي تبعد منها شبح الافلاس . 

لا بد هنا من التشديد على العلاقة بين ازمة التقد الاجنبي وتعليق الانتخابات 


الا 


الحقيقية (رغم ما كان برافقها من فساد واسع) . ولهذه العلاقة ثلاثة أوجه © على 
الاقل . اولا » لم تكن بوسع الاقتصاد © الذي يتعرض لضغوط قاسية »؛ ان 
بتحمل عمليات شراء الاصوات الواسعة التي ميزت الحملات السابقة . ولكن 
ماركوس كان ضعيفا جدا على الصعيد الشعبي في 19175 الى درجة ان الرشوة 
كانت الوسيلة الوحيدة التي بأمل بواسطتها في التأثير على الناخبين . وكان يدرك 
جيدا استحالة تكرار النتائج الباهرة التي احرزها في 1959 . 

6 » كان قرار تخفيض قيمة العملة سيء السمعة لدى حمهور الناخبين. 

كن اللجوء الى قرارات حجديدة ممائلة كان امرا محتما اذا ارادت البلاد ان تحتفظ 
يرضى اصحاب الديون الاجانب : والواقع أن البيزو ما بزال «عائما) وهو يهيط 
اتا فى ملي ين اك لح البية اللخ وغفير المعلنة بحيث 
نتجنب نقمة الرأي العام . 

وثالثا » فان العناصر والمناطق غير المفسدة نسبيا » وخاصة في العاصمسة 
مانيلا » كانت قد دأبت في السئوات الاخيرة على تسجيل اعتراضها على سياسات 
الحكومة عبر انتخاب مرشحين ذوي نزعة اقتصادية قومية للكونفرس »© ومن ثم 
للمؤتمر الدستوري المنعقد في 19191 . وقد أفلح اولئك الاشخاص في قيادة 
جماعات المعارضة الاخرى »© وفي عرقلة برامج الحكومة »؛ وكذلك في خلق جو من 
عدم اليقين بالنسبة لاتجاهات الحياة السياسية . وقد اضطر ماركوس في 
سنة 1155 لاصدار امر اداري يتضمن ضمانات لاصحاب الاستثمارات الاجانب» 
بعد ان ينس من امكانية موافقة الكونفرس على قانون ممائل . وكان الاتسر 
الدستوري منهمكا في ادخال العديد من البنود القومية في الدستور الجديد ) 
ولكن القانون العرفي اعلن في ابلول 1917/1 »© وتولى مكتب الرئيس اعادة كتابة 
ألد سستور ٠‏ 

بالاضافة © كانت السلطة القضائية المستقلة تثير مخاوف الحكومة ©» ومعها 
اصحاب الاستثمارات الاجائب © بسبب + تساولانها حول شرعية بعض النشاطات 
التجارية الاجنبية التي تدر أرباحا طائلة . وقبل شهر واحد من اعلان القانون 
العرفي خلقت المحكمة العليا ضجة عارمة في البلاد حين أصدرت حكما (ثعرف 
باسم «قرار كواشا») مفاده أن الملكيات الاميركية التي نجمت عن ممارسة حقوق 
«التكافؤٌ» تعتبر غير شرعية © وانها تخضع بالتالي لامكانية المصادرة من غير 
العويضات: ٠‏ 

لقد اتاح القانون العرفي حل بعض هذه المعضلات عير اعتقال أبرن قيادات 
اللعارضة وإرهاب الباقين . وشملت موجة الاعتقالات الاولى » التي نمت عشسية 
اعلان القانون العرفي» معظم ذوي النرعة الاقتصادية القومية بين اعضاء الكونغرس 
ورحال القضاء ومندوبي المؤتمر الدستوري ٠‏ ومع أن الحكومة عادت فأطلقت 
سراح العتئد من المعتقلين » فقد افلحت الاعتقالات في وضع حد للجدال حول 
القضايا الاقتصادية والشؤون الاخرى . بالاضافة © أقدمت الحكومة على اعتقال 


0/1 


ابرز القيادات العمالية في محاولة صريحة لاحباط النضالات العمالية مناجل أجور 
افضل . 

بعد تعليق الكونغرس وتجريد القضاء من سلطاته سارع ماركوس الى طمانة 
الشركات الاجنبية الى انه بات بوسعه ان يوٌمن لها مناخا موّاتيا . وقد وعطد 
بتقديم حوافز افضل لعمليات التنقيب عن النقط (أنالفيليبين مجاورة لاندونيسيا» 
وهي تأمل في ان تحظى بحصة من ثروات المنطقة النفطية) »؛ وأكد للاميركيين مجددا 
ان قرار كواشا الذي اصدرته المحكمة العليا » وسواه من القرارات التي تفرض 
قيودا على سلطاتهم وأرباحهم في الفيليبين » لن يجد طريقه الى حيز التنفيذ . 

مع ان الاجراءات السلطوية الهادفة لمعالجة الازمة باتت ممكنة الان » فان هذه 
الازمة سوف تسستمر . وخلال السنوات الثلاث او الاربع التالية سوف تتطلب 
الدرون الاجنبية المستحقة ..» مليون دولار سنويا . وتلجأ حكومة ماركوس 
اراكمة المزيد من المعونات والاستثمارات من اجل سد الهوة المتعاظمة » ولكن تلك 
المعونات سوف تخلق التزامات اكبر في المستقبل . 


زف 


الفصّلالرابع 
اندونيسيا » «قصة نجاح » 


تشكل اندونيسيا » رغم انها تتمتع بموارد طبيعية وبشرية تكفي لكي تجمل 
منها احد اغنى بلدان الارض» احدى الدول الاكثر فقرا في العالم من زاوية مستوى 
معيشة سكانها . وقد تضافرت البنية الاقتصادية التي فرضها الاسثتعمسار 
الهولندي والطبيعة الاستغلالية للعلاقات الاقتصادية الدولية في عصر ما بعد 
الاستعمار لتجعل من اندونيسيا احدى أمم العالم الاقل تصنيعا » والاكثر اعتمادا 
على تصدير المواد الخام لتأمين بعض المداخيل من السوق العالمي . 

ان الفشل في تحقيق التنمية يعود في نظر غالبية الصحافة الغربية الى 
السياسات الاقتصادية الشؤومة النتائج التي كانت متبعة في عهد «الديمقراطية 
الوجهة»  1505(‏ 160) »© برعامة ا ل > تخلو هذه التهمة من 
بعض الصحة © ولكن علينا ان نضعها في منظورها أل الصحيح . فإبان الحقبة الا الإولى 

من الاستقلال كاد كانت _أندوئيسيا با تكن _ تحت وطأة 8 ضرورة أبفاء أيفاعء ث الديون اليامظط البامفئة 


سق لهولئدا ب _تلك_الا ب_ تلك الإلترامات التي اضطرث. اندونيسيا يا للتسليم بها كت بها كثمن 
للاستقلال . وبالاضافة ؛ ظلت_مشاريعها الرئيسية »© واغلبها تنتج بتقصلكد 
لتصدير » في أبدي مالكيها الهولندبين مما بعني أنها كانت خارج نطاق السسيطرة 
ا ا و ا 
لقد اقدمت اندونيسها ( وراد منفرد 4 على انكار ديونها الهو لندية في 
في 195/8 ؛ ورغم ذلك فقد ظلت تلك الامة 
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الجزيرة عرضة لتأثيرات الاوضاع الاقتصادية العالمية التي لا تملك التحكم بها . 
|فقد_انخفض سه سعر المطاط الطبيعي »؛ الذي كان بشكل_حينئذ المصدر صن 
للنقد 100 6 من ورم؟ سنتا نا للرطل رطل_الاتكليزي_ في ,ةكؤا الى ما لا , اهنا 7 بريد على ل على 


/اره؟ سئتا للرطل في 1156 < . ولعب هذا الهبوط ؛ بنسسبة #” بالئة 6 قي قفي 


سعر سلعة كانت تدر ٠.‏ بالمئة من مجمل ما تجنيه اندوئيسيا م التدريا 
في الازمة ‏ الاقتصادية” ل بقل ابدا عن دور السياسات الحكومية 

رغم ذلك لا بد من القول أن سوكارنى_فشل في ادراك مدى دقة وضسع 
اندونيسيا الاقتصادي » وفي استخدام مواهبه السياسية لابجاد الطريق للخروج 
منها نهائيا ٠.‏ وبدلا من أن . بتخذ قرارات_سياسية صارمة صارمة بصدد توز يع موارد 
البلاد ؟ فانه اختار 0 . بلطف المشكلة ان بذلك التدد غير امحدود هرق 


سس م لس ب سلسم 


الستينات ٠‏ وكأنما 1 0 يؤمن بأن العالم ملزم بتأمين معيشة المستهلك 

الاندونيسي :(قد يكون هذأ الاعتقاد معقولا من وجهة 0 ؛ سوى أنه ساذج 

اقتصاديا وسياسيا) فانه _حصل على :قروض من العالمين الاشتراكي والراسمالي 

ا انيد صورة مورة ديون إيمة بليون ده دولار ٠.‏ 

الدعائية ؛ - اده ا فانه الست 0 الآجدب 

المتناقصة الت كانت البلاد 3 ن صادراتها ٠‏ وثانت الدوئيسيا كد وَرّئت 
عن الحكومة الات البولندية نظاما_بتيح التحكم الى بالنقد 2 : وكان 


مكد ف سس لل الصو وات اجو رام رك ب ولا 
مسيم 


و تبادل 0 ٠‏ _وبعب ونم تذلك كانت ؛ الحكومة تبيع النقد 0 

الفائض عن حاجاتها. للمستور ردين »© طبقا لسعر تبادل اعلى » وتحتفظ بالفروقات 
بيات ل ا وان الا تو 1 0 

الاستقلال حبش كلت 7 لتبادل متفاوتة بين مستوي دآخر * . من اأحصل 


ل غير سعرل التبادل سعر_التبادل_المرتفع 4 ؛ وذلك الصالح_كل 
من_مداخيل_الحكومة_وأولئك 4 الستوردين_الذي يسعفهم الحظ ويوتتون تسبي 
الحصول على أذونات_النقد الاحئبي_ النادرة ٍ 
وفي النهاية صارت. الحكومة ‏ تحصل على القسسم الاكبر من دخلها من نظام 
سعر التبادل المتعدد هذا . وباتت المشكلة ان فمالية ضوابط: النقد الاجنبي » 
كو سيلة للحفاظ. على النقد_ الاجلبي وتوزيعه » صارت تتناقص باستمرار نر لان 
كك ل 0 


1ن البنك الركري الاندوئيسي : تقرير عن السئوات المالية .195 360 4 ص 5#اء 


و7 


الجكومة_كانت_تزداد اعتمادا عليها لتأمين دخلها . وني السئوات الاخيرة من_حكم 
سوكارنو اخذت الحكومة تبيع ما سمي النقد انقد. الاجنبي - «الحر» الذي كان قابيلا 
اللاستخدام ' لشراء واردات كمالية (اي واردات لا تدخل ضمن نطاق نظام الضوابط 
العادي الذي يحرمها) من اجل الحصول على مزيد من الدخل . ورغم الظاهر التي 
كانت توحي باتحاه سوكارنو الى فر ض سيطرة الدولة على الإقتصاد فانله 6 في 
هذا القطاع الحيوي © كان بعزز «التنكر للتخطيط الاقتصادي_والعودة الى أسلوب 
الاقتصاد الحر في _توزيع النعد الاجنبي_ الثمين») إ[فف ” 

لقد أفلح سوكارئو لسئوات قليلة فيالمناورة على اصحاب المعونات الشيوعيين 
“والراسماليين » فير انه بدا يواحه » في 11117 | » ضغطا متزابدأ من كلا الحانبين 
.لاختيار احدهما . ومع ان تصريحاته الطنانة المعادية للاسربالية وتوديداته بتانيم 
شركات النفط التي تملكهاً الغرب في اندوئيسيا دفعت الكونفرس الاميركي الى 
تحريم آي معونة اقتصاذية أو عسكرية لتظامة 57 7 قان ‏ وزارة الخارجية و(وكالة 
امم دري (تق 020 عن خليم لي امستل اله العون الغربي لتوجيه 
اندونيسيا نحو سياسات اقتصادية ملائمة للكتلة الغربية ٠‏ 

وفى «بروقه» لموذحية لاحداث ١955‏ / الال اللاحقة » استخدمت الولابات 
المتحدة صندوق النقد الدولي كوسيط بينها » وبين اندونيسيا » وكونسورنيوم 


محتمل من اصحاب المعوئات_الغربيين ٠‏ فقد_قام فريق اميركي للمسح الاقتصادي 
بربارة لادونمسوا أصدر ل م( نشر في_تشر بن الثاني 1|511 ؛ بو صي 
بانشاء برنامج_خمس سنوات لاعانة اندونيسيا ؛ بقيمة ١9.‏ 56 مليون دولاد_ دولار »6 على 
أن 3 تبباهم الولايات_ المتجدة ب ١١‏ مليون دولار من_آصا صل المبلع ٠‏ والواقع ل الملم . والواقم أن تلك تلك 
المبالع كانت ضثيلة ضئيلة_بالمقارنة مع كميات العو ن_ التي كانت اندوة اندونيسيا_قد قد .حصلت 
..عليها في السبنوات_ نوات _ السبابقة بقة » غير أن ااوعد بتقدسم معونة تسدد في د فى آجال طَو طويلة 
بدا مغريا للغاية . ا ين 


لكن العون كان ميم وطا بتعاون اندونييسا_مع صندوق_النقد الدولي في 
مسائل تخفيض _قيمة الروبية وتقليص الموازنة العامة . وقد توجهت بعثة مسن 
الصندوق الى اندونيسيا لمساعدة الحكومة في ابتكار برنامج _بحقق_الاستقرار . 
النقدي ٠.‏ وفي آذار عرضت الولابات المتحدة قرضالمدة عشر سئواته » 
وبقيمة ١!‏ مليون دولار من اجل تمويل الواردات التي يتطلبها برنامج تقبيت 


, ب186868) نوت قاغصة ترمأمعده100 عط ذه قمتعاطه:5 ,عاعاعولة .هف .ل 2 
5 .م ,(1967 ,أعةزه22 وأمندم0ص1 غ300 ونمعء 01لا العمممة ,عه جما 
“ا جرت تنسوية هذا التراع بسرعة ©» وسطا سروز شركات النفطا الاجنبية ؛ بمساعدة مبعوث 
شخصي للرئيس كينيدي ٠.‏ الظر : 
,12011687 انه بنه11 ,زان صع030)) حامتاو!ظة هج 71056 10 ,لامسمسفلتة عرمع10 
.0 .م (1967 


كا 


النقد () . وفي ابار من السينة نفسِها » نشرت الحكومة الاندونيسية مجموعة من 
الانظمة التي تعادل تخفيضنا واقعيا لقيمة الروبية والغاء العديد من الضواتط 
والعونات الحكومية_للاسعار . وفي حزيران التام شمل كونسورتيوم من اصحاب 
المعونات المحتملين » برعابة «مجلس مساعدة التنمية» التابع ل «منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية» ‏ (01805) هر » في محاولة_لتأمين تبلغ ..؟ مليون 
دولار يساعد . اندونيسيا على سد المجزن في ميزان مدفوعاتها . وكانت ٠‏ استراتيجية 


الولاياتالتحدة تقضي با تحدة تقضي بأن_تساهم_هي والبنكالدولي_وصندوقالنقد الدوليبحوالي 


.نصف الَلمْ » على أن يوّمن ‏ يؤمن _اعضاء الكونسورتيوم الاربعة ة الآخرون - بربطانيا 
وفرنسا وألمانيا الغربية وأليابان ب إبقية_المبلغ 4 © و في آب ٠‏ أتفقت اندوئيسيا 


مع صندوق النقد الدولي » وبتشجيع من الولايات المتحدة » على اجراءات تتيح 
لها أن تسحب ملعا لا بتحجاوز .٠ه‏ مليون دولار في العام التالي زف[ 73 

ولكن حدث في شهر ايلول أن اقدم سوكارنو »© بدافع من سخطه على الاتحاد 
الماليزي المقترح د الاستيلاء على الشروعات_التي_يملكها بريطانيون في 
انكو تسننا .و ر اعلنت_الولابات_المتحدة وصندوق النقد الدولي القساء 
اتفاقيات 0 نت_قد أبرمت مت_قبل_مدة .وجيزة 7 

وهنا بدأ سوكارنو بدرك الثمن السياسي الذي سينيفي له ان بدفعه للحصول 
على العون الاقتصادي في المستقبل » واخذ يطلق التصربحات التي اشتهرت منها 
عمبارة «الى الجحيم انتم ومعوناتكم» . وأعرب سوكارنو في خطابه لمناسبة العيد 
القومي ؛ في /اا آب 1١9568‏ »2 عن أعجابه , بسياسات الاعتماد تماد علي النفس علبي 
الصعيد الاتتصادي التي اتبعها كيم ايل سونغ _ في كوريا | الشمالية بر » وقال ان 


-1949 قاق6 12002 10 لتى تجمعتتعطية أده نأع5011 ,تمندزهطة1ة هطوتآ 4 
-250 ,56110168 6122:101281 1ط 201 «تعاسع0 1م012 منط0 :متط0 ,مسعطتم ,685 
.2 (190 بمتوععه:2 ذأقمف أقوع طابر 
لد قامت «منظمة التعاون الاقتصادي والعنمية» ((018001) التي تتألف من الامم الراسمالية 
الغنية التي ترغب في تمويل صادراتها عير العون الاجنبي » بدور رائد في تشكيل عدد من 
الكونسورتيومات الاولى » وخاصة الكونورتيوم المتملق بتركيا . ولكن البنك الدولي عاد فانترع 

الميادرة » وأصييت المنظمة بنوع من العجز النسبي . 

7 210221 تع 1ه 11 تتام 15017عة 051 ماه فقن 5 
3 000352685) ته أسمعلزمه122 قلا ما أعتمررةعظ1 لهتععم8 ,وعلعنام2 لهعسقسلع مضع 
أقتدمصمع18 له :1 .جر ,(1971 طاعدملة) عستلاعفطءقع1 غ12 سمتمعدهم مس1 مطة 
6 .20 ,10056818 :]ا«مورعظ8 عنتستمطمء18 بولطغدمسععصعط"' ,انما معممعع ناأع طامط 
(1963 معطماء 0) 


نأك .106 ,تمهةزقطو1ة - 6 
جد انظر الفصل التاسع »2 واللملحق د , 


ا 


كوريا قد حلت مشكلة الطعام والملايس بصورة تامة «الامر الذي اتاح لها »© سواع 
سياسيا او تثقافيا » ان لإا تعتمد على احد على الاطلاق» . وأضاف «أن أتدوئيسيا 
لا ترغب في أن تظل دون سواها» 7) , 

0 اسنة 6 4 التي كانت ك2 سنوات ار سوكارنو 4 عداء متصاعدا 


أواردات ٠‏ الاستيلاد ولفطع شير الصائم وللمستحقات من الديون ال ٠.‏ ففي 
مطلم السنة_تم تأميم معظم ما تبقى في ما تبقى في أندوئيسيا م اندوئيسيا . من مشروعات بملكها اأحائب 6 
وذلك باستثناء شركات النفط . وفي ١!‏ ابار أعلن عن القاء القاثون الذي 2 يوقر 


الضمانات_للتوظيفات_الاجنبية . وحثت النقابات والحرب الشيوعي الاندونيسي 
الحكومة على الاستيلاء علق شركات || النفط ؛ ولبت لكوي الطلب بصورة 5 
«ابة اساءة لحقوق قوق الملكية» ٠‏ وأعلنت ا سن 


التحارة الخارحية . 
اعلن سوكارنو فى خطابه 0 القاه لمناسبة العيد التومن انسحاب ا 


ا ل أل أل 0 ما 


«سئة الاعتماد على النفس»؟ 5 0 ها لما جا جاع ف 2 اب_كان ن معني ذلك ك_فرضي 


برتامج تقشف مص ل ده ضرورة تثلين النقد ‏ الاجنبي والحفاظ_على 
الال الا الام 1 6 عبر تخفيض الوايدات الى آذنيحد ممكن » والتشديد 


الانتا حراد : وعدم لول سنوي 
تلك تلك القروض. الإاحنسية التي 0 0 على الاقتصاد , . وكان 
معني ذلك ا األصعا كلمن للانجان لانجاز_الثوري لك © 
للامور الاقتصادية 6 الشرورنين للضي : قدما في 0 ذلك البرئامج الصعب 
سو|ا ا داخل ا وفي خارجها ٠‏ اا 2 لم لم _سستطع ال الحفاظ 
على سلطاته في الاشهر التالية ؛ بحيث لم بتوفر المجال لاختبار سياسة الاعتماد 
الذاتي التي نادى د بها ٠.‏ أن الا الاحداث (١‏ التن أدت الى عزله من منتصيهةه كر . للأمة _#ى 
.مقتل_ستة من حنرالات الجيشثي » وسبطد تو أطو شيوعي_مزعوع 4 وما لبع ذلك من 
اضطهاد عنيف للحزرب الشيوعي ومن المجازر التي تعرض لها مات الالوف مسن 
الأندونيسسيين باشراف الحيش مباشرة 0 والامر الصادر في اذار 55وا الذي 
اللستط رط ]نا يلار لاما ع الوا 


الس لي 
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ارغم سوكارئو بموجبه على تسليم معظم_صلاحياته التنفيذية الى الجنرال 
سوهارتق ل ان كل تلك الاحداتث كانت تجد منطقها في فى الحياة السياسية العيقي” 
داخل اندونيسيا ©» وكذلك فانها كانت ترتبطظ بصورة وثبقة بأزمة النقد الاجنبي 
وبإيمان الجيش. وسواه من العناصر الحافظة بأنه كان لا بد من العون الاجنبي 
لحل المشكلة , 

وبعد شهر واحد_من عملية نقل السلطات في آذار 19155 اعلن وزير الال المال . 
الجدبد_نقض_سياسة_سوكارنو المرتكزة ١‏ على معاداة الشاريع الخاصة وال والتر يقت 


سم لأ سا - 


حي سودت ملسسمميص لاسل 


الاجنبية . ويعب ذلك_ يستة ايام _عرضت الولايات ١‏ المتحدة تقديم سلفة مقدارها 


.]ده ملبون_دولار. لشراء الارز_»_واعقبت_تلك_البادرة عروض ممائلة من بريطانيا 
واليايان_. و سين 
رغم بادرة الدعم المترددة تلك » وجد الزعماء الجدد ان الولابات المتحدة لم 
تسارع اوتوماتيكيا الى دعم نظامهم المعادي للشيوعية . وبدلا من ذلك كانت 
الصيغة التي اختارها الاميركيون_م مماثلة م لصيفة برنامج تثسيت العملة الذي لم 
سبصر النور في 1١91717‏ . فقد كانت الولابات المتحدة 0 ل فى دذية دلاال مضية 
اله جنات الاقتصادية الجديدة قبل أن تتعهد بتقديم الدعم اللازم © و: وقد 
.وضعت_ثقلها خلف_صندوق النقد الدولي !١(‏ لي ادر ع سوهارتو للاتضمام' 
اليه مجددأ) ليلعب دور موجه تلك السياسات الجدنا الجديدة؛ ونرحييا 5د تنعت 
اندونيسيا بأنه كان لا بد لها من القبول ل بكولسورانيوم من كل الدول الدائنة كأداة 
التفاوض بخصوص اعادة جدولة الديون وتام التسليقات آلب الجديدة التي _تمس 
الحاجة_البها 30 . 0 
في أواخر صيف 19551 ب(قبل ستة اشهر مني انضمام البلاد محددا 4 دصورة 
رسمية » الى صندوق النقد الدولي في شباط 1957) وصلت_الىي اندونيسيا 
بعثة مز صندوق النقد الدولي ع برنامجا جديدا_لتثبيت النقد . وسرعان ما 
أظيرت آثار_نصائح الصندوق في السياسات_الحكومية_الجديدة . كان ١‏ كان_أحد_تلك 
السياسات_نقل عت معابلات النقد لحب ل د تحت هيمنة الا يمئة البنك نك_المركزي آلو الى 
السوق الحرة في " تشرين الاول الاول 1111 > اي ما يعادل الخطرة الاولى الكبر الكبرى 
باتحاه الغاء الضوابط با بالنسية للنقد الاجنبي . وهكذا تخلت الحكومة عن 
وظيفتها. ة لنقد الاجني النادر (ولا بعنى ذلك انكار انها قامت 
بأعباء تلك الوظيفة بصورة غير محمودة في الماضي) لقوى العرض والطلب قلي 
السوق . ان الاقتصاد الضعيف لم يكن قادرا على تحمل نتائج مثل هذه الخطوة 


غتر حفن جديدة وكييرة من العون الاحجتبي . وذلك © بالذ © كان المقابل 


م 
01 10011681533 01 ختقا18116 لله :34 .2 ,كته .05 ,تنه زقطدلة - 9 
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الموعود لاحراءات الغاء الضوابط .4 


بالاضافة ع مستشارو صندوق النقد الدولي مجيرعة ارق بحدن 


لوي , وس ام د خنادة انه الغرائب ا ل ار 4 ؛ وانهام 
الآعانات » واعادة النظر في_سياسات_التسعر المعول_ بها المعمول_بها_بالنسية لشروماآت 
الدولة » وتخفيض اعداد موظفي | لحكومة » وفرض قيود صارمة على التسليفات 

من البنوك 0١‏ . 5 الو عست 

وسارعت حكومة اندونيسيا » كذلك »© الى تجسيد وعودها بخصوص خلق 
منالح اكثر ملاءمة للاستثمارات الاجنبية ٠.‏ ققد صدر «فانِ ون الاستثمارات 
الاحئبية» الحديد الذي بضمن للمستثمربن المحتملين عدم التعرض_ للتأميم مدة 
متر ين سنة نك (وثلاثئين_ سنة_فيما_يتعلق بالعقارات الزراعية) ©» وبعد بتعويضات 
معتولة في حالة التأميم بعد المهل المحددة » الى جانب انه يؤكد حرية اخراج 
الارباح_واستعادة الرساميل_ويوفر امشازات _ضرسية غير عاذية . وفي شهدر 
كانون الاول ©» وقبل تلاثقايام من_اجتماع حاسم لاصحاب التسليفات الاجاتب-» 
اعلنت الحكومة عن نيتها في اعادة الشركات الإجنبية التى اممت في عهد سوكارنو 
الى اصحابها السابقين . حوس 

استجابت الاممالغربية لبراهين الطاعة تلكبعرضها اعتمادات بقيمة علا! مليون 
دولار مخصصة لاخراج اندوئيسيا من ازمة عام 155 »؛ وباتخاذها ترئقيسات 
"نتملق باعادة جدولة الديون الاندونيسية » وكانت الحاجة لاعادة جدولة الديون 
ماسة حدا لان المستحقات والمتاآخرات التي ينبغي دفعها في /1951 كانت تعادل 
5 مليون دولار » اي حوالي 51 بالملة من مداخيل التصدير المتوقعة لتلك 
السنة . وكان معنى ذلك أنه كان لا بد من تأحيل ابفاء بعض الديون والا تبددت 
اية اعتماداته جديدة تعطى لاندونيسيا في دفع المستحقات » الامر الذي كان 
سيجعل النظام المعادي للشيوعية في نفس وضع النظام السابق من حيث الانهيار 
الاقتصادى . وهكذا وافقت الامم الغربية الدائلة 6 في اجتماعها الذي أنعقا اأتعقد 
في_بارسس _في_كانون_الاول 1935_» على تأجيل استيفاء الاقساط المستحقة 
والفوائد الناجمة عن كل الديون ١‏ لة الامد ال ترشست_قبل حزيران ١555‏ 2 
حتى سنة إلاة! . أما بعد 151/1 فكان على اندونيسيا ان _تدفع_ديونها في 
اعانية اباط : و باللة فيب[ لأكل» و١٠‏ باللة ستويا في الفترة 131/1 2 1/1 


و١‏ بالمئة فى كل من السنوات الثلاث التالبة 4 و.! بالثة فى السنة الآحذة ع 
١.‏ وحرى التفاوض © بصورة منفصلة © شرم الحصول على شروط ممائلة 
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من الاتحاد السو فياتي وسواه من مقرضي الكتلة الشيوعية (باستثناء الصين) 
الذين لم بدعوا الى الاجتماع الاول للمقرضين الراسماليين الذي انعقد في ايلول. 

تشكل كونسورتيوم أصحاب القروض الإاعضاء في «نادي باريسس» من الولابات 
التحدة ؛ وبريطانيا »_واليابان ؛ وأوستراليا » وفرنسا » وألانيا الغربية » 
وابطاليا ؛ وهولندا »© والبنك الدولي » و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 
تدرف » وصندوق النقد الدولي . وكان الصندوق (الذي كان انهل تلمس 
الضغوط الاميركية الكامنة خلف جهوده) بدعم يق بقوة موقف 0 شروط متساهلة 


جسم م لس سسسب لج ل ا ا عمسي جنا عه سس سج عد ا سس 


بالنسسية لاعادة حدولة الديون .ويضغط 0 من آاجل تشكيل كونسورتيوم_ معولتة 


ايستطيع_ابحاد اعتمادات. جديدة لصالح 0 5 


تشكلت #المجدوعة” آل الحتويية حول اندونيسيا» 101 في مطلع 15517 ٠‏ 
وكانت الولايات المتحدة قد شجعت انشاء مجموعات ممائلة في السئنوات الاخيرة 
كوسيلة لاقناع الامم الغربية بتحمل قسطها من «أعباء» المعونة على نحو يتلاءم مع 
الفوائد الناجمة عن الاستثمار والتجارة التي تجنيها تلك الامم من « السلم 
الاميركي ») . وبالكسية لاندوئيسسيا » كان الهدف الرئيسي للحملة الاميركية الداعية 
الى المشاركة في تحمل الاعباء هي اليابان » التي كانت مصالحها الاقتصادية 
الواسعة والمتنامية في آسيا تعتمد على مدى تصميم الولايات المتحدة على الحفاظ 
على الامن في المنطقة , 

تعقد المجموعة الحكومية ‏ 16061 اجتماعين دوريين كل سنة في هولئندا 
(الدولة الاستعمارية التي كانت تحكم اندونيسيا فيما مضى) . وفي الاجتمساع 
الاول (الذي يعقد في أواخر السنة) تقدم اندونيسيا » وبدعم_من صندوق النقد 
الدولي_» لاصحاب_المعونات_تقديراتها_للمعونة_اللازمة لتمويل عجزها في السسنة 
المالية التالية . وفي الربيع التالي ؛ _وبعد ان تقدم الحكومة الاندونيسية موآزنتها 
وبجدد_صندوق_النقد الدولي احراءات_الدعمى » فان امضاء الكوسورتيتتوم 
يجتممون_لبقرروا _فيما بينهم_من الذي سيوفر الاعتمادات اللازمة . وطبقا 
للنمط السائد حتى الان فان الورلت المتحدة #_تفتتج المزاد بعرض_يعادل ثلا ثلث 
الكمية المطاوبة_حيث_يتوقع ان تقدم اليابان الثلث الثاني »© وبقية الكونسورتئيسوم 
الثلث الآخير . وقد أنت الولابات_المتحدة ؛ في ١558‏ ؛ »؛ أن تقدم انتلت اتخاصض 
بها الى أن اقتنئعت أليابان بتقديم مبلغ مماثئل © الامر الذي سبتب تأخيرا مدة ستة 
أشهر في تسليم المعونات وبالتالي صعوبات خطيرة للحكومة الاندوئيسية لحلف © 

قد كون من الامور ذات المغرى أن نمط العون يتطابق بدقة مسسيع نسب 


الاستثمارات الاحسبة_القائمة 1[ جنية القائدة او انوي التيا ها إن الدوليسيا في القترة من 


(1969 ,2017 0ق تتعصطضة8) لشو 1ه 0115 عطاك ,ردعامقطة نختعءممج - 11 
1200 0ه 70117 [قناققء تتتطات07) - #عقصطة عطئة1ة ,قتتستتطاوه2 على .64 مهلف .167 .م 
29-0 ,جرم ,(1941) عمع22 اأقتته لم1 مسملنضء 8061 10012) مأوعم 
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١97‏ وحتى 199/1 ©» حيث كانت كل من الولايات المتحدة وأليابان (وذلك اذا 
نسمنا التوظيقات القيليبينية الاسمية الى اليابان » التي تشكل المصدر الحقيقي 
ارساميل درنات الخشب الغيليبينية) توفر ثلث رساميل التوظيف ير 150) . 


لم _تفللحج_صيفة صصفة اعادة ادة جدولة الديون ‏ سوى وى في تأجيل ١‏ المشكلة_ 5 وهكذا ؛ ومع 
اقتراب موعد استتئاف ف الدفع _في_ الاذا »4 فواض نادي ادس الممول الالماني 


الغربي هيرمان أ لشرابية مشكلة الدين الاندونيسي 8 وفيا نيسان .' 11 واف 


المقرضون على _توصيته بأن تحنى الديون _ العائدة لما لا قبل كلكا في ثلانةء عشر 
.قبطا تمتد آجالها_بين ./[14 و1494 . وكانت تلك في الواقع التسوية الأكثر” 
تساهلا التي عرضها المقرضون على اي من حكومات العالم الثالثك . وتضمئت 

الاتفاقية بنداآأ يملع على ) على اندوئيسيا أن تسد أن تسدد _دبونها للكتلة السموفياتية وفق م معدل 


اسرع من_معدل. من معدل التسديد_للمقرضين_الغربيين ٠‏ 
بحدر هنا الانتباه الى ان الكرم الذي نمت عنه عملية التأجيل حاء مساشرة بعد 
اندونيسسيا بلدا يملك احد اكثر انظمة النقد «تحررا» في العالم ٠.‏ وقد ازلت آخر 

سا اد و و00 .0 

آثار نظام المعدل العفو د في يسان وحل_محله النظام الموحد الذي يشتضي 
بأن لا تتم تتمتع الواردات ردات التي : تعتبر «ضروربة» بأبة أفضلية لحهة شعن التبادل 4 وأن 
تناس مع السلع لخر جما ها ملع الترقد في السوقة وبمقتضى_مقياس 
شولا تاجبل- الديون. دلولا القروض القياسية ؛ 6 مية © بقيمة ل مليون_ دولار 7 دولار » التي 
0 ا 0 ظ 0 ا التنمية » الاقدام على تلك 
الاجراءات . لكن تلك قضية اخرى تتعلق بنمط «التنمية» الذي برعاه صندوق 

النقد الدولي والمجموعة الحكومية في اندونيسيا . 
9 ستحدث كم 0 والضاره كل متوأصل لسع كس عوك ا :0 التي 
57 الدقيق ' ف بأن العجزات 0 حصيلة امرشية سة الحانية 4 

ا د سلب0 2 


يد شهد اعتماد اليابان على وارداتها من اندونيسيا توسعا حادا فى الستينات . وفي الاشهر 
التسعة الاولى من (/49! بلغمته الواردات اليابانية من ذلك البلد 6ر١١5‏ ملبون دولار © بالمقارلة مع 
لإر1"! مليون دولاى من الصادرات الاندونيسية الى الولايات المتحدة . وكانت احصائيات التصدير 
بالنسبة للحقبة نفسسها صادرات بقيمة ؟ر.!؟ مليون من الولايات المتحدة الى الدونيسيا مقابل 
ره.؟ من اليايان ٠‏ 
,8 ,701 (عحتتداتمطلاة11) 5ع501 عتسممدمع18 سدتم0 ه8106 كه ستاعللس8 12 
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والعلاقات العامة © والاعتمادات السنوية المتزايدة ابدا ألتي توفرها المجموعة 
الحكومية ؛ اكثر منها نتيجة اية اصلاحات جوهرية . وبمعزل عن التوسع قفي 
الصادرات (الذي سنتطرق اليه لاحقا) فان مراعم النجاح الاساسية ترتكر الى 
ثلاثئة انجازات : السبيطرة على التضخم : واللميزانية التوازنة »© والقيمة الخارجية 
الثابتة_للروبية . 0 
والراقع ان كل تلك «الانجازات» لم تكن لتحدث لولا ان المجموعة الحكومية 
وافقت حتى الان على تقديم القروض الهائلة الضرورية لدعم الميزانية وميزان 
المدفوعات . وتجري الامور على الن<و التالي : تمول المجموعة الحكومية في كل 
سئة ما قيمته مئات اللايين من الدولارات التي لا تستطيع اندونيسيا ان تدفع 
ثمنها من مداخيلها الخاصة من النقد الاجنبي ير . وهكذا » فان المدفوعهمات 
الخارجية للبلاد «تتوازن» عبر القروض ؛ وبالمقايل تستمر الديون في التضحم . 
تحت اصرار صندوق النقد الدولي وافق المقرضون ٠‏ الشستركون في الجموعة 
الحكومية على ان تستخدم معوناتهم بطريقة لم بسيق لها مثيل : فالحكومة 
.الاندونيسية_تبيع. العونة_(في صورة اعتماداث استرادا في الوق الحسرة” 
المتتورد بن من من غير_ احداة ابه تروط اسه لكحة استخيام الال رتسام 
اموه ران للستي م 0 قير اجراءات الفاء الشوابط التخذة قفني 
5 وء199 »4 عن حقها في التحكم في مداخيلها من النقد ٠‏ الاجنبي » بل آله 
تبيع العون الذي _تتلقاه من ل اخرى_في السسوق الحرة ايضا » في حين 
000 مقدمو و العونة عن عن حقهم في تحديد ابة واردات يريدون المويلها بر ٠‏ وفي 


النهاية » فان الواردات التي تمولها العونات نت بالتضخم_عير امتصاص العملة 


الفائضة الفائضة التى_بولدها” عدر المزأنية العامة . 
وهكدذآا تخلق الجرعات السنوية من المعونات الكبيرة «المعجرات» الثلاثك في 
آن معااتف تلك المعجزات التي لا تتصل اطلاقا بالتنمية الحقيقية التي يفترض أن 


يد الواقع ان اثمان الصادرات والواردات من السلع »© بالدولاى » كانت شبه متوازنة منذد 
الاستقلال . ولذا فاننا لن نتحاوز الدقة اذا كلنا أن المعونة الحالية تتولى تموبل مدفوعات. «/ سير 
منظورة» و«بدون مقابل» ؛ تسديد الدبون » استعادة الارباح من جانب. المستثمرين الاجانب © الخ. 
لاحظوا هذا الجدول المختصر المأخوذ عن معلومات متوفرة في تقرير صندوق النقد الدولي للمعام!ل/ا5!ا ٠‏ 

د يشبه هذا النظام الاموال المخصصة للاستقرار النقدي في لاوس وكامبوديا (انظر الفصل 
التالي) . غير ان العون الذي يقدم لاندوئيسيا يظل هقيدا عن حيث أن البلد الذي يقدم المون 
يشترط اله اتما بقدمه لصالح صادراته فحسب ٠‏ وقد ادى ذلك الى خرق بثير السخرية لنظام 
التبادل. الموحد ٠‏ لانه لا بد هن بيم الاعتمادات الخصصة الاستيراد من بلدان ذات كلفة مرتفعة بحسم 


ممين لكي تجد من يشتريها . 


م 


تعزز الاستقلال الاقتصادي للبلد © وائما تجعل مان اندونيسيا أكثر اعتمادا 
بكثير على جرعات العون المتواصلة . ففي /ا95١‏ © جنا لم تكن تكن معونات المجموعة 
الحكومية - 1 تتجاوز ..؟ مليون دولار 4 فان نلك الممونات أمنت تمويل 
8 بلمة من كل الواردات . وولدت اعتمادات الاستيراد التي باعتها الحكومة الى 
المستوردين الخصوصيين اكثر من .” بالملة من الدخل الحكومي . وقد اخذدت 
جرعات العون السنوي 7 تتزايد بصورة متواصلة منذ /ا5ة١|‏ وصاعدا , فيلعم 
مجموعها » فِي ./ا19 »© ٠..‏ مليون دولار اي ثلائة أضعاف حجمها في 1١951/‏ © 
وما يوازي .ه بالملة من الواردات . وفي السسنة المالية #/ا9وا ‏ 6لا وافقت 
المجموعة الحكومية 1001 على تقديم ارالامم مليون دولار . وتدعي 
الحكومة الاندونيسية أن ميزانيتها «العادية» تستند الان كليا الى مداخيلميا 
الخاصة وان أموال المعونات تذهب جميعا لصالح «ميزانية التنمية» . ولكن ذلك 
الادعاء ليس اكثر من حيلة حسابية تستهدف تحويل الانتباه عن ارقام المعونات 
المتضخمة باستمرار . أن ما يسمى ميزانية التنمية يشمل بنودا من نوع تجديد 
اثاث المكاتب الحكومية وشراء السسيارات الحكومية التي توصف بتعبير « تنمية 
البني التحتية ») . 
نشير حكومة .سوهارتو الى التوظيفات الاحنبية الجديدة دبيدة_واتساع_الصادرات 
منذ 1919 _كدلائل على فعالية_سياساتها_الاقتص قتصادية . لقد حدث النمو الرئيسي 
للصادرات على صعيد السلعتين س البترول_وا والخشب ل هش اللعيى: احتذيثا حصة 
الأشسد من التوظيفات. نت الاحسية بية الجديدة ‏ 8 . والواقع ‏ أن آمال العونة ني لحصول 
مسستقلا على مداخيل مني النقد الاجنبي تشيح لها سداد الديون القديمة والجديدة 
الضخمة» تعتمد بصورة_قاطعة على مصير _صادراتها الاستخراجية 1 
وشتادراننا من الود د الخام » وخاصة_البترول-م ولكن _العديد من الاقتصاديين 
في ان _تكفي المد خيل -المختملة لتفطية التزامات _اندونيسيا من النتقد 
ا فيا وبمعزل عن ذلك فان الموارد الطبيعية الثمينة تسدد بصورة 
متزايدة 0 وبجني ١‏ استثمر ون أرباحا طائلة من ذلك »© الى جائب المداخيتل 
الضخمة التي تجنيها الحكومة وموظفوها ؛ ولكن. نادو ما سين آى .قسم_من 
.هذه المداشيل للاستثمارات الهادنة ١‏ :. 
يشكل البترول سلعة التصدير الاكثر اهمية في 0 وتذهب مداخيل 
تصدير البترول لصالح ثلاث جماعات : الشركات_الاحلسية ؛ والاجتكار الحكومي 
الاندونيسى (برتاميئا) .هقاط »© والحكومة الاندونيسية . ومقامبل 
تخفيض الارباح (بلغت مساهمة قطاع البترول ." بالمئة من المداخيل الحلية 
للحكومة في 6/١‏ . وكان متوقعا ان تقفر الى .4 بالمثة في ؟/151) فان الحكومة 
تخلت عن كافة حقوقها بالنسبة للتحكم بمداخيل الجماعتين الاخريين . وهكذا 
تعفى الشركات الاحنبية التي تقوم باستخراج البترول من الانصياع لانظمة 'النقد 
الاجنيبي الألوفة وبتاح لها أن تمارس اعمالها بصورة < شبة امه خارة 
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باحس مني بد لصي سب جين 


ا . وتذهب هه كبيرة ‏ لك اشر كات در 3 5-0 3 بالقة) 
كعائدات _لبرتامينا ؛ التي مسيطر عليها الجيش مباشرة و«يحلبها» كمصدر للتمويل 
مستقل عن ميزانية الحكومة . وهكذا بدر انتاج البترول أرباحا ١‏ طائلة ٠‏ لكن تلك 
. الارباح تستخدم للقمع وليس ' لإغناء جميور الشعب 200572259 

يتمركز ما يزيد على ثلث كل كل الرساميل الاجنسية التي تستثمر في اندونيسيا 


ى صناعة قطع الاخشاب  ٠‏ وقد اتسعت اتسعت صادرات الاخشاب © وكانت لا تتعدى'٠‏ 
0 قيمته ١.‏ ملابين دولار في 19316 4 لتصل الى .11 مليون دولار سئويا في 
الربع الاول من ا/!ا9١‏ . لكن_الثمن_الذي _تدفعه البلاد مرتفع للغابة . أن ادغال 
اندونيسيا الفنية_بالاخشاب تذهب_ضحية نفس وسائل الاقتطاع اللدأمرة 
والاستغلالية التي عرت اراضي القيليبير الفيليبين والتي تهدد مواردها الالية والآرض 
الزراعية الى جانب الغابات ‏ وعلى 1 ابدي الشركات الأمركية واليابانية والغيليبيتية 
نفسسها التي دمرت التوازن البيئثوي 81ع2:001081 في الغيليبين ٠‏ 

وليس ثمة خطة منهجية التنمية الصناعية في اندونيسيا . ان المنتجين 
المحليين ن يعانون بمرارة » كما هو متوقع لعن ليان بردابع الامخترار التقدين لدي 
يرعاه صندوق النقد الدولي » _وبخاصة من تقلص 7 ذ 


منافسة الفيض الكبير من الواردات التي تمولها المعونات وسواها من_البضا الم لني 


اصبحت متوقرة بعد تحرير نظام النقد الاجنبي . وقد أدعي احد اا ان 
/ألمة إشركة اندونيسية انهارت في الفترة 0 000 
صناعة النسسيج المحلية سيا ستحدام 9 عاث حشيّة لاستيراد مقاد برل 
ضخمة من الالسجة الجاهزة ومعدات لتجهيز 00 الخيوط الصناعية » في حين 
.تظل معامل_النسيج عاطلة عن العملبسبب فقدانها الراسمال اللازم التشغيلهادة) , 
وهكذا » فان ثمن مؤشر الاسعار المستفر وتزابتد الدخل .الحكومي كان حدوث 
انخفاض كبير في الانتاج المحلي »؛ الامر الذي لن يودي سوى الى ادامة الازمة 


-71988) 81166 12 (120115377 011 120011681811 156) ,16تتنا8 عرو[ف - 15 
-قطكآ رققة2 (جازقتته تنا [أعدددم0) ونوعه1200 012 #تتمصمع18 مط ,.0ة “تعبط 
-ا81) 51110368 عتصتمسدمعئظ- _سسدتععدملططظا. 01 تناع لتسظ : (191 701 بووعل8 ,روه 
1 .20 ,8 .701 .10610 0ه :21-22 .جرم (1969 تتءطمدعتته]2) 3 .20 رة .701 (عتمتتامط 
.12 ,م (192 لطاعترواة) 

رق .701 (عتتتتامطلاع18) 58650165 عتتامدرمع18 لسدتو120016 01 صتنله1ل 8:1‏ 14 
.19 .م (1972 طعمولة) 1 .120 

مذ (لإتاأمتتقصة علتاعدهة1 عط38) ,ق66مه) ععصقة 20ه ««مسلوط قتتوططة - 15 
.3599-4 .22 ,ناته .زه ,.60 ,اع معباطوفق[ة0 


م 


الاقتصادية المزمنة . بالمقابل ف فان صندوق النقد ٠‏ النقد الدولي_شعر بالارتياح_للنتائاج 
.التي أسفر عنها برنامج الاستقرار الاندونيسي 5 . وكان بين أبرز أسباب أرتياحه 


: آث ف انتم أن طرةا ولبسن رجن" 3 . 
منافسة ألوارذات لانتاجهم ‏ ؛ فان_المالكين __ الاجانب. للمعامل_الصناعية (التي نرع 


الس حتصسو ب ود ميم يي بوجوو سان سي 


منها التأميع) _بتمتعون ب بحمابة_خاصة خاصة من جانب - ب حكومة .اندونيسيا . افحين تواقَف 
مصمئع اطارات (غودير) في بوغور عن الانتاج في ابلول 54 »2 بعد أن القّى شعة 
مشاكله على الاستيراد الواسع للاطارات ©» قفان الحكومة اتخذت قرارا بإخراج 
٠‏ الاطارات من لائحة الواردات التي يمكن شراوٌّها بمعدل تبادل مخفض » وأنقصت 
الشريبة المفروضة على مبيع الاطارات المنتجة محليا » وحرمت على الاجهمزة ‏ 
الحكومية استيراد 0 )© . وتشهد صناعة < السيارات ارات أزدهارا مما ممائثلا ' 
في_ظل رسوم . ةوف ا ينيية 2 ]ا حص ايا لسيار ات لام 1 
رغم ان الرجل الذي كان وزيرا للاقتصاد خلال معظم سئوات ما بعد 1155 
اعترف ان «النقد الاجنبي المطلوب لاستبراد القطع إلعامل تجميع السيارات] يزيد 
غالبا عما هو مطلوب لاستيراد سيارات جاهزة» 210 . ووفقًا ازاعم هذا الشخص 
فان تذ دور النقد الاجنبي امر مشروع طالما انه بخلق مجالات عمل ب وتلك ذريعة 
غريبة» فيالواقع» طلما أنالحكومة تستطيعان تخلق اعمالا لا فائدةمنها بكلفة أقل» 
ولان تأمين أأوف قليلة من الاعمال لن تؤثر على نحو بيذكر في مشكلة البطالة في 
٠ 0‏ وقد اتخذت وزارة ل قرارا 2 ل بأية محم 
تى بملكها اجائتب ٠‏ ويتمتع صاحب الرساميل اجنبي في 
0 © أليوم ؛ بامتيازات وحصانات تفوق تلك الممنوحة للافسته المحلي . 
رغم تلك الحوافز حميعا فان الاستثمارات الاجنبية الجديدة في صنامات 
السلع ظلت محدودة للغاية . ان شعب البلاد ©» رغم كثافته المددية ؛ اكثر فقرا 
بالاجمال من ان يشكل سوقا مغرية . وبالاضافة » فان السبلع المستوردة تحيط 


-1966 طمن ومتلتطه؟8 عتتصمدمع18 : قأقع طمةطآ) ,لنمفققمططه1 1مس 16 
00 .485 .جم (1970) 2 .مد , .1[ه7 تسمصرم1ه126 مسة عمعسحمسطةط ,(69 

4 701 (مسدنهوطاع1ة) 0165ماق نا 51 أ لتأأءالن8 16ل 
.23 .م (1968 نتومم0غع0) 11 .مده 

رهأقة أمدعطتسدق صذ 0نه ههه 1806 ,مسناقط 2310305983 موتغتسرة ب 18 
.م (1967 ,عصستطممط .17 ,"17 :مصندوط361) ع2زمجردعطنة قصة 365153815 :1 ,او+ 
٠.‏ 1410 
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فرص التصتي ‏ الغائمة ٠‏ 2 ا تور احص كم 


اس سردو 


0-0-0-0 التدليك 7 لطي ا لاهي البوليتع. - نه 0 07 ير بالاستتجارات 


ا 0 مفهوم الأناج 09, 

الينك الدواى 0 ل ا 0 خاصة . لتمويل التئمية . 
وليس + بوسعنا | اعتبار هذه . الشاريع اس استثمارات_اجنبية الا ١‏ على سبيل, التيكم . 
الامتتمارات | الاجانب” ؛_الدذين ل رن أن بأتوا اد هم_معوم ل طالما اانهىو يستطيعون 
أن أن_استدينوار محليا_ ١‏ خرف 5 


ل ميلو م 


كانت عمليات الضونت التتماض أو ظفي الحكومة ومو ظفي الشركات الخاصة احد 
العواقب المنطقية لبرنامج التقشف الذي أعده صندوق النقد الدولي . وكانت 
تلك العمليات بمثابة اضافة مشكلة بطالة مذهلة ٠‏ فقد . قدرت_نسسية البطالة 


اممستميي لأأقصم سس سسسسيم وم 


١6 + ١7‏ _يالمة في/53117١‏ » ولا بدعي احد أن هثالك حلا ما فى المستقمل 
المنظور . ان المشروعات القائمة أو المحتملة التى تمولها التوظيفات الاجتبية لا 
تعتمد على اليد العاملة بشكل مكثف »© وابة عمالة يمكن ان توفرها أن تكون سوى 
قطرة واحدة في الدلو بالقارنة مع المطلوب . 

السعر المخفض للارز بواسطة الضوابط المباشرة وكذلك عبر الاستيراد الكثيف » 
لان الارز بشكل عنصرا مهما من عناصر مؤشر كلفة المعيشة الذي بحظى باهتمام 
بالغ ._لكن تلك السسياسة اساءت الى _مداخيل الفلاحين الذين _ينتجون الادز . 
باللقابل. وضعت الجكومة حدا ا لكل اعانات الاستهلاك الأاخرى ققد ارتفعت آد أسعار 
منتجاث الغازولين » مثلا » ؛ على نحو حاد في الاعوام 1151 اذا وءلاذا . 
ومعلوم ان_اسعار_آلو ومعلوم آن_اسعار الو قود تقكل : © عبر أكلاف الت .والطاقة »؛ عنصرا مهما في 
اسعار معظي البضائع الرئيسية . أن عدم بروز اية احتجاجات ذات مقزى على 
الغاء تلك الأعانات 3 وكذلك الاذعان_الملحوظ_لقوة العمل في_وجه الظروف 
الشاقة » قد يكون ناجما عن ابادة الحرب الشيوعي الاندونيسي الذي كان يقود 
النضالات المتعلقة بهذه القضايا في عهد سوكارلو . 


8 01 (عمسحاوطل11) ععنلتا8 عتسمدمع1]8 سمتقعدم سمط 01 ستامطتلدظ ‏ 19 
.29 ر5 .وهم (19872 طععيدقة) 1 .ور 

7 ) ,م01 اقوط :25-6 .ززم (1971 طعسدةة) 1 .مح ,© .أه7 رقلطة - 20 
601 تتوأع1201002 01 ستأمللد8 , (ننمام ج35 عستطمد8 عفطا صا قطملاعع 1 
.69 .م (1969 ترزتدال) 2 .مم رق .7701 (عصتتتامطلاع81) و5متلساة 


/ام 


بمعزل عن التفيرات التي سردناها اعلاه » فان الشيء المدهش بخصوص ما 
يسمى «النظام الجدبد» الذي أسسه سوهارتو هو عدد المشكلات التي ظلت من 
غير حل 34 أو غدت اكثر سوءا © منذ ابعاد سو كارئو © فقد اصبحت معضلة 
الفساد ٠‏ وعدم المساواة ا صفاقة_؛ © مع اعتياد جنرالات الجيشن ‏ على معاث , معاشرة 
فلم تحدث اي مراجعة اساسية لذلك النظام . اما التحسن الذي شهدته مالية 
الحكومة فقد نحم بمعظمه غن التوسع في صتاعة النفط » والعون الاجلبي 6 
والضرائب على الواردات, والصادرات 4 التي الك تقوم عفية سياسية أو عملية في 
وحه _حيايتها ٠.‏ 

وتظل اندونيسيا احدى البلدان الاقل تصنيعا في العالم » وهي تعتمد بصورة 
شبه ئامة تقريبا على تصدير حفنة من المواد الخام لتأمين مداخيلها الدولية . واذا 
أخدنا السذة م فان م معدي .1 1 ل الله من الحجهة 

7 ؟ بالنة . 5 وتاتي ال 3 بالمئة الاخيرة من 5 خام واست ان . : ورغم 
مستوواىق الاجور المنخفض للغابية 4 فان آنا مني صناعات السبلع في اندوئيسيا لا 
تبشر بالتحول الى صناعات ذات قدرة تنا قسسية بة على _ صعيدك السوق العالمي ٠.‏ 

لكن اكثر ما بثير السخرية ‏ هو أن » ا(اديون سوكارئو» التي كالت مات 
لتمحمات عديدة تنتحول سرعة الى توافه لا قيمة لها بالمقارنة مع الديون التني 
ترتبها حكومة سوهارتو علي اليلاد بصورة حمقاع_» الت 00 
النقد الدولي -_لقد_خلق سوكارنو تركة_من_الديون تريد_قيمتها على ؟ بليسون 
دولان_ 5 واكن الد, الديون الج الجديدة التي 'تراكمت في ظ نظام" سوهارنو و > ومميتتا 
التموبل ‏ الاجنبي 1[ لبقية خطة السئوات الخمس (حختئ 151/4) »© تعادل اكثر من 
+ بليون دولار . وقد ازداد المعدل, السئوي للتسليفات الجديدة من مه مليون 
دولار في 5 الى ارالام مليون دولار في السنة اكالية اللا ب إلا 250 . 

. ومع أن الحاح صنندوق النقد الدولي يفلح في اقناع أصحاب الاموال بتقديم 
قروضهم وفقا لافضل الشروطف المتاحة لأي بلد آخر » فان هئالك شكوكأ 0 
حول عبء الدين الذي ستشكله مساعدات ما بعد ١955‏ فى المستقيل , 
وفرت المجموعة الحكومية » حتى يومنا »6 كل العون الذي طلبته لت 
ودعمها بنصددة صتدوق النفد الدولي . اما أذا كأن اعضاء المجموعة ستطيعون 
مواصاة التسليف الى أمد غير محدود اك متزايد الانساع » وحتى لو انهم 
بفعلون ذلك لحمابة قروضهم الديمة وحيازاتهم الثمينة من اليترول والخشب 
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في اي حال » لا مجال للنقاش في أن اندونيسيا لا تملك سبيلا للتخلص من 
عساع دبولها الا بإنكار تلك الدرون 5 وقد تعاد جدولة هذه الديون مرارأ وتكرارا؛ 


ولفترات قد تمتد الى عقد كامل » ولكنها ان تسدد ‏ العكس هو الاقرب السى 
5 و سه و وعد و ووو وبسيت ‏ باجسسسب ب ‏ ستسسمة > 0722 77 مل عمس جم سحو يعس دح سسب سح ب سوك 


المعقو ل. . اذا م!.استمرت. الاتجامات_الراهنة . ان موارد اندونيسيا الطبيعية 
الهائلة مرهونة ازمن غير محدود من اجل تمويل ديكتاتورية عسكربة قمعية 
ولدفع ثمن واردات تقوم بها معيشة الجنرالات المسرفة في جاكرتا . 

ان اندونيسيا تعتبر احدى «قصص النجاح» العظيمة لصندوق النقد الدولي 
والعون الفربي » ولكن هذا النجاح لا يتصل اطلاقا بتوازن عقلاني على صعيد 
حسابات مدفوعاتها الدولية . وبالاحرى »© فانه أبعد اكثر عن التعبير عن رضاء 
فلاحي جاوه او البروليتاريا المدينية ني جاكارتا . وبظضل النجاح من نصيب 
الشركات التعددة_الجنيسيات الكبيرة التي افلحت 4 عبر صندوق النقد الدولي”ء 
في اقناع حكوماتها_بسد العجز في .ميزان المدفوعات الذي نجم_عن أرباحها . 
وظل ابضا من نصيب_اليابان التي حصلت © بوإسطة الصتدوق ؛ على ما يضمن 
ان تستمر اندونيسيا في تصدير بترولها وخشبها لخدمة حاجات الاقتضتاد 
الياباني » وليس اقتصادها هي . 


4م 


الفصّل الخايس 


تحولت الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد شعوب فيتئشام ولاوس 
وكامبوديا الى الرمز المعاصر الابرز للصدام بين قوى التغيير وحق تقرير الصير » 
وقوى الاضطهاد والامر الواقع . ولا بجدي وجود صندوقالنقد الدولي ب ببعثاته» 
ومستشاريه »© وممثليه المقيمين ب شيئًا في اخفاء الطابع الاميركي الخالص لتلك 
الحرب 5 أن شعوب المنطقة لا تنثيه الى وحود الصندوق 14 ولا تعيره أنة أهمية 
في كل الاحوال . ولذا فان التطرق الى الموضوع من هذه الزاوية هو بمثابة 

مع ذلك فثمة اسبابه وجيهة للغاية لانعام النظر في دور صئدوق النقد الدولي 
في الهند الصيئية . من جهة »© لان ذلك بثبت مدى الاستعداد غير المحدود من 
جانب الصندوق لاخضاع نفسه للاهداف العسكرية والسياسية لحكومة الولايات 
المتحدة » ولو كلفه الامر التخلي عن اي ادعاء بتقديم المعونة لصالح نمو اقتصاد 
متوازن . وبالاضافة »© فانله يكشف استخدا م الولايات المتحدة 5 لنصائح الصندوق 
ودعمه كورقة تين تعطي ظاهرا متعدد الات لبرامج هي ©» في حيز التطبيق» - 
اميركية محضة , 

كذلك قان فهم الآليات النقدية التي يوصي الصئندوق باعتمادها في الهند 
الصينية يكشف © على غرار او حتى اكثر من أي طريقة اخرى »؛ الفساد 
واللااخلاقية اللذين يشوبان طريقة خوض الحرب . فالواقع أن ما يسمى الامم 


٠ 


التي يزعم الغرب انه «بقدم لها العون» في الهند الصينية ليست أمما على الاطلاق» 
وهي لا تصل حتى الى مرتبة الحكومات بلمعنى اللألوف . فهي لا تستطيع حتى أن 
تجبي الغرائب من سكان يخضعون لسيطرتها الاسمية » في حين انهم يدفعون 
تلك الضرائب » سواء طوعا » أو مع بعض التحفظ ‏ للحكومات الحقيقية التي 
أقامتها قوات التحرير . ان ما دسمى الحكومات الموالية للغرب لا يعدو كونه زمرا 
وعائلات وطبقات طفيلية خلقتها ©» وابقتها على قيد الحياة ©» امدادات العمسون 
الضخمة التي تصلها من الخارج . 

وثمة سبب آخر ايضا . فمن الواضح أن دور العون الاجنبي» ودور صندوق 
النقد الدولي » في الهند الصيئية يختلف عنه في بلدان : على غرار اندونيسسيا 
والبرازيل » ما زالت فيها الحكومات التي يعترف بها » ويدعمها » الغرب تحكم 
سيطرتها على معظم اراضيها . ففي تلك البلدان الآخيرة لا يوجد ما يحول دون 
وضع قضية الاستغلال الاقتصادي في راس جدول الاعمال » الى جانب مراقبة 
العناصر المعارضة بعين الحذر . أما في الهند الصيئية فان استغلال المواد الخام 
أقل اهمية بالنسبة للغرب الراسمالي من المفرى الاسترانيجي والرمزي الذي 
يمكن ان يتحقق عبر الحاق الهزيمة بالثورة » ولا مفر من تأجيله ؛ في أي حال » 
بانتظار استتباب الاين . ولذا فان برامج بم المون الاقتصادي تختلف بصورة ذات 
دلالة عن القواعد التي تتبع في البلدان الاكثر استقرارا . مع ذلك » فلا ينيغي النظر 
الى البرامج المعمول 7 في الهند الصينية وكأنها انحرافات . بالاحرى »© انها 
حالات قصوى يوفر التمعن فيها دروسا قيمة حول اهداف البرامج الممائلة في 
العديد من البلدان الاخرى »© وذلك لان معظم المبادىء والآليات تستخدم فيها 
جميعا دوت اسعتاءد م 

ليست الهند الصيئية منطقة فقيرة . فقد حقق اصحاب اأزارع وأصحاب 
شركات الاعمال الفرنسيون أرباحا طائلة منها ابان النظام الاستعماري . وحتى بعد 
تقسيم الهند الصيئنية الى اربع وحدات سياسية مختلفة (شمال فيتنام © وجنوب 
فيتئام » ولاوس وكمبوديا) واعطائها استقلالها القانوني في 1554 »© فان المشكلة 
التي واجهت الدول الاربع الجديدة لم تكن الحاحة للنقد الاجنبي لتأمين الواردات 
الضرورية . فالغالبية العظمى من شعب اللاوس كانت تومن أودها من انتاجها 
الخاص . وينطبق ذلك على كمبوديا التي لم تكن تستورد سوى مقادير متواضعة 
من البضائع الاجنبية قبل ان حملت الفزوات الاميركية ‏ الفيتنامية الجنوبيسة 
الحرب الى البلاد . لقد كانت المشكلة ‏ وهي كانت مشكلة الولايات المتحدة 
كيفية تتسجيبع الارستقراطيين الضعفاء والحشعين لاقامة مسا النشسية الحكومة 
القومية ؛ وكذلك ابجاد سبيل تمويل الجيوش والخدمات الحكومية المتضخمة على 
نحو لا صلة له بعدد سكان البلاد ومواردها ولو انها ضرورية من أجل مكافئحة 
الثوربين . فى هذا السسياق كانت الطريقتان الاساسيتان اللتان استخدمتسسا 
لاستدرار الاموال لهذه الاغراض هما : برامج استيراد السلع رن 
وأموال صندوق النقد الدولي المخصصة لتثبيت الاوضاع . سوف نتطرق الى 


1 


اللارس اولا لان هذا البلد الصغير المساحة عرف كلا الشكلين بالتتابع » ومن ثم 
معا بعد سئة مه15آ[ . 

افادت لجنة فرعية من كونفرس الولايات المتحدة في 191/1 أنه «منذ مطلع 
استقلالها في م١‏ لم تستطع اللاوس أن تقوم بمعيشة أهاليها الذين بقل عددهم 
عن ثلاثة ملابين وذلك سواء بالانتاج الداخلي او عبر صادرات تكفي لتأمين النقد 
الاجنبي اللازم لدفع ثمن بضائع الاستهلاك التي بحتاحها شعب اللاوس» 2١‏ . أن 
ذلك غير صعحيح اطلاقا . فااواقع أن معظم الشعب اللأوسسي كان لعيشس خارج 
نطاق الاقتصاد النقدي . اما ما كانت البلاد تفتقر الى الموارد الذاتية لتأمين 
حاجاته فكان «الجيشش الملكي اللاوسي» الكبير الذي رغيت الولابات المتحدة في 
الحفاظ عليه ليس بوصفه قوة مقاتلة بل كطعم تأمل في استخدامه لاعطاء طايع 
درامي للهجمات الشيوعية » وبالتالي لتبرير التدخل الاميركي (5) . لكن ابعاد عدد 
كبير من الرجال عن النشاطات المنتجة لتجنيدهم في الجيش »؛ ومن ثم دفع 
أجورهم بال «كيسب» 15128 (العملة اللاوسية) التي تصكها مطايبع الحكومة » 
كان سيؤدي الى تضخم خطير في غياب الاعانات الخارجية . ويصف روجر 
هيلزمان في مذكراته التي تتناول عهد حكومة كينيدي الطريقة الاولى التي انبعت 
من اجل تحويل دولارات العون الاجنبي الى كيب لدفع ميزانية الجيش والحكومة. 

كان الحل في أن ترسل الولايات المتحدة مقادير من السلع ‏ ارل »© بضائع 
استهلاكية »© وما الى ذلك أ الى اللاوس كحزء من برنامج العون الامي ركي ٠.‏ وبعد 
ذلك تقوم الحكومة اللاوسية سيع تلك البضائع للتجار وبالعملة المحلية التي يجري 
استخدامها » من ثم » لدفع مصاريف الجيش . وهكنا فان اليضائع التي تقدم 
بتلك الطريقة تصبح معادلة للموارد المالية © وبالتالي يصبح ممكنا تجنب اي 
تضخم . وفي الحقيقة كان الجنود يحصلون »© عبر تمويل الولابات المتحدة »6 على 
نقد اجنبي بدفعونه ثمثا لواردات من البضائع والمواد الغذائية تتولسى امتصاص 
العملات الفائضة التي ولدتها أجورهم نفسها) 99) . 

ان مقدار ونوع الواردات التي يمولها العون الخارجي لم يكن يتحدد وفسق 
حاجة الاقتصاد للواردات »© وانما انطلاقا من الحاجة الى «امتصاص» العجزر فى 
موازنة الحكومة بالعملة المحليةة . وكانت النتيجة خلق حاجات مصطنعة كليا 
لواردات من بضائع الاستهلاك » بل ولاستيراد الخضار وامواد الغذائية (التي كان 
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بفترض ان تنتجها اللاوس داخليا) من تابلند المجاورة ولمنفعة اقليمي فينتيان 
وسافاناخيت اللمدينيين . ان فيض السلع المستوردة الذي حل محل الانتاج المحلي 
تكمن خلف ملاحظة ساخرة مقادها انه «كان للاوس اقتصادا فيما مضى ؛ اما الان 
فقد بات لدبها برنامج عون»)! (5) . إما اللازمة فكانت نشوء طبقة من المورديمن 
اللاوسيين الذين قامت ثرواتهم على البضائع التي يمولها العون الخارجي . وكان 
سعر التبادل الذي تستورد هذه البضائع بموجبه اعلى من القيمة الفعلية الى درجة 
انه كان مربحا للفغابة أن بعاد تصدير السلع التي لا مستطيعأللاوسيون استخدامها» 
كأجهزة التلفريون مثلا » لبيعها في اسواق تابلند الواسعة . ويذكر هيلزمان ان 
«الصفقات صارت صفيقة الى درحات أنه ©» بدلا من شحن البضائع الى لاوس 
ومن ثم اعادة شحنها من جديد © فقد لجأ التجار الى ترتيب الامسور بحيث 
يحصلون من احد موظفي الجمارك في لاوس على ابصالات باستلام البضائع التي 
لم تغادر بانكوك في الواقع» . ولما كان العديد من تلك البضائع لم يصل البلاد قان 
البرنامج لم يف بأغراضه من ناحية مكافحة التضخم الى الدرجة المطلوبة : وهكذا 
تضاعف سعر الارز » مثلا ©» بين 8ه5١‏ ولإاه5|ا (6 . 

ان التحالفات المتقلية التي تشهدها الحياة السياسية في لاوس معقدة للغاية) 
ولن نتطرق اليها الان ألا باختصار شددد «1) + والنقطة الجوهرية هي انه رعسم 
وجود ما يسمى احزاب اليسار واليمين والمحايدين باستمرار طوال عدد من 
السئنين © فان الانقسام الوحيد ذا الشأن انما قام بين ثوار البانيت لاو والقفوة 
العسكرية والمالية الاميركية . وكان ما سسمى المحايدون متحالفين باستمرار مع 
احد الطر فين الرئيسيين » واحد الامئلة على ذلك هو انقسامهم الى «محايدين ذوي 
نزعة بسارية» و«محايدين مؤبدين للغرب» . ومنذ 1901 وحتى فترة وجيسزة 
سيقت انعقاد مؤتمر جنيف للسلام في لاوس في 1451 كان يبدو ان الباثيت لاو» 
المتحالفين مع الحزب «الحيادي» الذي بترعمه سوفانا فوما © كانوا جتجهون نحو 
احراز نصر عسكري واضح على الجناح اليميني المعرول. الذي تدعمه الولايات 
المتحدة . وابان حقبة القلاقل المسكربة هذه .افحظطرت الولابات المتحدة لاستكمال 
برناميج استيراد البضائع بمشح مالية .مباشرة كانت تستهد ف سد حالات العجز في 
الموازنة والمحافظة على استقران “الكيب . وبلاحظ احد اقتصادبي صندوق التقد 
الدولي ان هذا النظام #كان باهظ الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة» لان المنح صارت 
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مرتبطة على نحو وثيق بالمجز التزايد في الموازنة» «/) . وفي كانون الثاني 511 
ادركت الولايات التحدة انها كانت تراهن على الجانب الخاسر © فأوقفت الدعم من 
اجل اكراه محمييها السابقين اليميئيين على التفاوض في حليف . 

وبعد هدنة قصيرة اسفرت عنها مفاوضات حنئيف اخذت الولابيات التحدة 
تعمل لتحقيق اقتراح افرتل هار يمان بأنه «( شبغي لنا أن نضمن أن بحصل انقسام 
فيما دن الشبيوغيين والحياديين بدلا من ان يوحددوأ ضاق نهم 6 ا لني 


لدة اربعة عشر شهرا #واك أن ابدئ سوقان نوما دلائل على استمداده. لاأمسادة 
رسم حياده على نحو يتفق مع مصالح الولايات المتحدة . وإبان فدرة انقاف السو 
الاميركي »© أدى العجز في الموازنة الى تضخم كبير جدا في لاوس . 

حينما قررت ألولايات المتحدة ان تستأئف دفع المعونات في + لفان 
أهدافها الرئيسسية كانت »© كما في السابق ©» سد العجز في الموازنة وضمان 
استقرار الاسعار . لكن (برنامج البضائع) لم بعد يمثل الحل الامثل لتحقيق هذه 
الاغراض . من جهة » فان الممارسات الشاذة والفساد الذي رافق البرنامج آثارا 
الكثير من اللفط . وقد أاصبحت اعادة تصدير اجهزة التلفزيونات عملا شائنا 
ومعروفا على نطاق واسع . لكن كان ثمة موانع اكثر جدية . فقد كان البرنامج 
مقتصرا » حسب قانون ااولابات المتحدة على «البضائع الضرورية» . لكن لاوس 
كانت تمثل » حتى وفقا لاكثر ريات مرونة » سوقا محدودة للبضائع 
الضرورية . وكان البند الذي يشترط ان تكون كل البضائع من اصل اميركي الا 
في حال المصول على ادن معاكنين قرفن اقيؤة[”افبافية علي ) السلع القاببنة 
للاستيراد () . وحتى مع اعتماد سعر تبادل استثنائي بالنسية للواردات الثسي 

تتولى الولابات المتحدة تمويل استيرادها » فان السوق اللاوسي الضيق لم يكن 
يستطيع أن ستوعب من «الضروربات» ما دكفي لتمويل المجز الحكومي الضخكم 3-5 
وذلك رفم التقديرات التي ١فادت‏ ان اللاوس كانت تستورد في ذلك الوقت ما 
بعادل قيمة صادراتها .4 مرة : 


شآ 10 فصن دسمتخوممم0 وقسقطعع1 سونوعه"8 عط18) ,اعمل مداه - مدي 
وحفللكتا سمتقةق ,(دمتأقعتاتطة)8 «جتداعط10 ص10 اأتعسته موسلا 0 سدس 
.6 .7 (1966 طوضسولة) 3 .20 ,6 .701 

.5 .2 ,نأك .هه ,تتقططط1ة2 ضذ 03010 8 

د وذلك وثم ان الاميركيين عملوا طوال هذه الفترة ‏ وبسيبه التكاليف الباهظة للجيثشش الملكي 
اللاوسي واتعدام كفاءته القتالية . على تجحنيد وتدريب جيش. سري قوامه قبائل الاقليات والرتزقة 
الاجانئب , 

,1834-5 .مم .1510 - 9 
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8 ن وجهة نظر موظفي الع الامركية العاملين في فينتيان كان الاكسوات 
2 خاي . ولما كان الطلب ضشّ الواردات الشرورية غير كاف ل الثفرة 6 
لذا وجب تشجيع اللاوسيين على المتاجرة بعملتهم المحلية مقابل نقد اجنبي يمكن 
استخدامه لأي غرض على الاطلاق : واردات من كل الانواع » من اليابان وتابلاند 
وفرنسا وحتى الصين »؛ ورحلات وحولات دراسية في الخارج » اضافة الى 
تحويل النقد الاجنبي الى الخارج وابداعه البنوك السوسرية . وبتلك الطريقة 
وحدها ؛ يما تعنيه من اتخام للقطاع النقدي الضئيل من الاقتصاد بكل الدولارات 
التي ستطيع امتصاصها »© كان ممكنا تفطية العجز وابقاء الاسعار ومعدل التبادل 
على حالها . ان المعضلة التي جابهت اللاوسيين لم تكن تتعلق بالحفاظ على نقدهم 
الاجنبي » وانما بكيفية توسيع خيالهم لابجاد طرق جديدة لانفاق ذلك النقد . 

وسط تلك الظروف وجهت الحكومة اللاوسية الدعموة لصندوق التقد الدولي 
للقيام بمسح مشكلاتها النقدية . وقد اوصى صندوق النقد الدولي بانشاء 
(صندوق عمليات النقد الاجنبي) 12101 » بدعم خارجي متعدد الاطراف © 
وعلى ان يباشر عمله في ١‏ كانون الثاني 1456 . لقد كانت فكرة صندوق العمليات 
متطابقة مع افكار موظفي الحكومة الاميركية » ومع استعداد الولايات المتحدة 
.لتوفير القسم الاكبر من الاموال اللازمة ©» الى حد أنه يمكنئا التساؤل عن هوية 
كل من صاحب النصيحة ومتلقيها . ومع ذلك فان تعاون كل من صندوق النقد 
الدولي والامم الاخرى التي ساهمت في الصندوق (بريطانيا » فرنسا » اليابان » 
وأوستراليا) اعطت العملية مسحة من الاحترام الدولي اعتبرتها الولابات المنحدة 
ذات قيمة بالغة . وبالنسبة لتمهدات السنة الاولى قدمت الولابات المتحدة 6 مليون 
دولار © وقدمت الدول الاخرى محتمعة رلا مليون دولار » لدعم صندوق عمليات 
النقد الاجنبي . من جهته » قام صندوق النقد الدولي بتعيين اللمدير الذي سيتولى 
الاثراف على العمليات . 

لم بزعم أن ذلك المون الاجنبي كان بهدف الى خلق اقتصاد متوازن في لاوس. 
وتبعا لكلمات احد مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين ساهموا في ابتكار تلك 
السياسة : 

«وبالاحرى لم كن ثمة امل [كذا] في الزعم أن صندوق تثبيت النقد هذا 
سو قب ساعد على الغاء عدم التوازن في ميزان المدفوعات © أو حتى على تقليصه 
بصورة ملموسة . وكان واضحا » بالمقابل » ان صندوق التثبيت يتطلب التجديد 
بصورة دورية » ومن غير امل في انلقاص متطلباته المالية ») وان موارد الصندوق 
ينبغي أن تأتي من المون الخارحي كليا » حيث بوفر برنامج العون الاميركي ما لا 
بقل عن نصف المطلوب . كان واضحا كذلك أن جرءا من همل النقد سوف 
يستخدم حتما لتمويل استيراد بضائع ترف ولتصدير الرساميل طلما ان الصندوق 
كان ينوي أن يبيع النقد الاحنبي الذي يمتلكه في السوق الحرة ومن غير ان بضع 
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ابة ضوابط على كيفية تصرف المشترين بالنقد الاجنبي الذي يحصلون عليه من 
الصندوق » )05١(‏ , 

كان صتدوق عمليات النقد الاجنبي هو البساطة بعينها » من الناحية العملية. 
قكان باستطاعة العملة اللاوسية ان تتقدم لشراء النقد الاجنبي بمعدل ه.ه كيب 
للدولار الواحد . وقد ظل هذا السعر ٠‏ الذي اقترحه صندوق التقد الدولي لدى 
انشاء صندوق العمليات » على حاله قرابة الثماني سنوات : وكان ذلك انجازا لا 
يصدق . بالفعل » تمقته دولة فقيرة وصغيرة تخوض حربا اهلية . ولكن الانجاز 
لم يكن باهرا بقدر ما كان حشوا مجردا . فقد ظل سعر التبادل على حاله لمجرد 
ان المساهمين في صندوق العمليات © والولايات المتحدة بالاخص » كانوا راغبين 
في توفير مقادير غير محدودة من النقد الاجنبي وفقا لذلك السعر لكي يسدوا 
العجز الحكومي في اللاوس ٠.‏ 

لم تكن تجابه الاشخاص الذين بريدون استبدال الكيبات بالدولارات ابمبة 
اسئلة سواء بالنسبة لاصولهم »© او ولائهم السياسي »؛ أو حول كيفية استخدامهم 
للدولارات : قالكيب كان بعتير قابلا للصرف من دون جدال . وكان بوسع 
المستوردين ان بحصلوا على دولارات لاستخدامها من اجل استيراد اى شيء ومن 
اي مكان في العالم . وعلى الارجح »© كان الباثيت لاو ايضا يقصدون الصندوق 
للحصول على دولارات . بالاضافة » كان ممكنا تحويل الاموال الى ودائع في 
المصارف الاجنبية في خارج البلاد . وكان مكتب صندوق عمليات الثقد الاجنبي 
يمتلك جهازا لتسهيل عمليات التحويل برقيا الى ان بدا اعضاء الكونغرس الأميركي 
الفاضيون بطرحون التساؤلات حول ذلك العمل الذي أعتبروه بمثابة «تهردب 
الرساميل» . وبعد ذلك انهي عمل ذلك الجهاز » من دون تفسيرات سوى أله 
«ليس ضروريا اوظيفة التثبيت التي يتولاها صندوق عمليات النقد الاحنبي»)<0011. 

كان اعضاء الكونفرس الفاضبون بمثابة صليب توجب على موظفي «وكالة 
التنمية الدولية» 12 ان بتحملوه » وذلك لانه لم يكن مسموحا الاعتراف 
بأن غرض الصندوق ليس الحفاظ على الاموال التي تجبى من المكلف الاميركي 
واستخدامها على خير وجه وانما دفع اللاوسيين الى انفاق تلك الاموال بآبة وسيلة 
ممكنة من اجل امتصاص الكيبات العديمة القيمة . والواقع ان استخدام عائدات 
صندوق العمليات لتفطية حالات العجز في الموازنة دفع موظفي «وكالة التنمية 
الدولية» ‏ ظ©كلى *» التابعة للحكومة الاميركية » الى ابتكار تعيسير طريف : 
«إحراق الكيبات» . لكن العملة لم تكن تذهب طعما للنيران » في الواقع . وقد 
أوضح هارولد ويتيئفتن » احد كبار المحققين في لجنة الكونفرس التنسي قامت 


.1384-5 .مم ,.قاطة - 10 
هته قمشضطة سا فمنوععه2 انق 10585 01 وعدولء 18 لجنه وتتمسوع 3‏ 11 
.5-6 .م متلوطسسيو0 


15 


بدراسة عمليات الصندوق 24 أن الامر كان عيارة عن عملية محاسبة : 

«ان العملة المادبية نفسها ليست عامل تأمين الاستقرار . واذا اردنا أن نصف 
ما بحدث في لاوس فعليا فان الحكومة اللاوسية تفع توقيعها على شيكات من غير 
رصيك . ومع ذلك ٠»‏ تعتبر البنوك ان هذه الشيكات قانونية وتسدد قيمتهما 
بالعملة المحلية . وتكون النتيجة ان العملة المحلية تدخل حيز التبادل . واذا : 
فنحن نوفر الدولارات ٠‏ وباستطاعة كل من بملك عملة محلية ان ببادلها بتلك 
الدولارات . وبعد ذلك تنفق العملات الصعبة لتأمين حاجات الاستيراد ؛ السى 
جانب فرار الرساميل وما شابه . وأما العملات المحلية الواردة فانها تودع في 
الادراج اللمصرفية لكي تستخدم لتسديد قيمة الشيكات المقبلة التي تفتقد الى 
الرصيد . وهكذا تظل العملة نفسها في -حيز التبادل المستمر . 

«وفي نهاية السئة بتبين ان الرصيد المصرفي للحكومة اللاوسية يعاني من 
عجز كبير ») في حين يتبين وجود فائض كبير في حساب صندوق عمليات التقد 
الاجنبي . وهنا نصرح بنقل القسسم العائد لنا من ١موال‏ صندوق عمليات التقد 
الاجنبي من اجل تغطية المجز في الوازنة اللاوسية ...» 052 . 

من وجهة نظر موظفي وكالة التنمية الدولية للش » التابعة للحكومة 
الاميركية » كان لصندوق العمليات ميزات عديدة (بالمقارنة مع برنامج استسيراد 
البضائع) كوسيلة لاحراق الكيب . وكما ذكرنا مابقا » كان لمبيعسات صندوق 
العمليات امكانات اوسع كثيرا لانها لم تكن مقيدة بالقانون الاميركي او مقتصرة على 
السلع الضرورية » او حتى مقتصرة على السلع دون سواها . بالاضافة » وضع 
الصندوق حدا لامكانية الفساد لانه ام بعد ثمة قوانين قد بضطر البعض للمراوغة 
بشأنها وتبعا لافادة احد مسؤولي وكالة التنمية الدولية للف 
امام لجنة التحقيق التابعة للكونغفرس فان «جوهر الموضوع هو ان باستطاعة أي 
لاوسي أن بادل الكيبات التي يملكها بنقد اجنبي ©» ووفقا لسعر ثابت .... 
وهكذا فانه سيحصل على السعر نفسه سواء كان نصتابا أو مفسدا او شريفا . 
ولذا فلن بضطر احد للجوء الى النصب» 05١‏ . وأآأخسيا »6 ولا كانت دولارات 
صندوق العمليات تباع بسعر 5.ه كيبات للدولار الواحد » في حين اعطيت سلع 
«وكالة التنئمية الدولية» سعر أفضلية قوامه .4؟ كيب للدولار الواحد » فان 
صندوق العمليات كان اكثر كفاءة لجهة امتصاص الكيبات تبعا لاكلاف الدولار . 
فغي سنة 1954 قامت برامج استيراد السلع التابعة 0 المتحدة وسواها 
من الامم التي قدمت المساعدات باخراج 5ر؟ ليون كيب من التبادل عير بيع ما 


“تعستطع1 فط صذ قدنوعوهع5 تخ 118 أله تإعدع 1لا ده 27مهدمه8ة 120 
. (قنةمطصعن) ع1[ متاجرعط 

عضة 8م0هقآ تا مسرواعه2ط2 قنخ 085] آه إعدطعاء اللا غنة تزقتامطمءئ8 ب 13 
٠.‏ 006013 مو 
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قيمته ١.‏ ملابين دولار من بضائع العون . بالمقابل »2 قامت مبيعات بقيمة 
مرة مليون دولار »: تمت .عبر صندوق العمليات الذي ا تخضع دولاراته لابة 
قيود 4 بامتصاص 6ر5 مليون كيب 014 ٠‏ 

يسيب تلك الميزات © قررت وكالة التنمية الدولية » التابعة للولايات المتحدة» 
فى ١‏ ايلول 1958 »6 ان تستند في جهودها الهادفة لتحقيق استقرار العملة الى 
0 عمليات النقد الاحنبي . ومئكذ ذلك التاريخ لم بعد بدخل في نطصاق 
برنامج استيراد السلع سوى اربعة انواع من الواردات : الارز © البترول © ألزيت 
ومواد النشحيم : والآلات والمركبات المفيدة . اما السلع الاخرى التي كانت 
تستورد ٠‏ فى السابق © في ظل شروط برنامج استيراد السلع فقد اصبحت 
شعورة بعر 6,ة كيناك للدؤلار الععمد :في صتدوق عتليات النقد الأحسي + 
وقد وافقت الولايات المتحدة على زيادة موارد صندوق عمليات التقد الاحنبي بما 
بكفي لامتصاص التمول في الطلب الذي سوف ينجم عن اعادة توجيه الواردات07). 

وهكذا اغدقت الولابات المتحدة ؛ وبالاستناد جزئيا الى مساهمسي صندوق 
العمليات الآخرين والمشورة والمساعدة الكريمة التي قدمها ممثل مقيم لصندوق 
النقد الدولي » التقد الاجنبي على لاوس بمقادير لم تكن محددة سوى بالقيود التي 
بسعها ان تفرضها على العجز الحكومي المتنامي باستمرار . وقد ابتدأ نشاط 
صندوق عمليات النقد الاجنبي بمبلغ احمالي قدره رلا مليون دولار في 415356 
وبلغت مساهمة الولايات المتحدة في تلك السنة ما يزيد على نصف ذلك المبلغ . 
وفي اواخر الستينات كان متوسط المساهمات بزيد على .؟ مليون دولار في 
السنئة ٠‏ بأتي حوالي آر؟/ باللمثة منها من الولابات المتحدة <2165) . وكان ذلك 
أضخم برنامج مساعدات في العالم » اذا اخذنا عدد السكان بعين الاعتبار . ولكن 
النسب تصيح اكثر مدعاة للاستغراب حين ندرك ان صندوق عمليات النقد الاجئبي 
كان بقدم المنافم » وفي افضل الاحوال »© لا لا يزيد على نصف مليون انسان 
فحسب يعيشون ضمن القطاع التقدي من اقتصاد اللاوس )١17«‏ . والواقع ان 
عملية من نوع صندوق عمليات النقد الاجنبي غير ممكنة التنفيذ سوى في اقتصاد 
صغير حدا من نوع الاقتصاد اللاوسي بسيب تكاليفها الباهظة بالنسبة للفرد ٠‏ 


.140 ,2 اله .زه .اعمل - 14 
اه عممآ بأاعمل - 15ل 
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سكانها ستة أضعاف عدد سكان لاوس «(0184اء 

كان الدعم الدولي لصندوق العمليات هزيلا قي افضل الاحوال ؛ بما في 
ذلك اليابان التي تحقق فائضا تجاريا مع لاوس قدره 8 ملايين دولار سنويا بفضل 
التنقد الاجنبي الذي بدخل لاوس عبر صندوق العمليات . وقد اقادت لجنة 
تحقيق اميركية تابعة للكونفرس »؛ وبمرارة ء في ال9ا15 أنه : 

«من الواضح نسبيا ان شركاءنا لم يقبضوا برنامج تنيت العملة الذي نتولاه 
صندوق العمليات ©» بصورة جدية . وفيما كانت أكلاف صندوق عمليات التقد 
الاجنبي تصل الى معدلات ثاهقة للغاية » فان ششركاءنا لم سدوا ابة رغية في 
زيادة مساهماتهم . وهكذا كان على المكلفين الاميركيين أن بتحملوا الاموال 
الاضافية التي كان الصندوق يتطلبها .... 

.... أن فرنسا » ومن ناحية عملية صرفة » تلتخدم صتدوق العمليات 
للحصول على الكيبات التي تحتاجها لمصاريفها المحلية في لاوس . وتحتفظ اليابان 
بالكيبات التي تحصل عليها عبر الصندوق لاستخدامها في المستقيل » وقد 
اوضحت انها لا تنوي زبادة مساهماتها في الصندوق . وعلى الارجح » فان 
المملكة المتحدة وأوستراليا تبحثان بدورهما عن طرق مشرفة للانسحاب مسن 
الصندوق ....» (06)ا, 

كان احتفاظ اليابانيين والفرنسيين بكيباتهم لتأمين نفقاتهم الخاصة بعني » 
عمليا » ان مساهماتهم لم تكن ذات قيمة على الاطلاق من زاوية «احراق» الكيبات 
اللاوسية . وكل ما في الامر أن مشترياتهم بالكيب كانت «تعقتم» © أو توضع 
خارج التداول لسنة واحدة » ثم تعاد فجأة الى الاقتصاد ليجد مساهمو الصندوق 
الآخرون انفسهم مضطرين لامتصاصها ٠.‏ 

طوال ما يقارب ثماني سئوات حقق صندوق عمليات التقد الاجنبي «معجزة» 
الحفاظ على كيبم مستقر وقابل للتحويل دون قيود في امة لم يكن لديها اية 
عائدات مستقلة من النقد الاجنبي على الاطلاق © باستثناء ما بدخلها من تصدير 
الافيون (90» . لكن النظام بدا بنذر بالانهيار في 11595 »2 بعد أن اخذ الجر 
الحكومي اللاوسي بتجاوز المقادير التي كان مساهمو الصندوق قد وافقوا على 
تغطيتها . وفي 191/1 كانت مداخيل الحكومة تكفي لتغطية مالا بزيد على .7 بالملة 


آي 


3 1205 طز قتطونتووتط قالخ 18 05 181211607 لطة وتمامدامع8 ب 185 
0000 

قططونتع 20 صدمتوستتتطها8 - ومهآ 202 ععصدأمزلوقف عتمعمدمء8 008 ل 19 
. 23 .2 
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من الانفاق العام ؛ في حين تجاوز العجز السنوي ١5‏ بليون كيب كان باستطاعة 
صتدوق العمليات ان بيمتص منها رم مليون كيب فحسب )507١‏ . وقد جرت 
معالجة ذلك النشص عبر مساعدة طارئة قدمتها الولايات المتحدة وبلفت قيمتها 
؟ مليون دولار . وتعد الك © اواقي محاولة كنيف الطلب مع الفرشن .© قامت 
البنقارة الام كيه كذ تحنيكن - نمه الكبيت: بنضية 0 بالملة .في نشر بق الثاني 
511 + أي الى سعر 5.6 كيب للدولار الواحد (55) وأعقب ذلك بعد بضعة اسابيع 
تخفيضش قيمة الدولار نفسه »؛ ومعه ألكيب » بالنسبة للعملات الاخرى . 

كان اثر تخفيض قيمة العملة اثارة حالة من الذعر » اتخذت شكل فرار 
الرساميل والتسابق على شراء الدولارات » في طبقة التجار والمضاربين الذرسن 
كانوا بعتقدون أن معدل التبادل غير قابل للتغيير . وأدى ذلك الى «هجمة» على 
صندوق عمليات النقد الاجنبي » الذي اضطر لابقاف نشاطه ليضعة ايام في 
آذار 199/9 . وبسيب ازمة العملات تلك تأخر التوقيع على الاتفاقية السنوية 
للدول المساهمة في دعم صتدوق عمليات النقد الاجنبي لمدة عشرة أسابيع قدمت 
الولاينات المتحدة ابانها اعانة موقتة يقيمة 4 مليون دولار 3 وحيئما أيبرمت 
الانفاقية 4 وكانت قيمتها الاجمالية ١6‏ مليون دولار » تبين أن ألولابات المتحدة 
كانت مطالبة بتقدم آاركا مليون دولار اضافة الى 00 5 مليون دولار بدلا من 
الحكومة اللملكية اللاوسية التي اعلنت انها سوف تساهم «لاول مرة» في تمويل 
الصتدوق 8 أن عملية احراق الكيب ما تزال مستمرة با . 

كان ثمة احتمال كبير في ان تصبح كمبوديا بلدا تابعا للولايات المتحدة بصورة 
مصطنعة ؛ على غرار اللاوس »© حينما احرز البلدان الجاران استقلالهما في 
6 ا لولا القناعة الراسخة لدى حاكم البلاد © الامير نورودوم سيهانوك * بأن 
الوسيلة الفضلى لبعاء البلاد تتمثل في حيادها وعدم انحيازها . فقد تلقت 
كمنوديا عونا أميركيا دقيمة ثة مليون دولار في الغترة ومةااه "كوا .,. ووفقا 
ليوا 6 كانت تلك 0 لقال الرئيسي لعياكا” العدية في سنوات 
الاخيرة ان الك كسان فى لين ل كن العلذقاتة ين اام ور لير جه 
الاميركية ذات النزعة المعادية للشيوعية بقوة» حارة حدا في اي وم مني الايام(؟؟) , 

كانت طبيعة العون الاميركي لكمبوديا » اكثر منها مقاديره المتواضعة نسبيا » 
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المصدر الاساسي لتذمر الكمبوديين . فقد وفرت الولابات المتحدة بعض القروض 
للصناعة الخاصة الصغيرة ؛ غير أنها لم تذعن لطلب الساعدة في بناء منشآت 
صناعية اكبر حجما ومملوكة من الدولة تنتيح للبلاد ان تقلص اعتمادها على 
الاستيراد . وبالاحرى ؛ كان برنامج العون العسكري مصدرا اكثر خطورة للنزاع. 
فقد اشتبه سيهانوك في ان المعدات الحربية غير المجدية التي كانت تشحن الى 
قنوم بنيه » ومعها الشرط الذي ي<ول دون الحصول على معونات من أي مصدر 
آخر ؛ انما كانت تستهدف أبقاء قواته العسكرية صغيرة وضئيلة الفعالية © وليس 
تقويتها » بالمقابل » اوضح الاميركيون انهم لن يقدموا المريد الى ان تتوصل فنوم 
بنيهه للقناعة بأن «تطبيق ميدأ الامن الجماعي هو الضمانة المثلى لاستقلالها» ‏ او» 
بكلمات اكثر صفاقة » الى ان بتخلى سيهانوك عن سياسة الحياد © . 

لم يكن الشاغل الرئيسي للآمير التهديد الابدرواوجي الذي يمثله الشيوعيون 
وانما » بالاحرى »؛ المطامع الاقليمية لتابلاند من الغرب وفيتنام من الشرق »© وكان 
البلدان قد مارسا العدوان ضد كميوديا ) في الماضي : وبالطيع لم تخفت 
مخاوف الامير مع العون العسكري الضخم الذي كانت الولابات المتحدة تشحنه 
للنظامين ري في العداء للشيوعية في بانكوك وسايغون » لانه كان يتخوف 
من امكانية استخدام ذلك السلاح ضد كمبوديا بدلا من الاهداف الاصلية. وانقلب 
القلق الى ذعر في حزيران 1108 حينما افادت التقارير أن كتيبتين من قوات 
فيتنام الجنوبية قامتا بغزو قرية حدودية في مقاطعة ستونغ ترنغ وعدلتا معالم 
الحدود لصالح فيتنام الجنوبية قبل انسحابهما . وقد رفعت حكومة سيهانوك 
احتجاجا الى الولابات المتحدة مباشرة » لانها افترضت ان الاميركيين دملكون 
القوة الكافية للجم اتباعهم . لكن الجواب الاميركي المفعم باللامبالاة لم يوقفر 
للكمبوديين ابة طمأنيئة . وفي الشهر التالي اقامت كمبوديا علاقات ديبلوماسية 
مع جمهورية الصين الشعبية بعد ان توصلت الى استنتاج انه لا بد من ايجساد 
مقابل للقوة الاميركية من اجل الحفاظ على استقلال البلاد . وآثارت الخطوة 
حئق واشنطن © وبعتقد أنها درست امكانية توجيه أنذار يإيقاف المعونات المالية 
في محاولة تهدف الى تركيع سيهانوك او الى التشجيع على اسقاطه ‏ لكن السقير 
الاميركي في فنوم بنيه أفلح في الحؤول دون الاقدام على تلك الخطوة (0) , 

شهدت السنوات التالية مضاعفة التوتر في مقابل انخفاض العون الالي . 
وتوصل سيهانوك الى قناعة راسخة بأن الولابات المتحدة كانت تدعم خصومه من 
جماعة الخمير سيراي اليميئيين الذين كانوا يخططون لقلبه انطلاقا من تايلائند 
وفيتئام المجاورتين . كذلك لم يبشعر سيهانوك بالارتياح للتحولات الاجتماعية في 
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كمبودبا التى عززتها الولابات المتحدة © الى جانب أنه كان بفكر مليا في الخطر 
الذى سيحيق به اذا ما قررت الولايات المتحدة ان توقف معولتها بصورة مفاجئة. 
وبالنسبة لسيهانوك كان اغتيال رئيس وزراء فيتنام الجنوبية » نغو دينه دييم » 
في تشرين الاول 1959 بمثابة درس حسي وحشي على اخطار التبعية ‏ حيث ان 
الولايات المتحدة كانت قد شجعت الانقلاب باللجوء الى ايقاف المعونات »؛ وبعهد 
ارغام دذديم على التخلي عن جر سمسة الشسخصي 4« 

وبعدك مدة وجيزة من الاتقلاب الفيتنامي كشف الامير سيهانوك الثقاب عن 
سلسلة من التحولات السياسية الثيرة للدهشة . فقد اعلن التوقف عن قبول 
العونة الامركية ؛ من جانب واحد © من ١‏ كانون الثاني 95 2 ثم أمر جميع 
القوات الفرنسية والاميركية بمفادرة اليلاد . وفي الوقت نفسه © اعلن سيهانوك 
عن خطة اقتصادية سماها «الاشتراكية ال كانت ترتب التأميع الفوري 
لشركات الاستيراد والتصدير » ثم تأميم المصارف الكمبودية في نهاية السنة 
التالية 3 وعلى الأارجح كانت ثلك الخطوات ستؤدي الى قطع المعونات الاميركية في 
اي حال » الامر الذي دفع سيهانوك » وكان يدرك ذلك » الى استباق ثأرهم . 

أظهن الرعب الذي اثاره هذا الاعلان في واشتطن ابة حكومة كانت الاكثر 
اعتمادا على برنامج العون . وبدا سيهانوك في مظهر القوي بعد ان اتخذ قراره » 
وتبين أحاديثه ومؤتمراته الصحفية التي كان الغرض منها تفسير الخطوة انها لم 
تكن اعتباطية او متهورة : 

«على نقيض ما يعتقد البعض فلم تكن اعمال (الخمير سيراي) ولا اذاعاتهسم 
المهينة خلف القرار اولض ترام وتمهيد ابتدآ في 1١50/8‏ . أن 0 
الغربية مخطئة للغاية اذ تعتبرني ساذجا » وسريع الغضب » ومتهورا » الخ . 
التفييرات في نظامنا الداخلي » التي اعلناها للتو » تستند الى اسباب عميقة . 

«في امحل الاول سوف أذكر امكانية سحب العون الاميركي ©» ذلك المسون 
الذي كان بثير انزعاجا متزايدا ليس لدي فحسب بل »© وبالدرجة الاولى » لدى 
الاوساط الكمبودية بكل ثزعاتها » من التقدميين الى قوميي اليمين الذين وجدوا 
انفسهم على وفاق للمرة الاولى . ويثنبغي ان اعترف بأن سحب هذا العون سوف 
بثير ارتياحا بالغا لدينا . من جهة »© لائنا اسنتوقف عن سماع الاحاديث حول 
استحالة بقائئا من دونه . ومن جهة اخرى » لاننا سنضطر الى تخصيص طاقة 
اكبر كثير! لتنمية الانتاج . 

..... ان الجميع يوافقون » وبالاخص المقيمين الاجانئب في كمبوديا » على 
ان الاغنياء يراكمون الثروات بسرعة غير مقبولة في حين يتحسن مستوى معيشة 
الاغلبية العظمى من الشعب بصورة بطيئة للغابة قفف # 
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ان ليبراليتنا التي تعبر عن نفسها في كل المجالات تتحول بصورة مبالغ فيها 
لخدمة القطاع الراسمالي الخاص الذي بسيء استخدامها حتما » ويحرم الدولة 
من موارد وقوائد مهمة 59) , 

«ولاسفنا العظيم » توصل الشعب الخميري الى الاحساس بأن العون العسكري 
الاميركي لمبعد يستهدف السماحلكميوديا ان تدافع ‏ انلم يكن بفعالية» فعلىالاقل 
بصورة مشر"فة ‏ عن وحدتها الاقليمية وحيادها » وانه اخدذ بتحول »؛ بالتالي » 
الى نوع من التشجيع للاهداف التوسعية لتابلاند وجنوب الفيتنام ‏ وذلك على 
حساب كمبوديا 058 . 

«اننا سوف نصبح اكثر فقرا » ولكن اكثر استقلالية (5) . 

«ان قسسما كبيرا من العون الاقتصادي الاميركي هو بصراحة مناقض لمصالحنا. 
وينطبق ذلك مثلا على تخصيص القطاع الخاص بالتقد الاجنبي . وسيكون مفضلا 
الاستفناء عن ذلك العون الذي سوف سسمّمئا في المدى الطويل » تماما كما يودي 
الأفيؤن الن تسميو الحسى البشرى» 03600 0 ١‏ 

بالاضافة » كان سيهانوك بمتلك فكرة واقعية عما بنبغي للامة ان تفعله اذا ما 
شاءت التخلي عن العون الاميركي . وقد تنبا بأن برنامج التقشف الجديد سيؤدي 
الى حدوث نقص في الاسمنت والحديد والغازولين والسيارات ومنتجات الترف 
من كل الانواع . وافترض ايضا ان الدولة سوف تقوم بتخفيض مخصصات التنقد 
الاجنبي التي تذهب للسياحة (0) . ولا كان المقدار المتواضع نسبيا من العون 
الاميركي لا بمول سوى ١5‏ بالمثة من واردات كمبوديا © ققد كان ممكنا ازالة الشحم 
من برنامج الاستيراد من غير إحداث كارثة اقتصادية ؛ فقد كانت كمبوديا تمتلك 
احتياطات ضخمة من النقد الاحنبي تناهز 68٠١‏ مليون دولار 59) . وأخذت الحكومة 
الكمبودية المبادرة بالنسبة لل 8 بالمئة من موازنتها السنوية ومخصصات معاشات 
الجنود التي كانت تغطيها الاموال المقابلة الناجمة عن المعونات . وبعد سنة ونصف 
افاد تقرير من فئوم بينه انه «وفقًا لبعض المراقبين هنا »2 فان الطبقة الوسطلسى 
المديئية الجديدة وتحدها » التي نشأت على الارباح التي ولدتها المعونات الاميركية» 
تأثرت بصورة جدية من إأبقافه] 59) , 


كانت طيقة طفيليي المعونة تلك تشكل التهديد الداخلي الاكثر خطورة لسياسة 
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الاستقلال والحياد التي سار عليها سيهانوك . وحين عاد سيهانوك بذاكرته الى 
الماضي 6 من منفاه في بكين بعد خلعه ؛ فانه اخذ بندب : 

«يقبولنا (معونتهم) »© فاننا كنا ناوث انفسنا بفيروس سمم مجرى الدم 
القومي .... وكان الامر أشبه بمرض ماكر ومسيب للشلل ب فحين ظهرت 
العوارض كان الاوان متأخرا للقيام بأي عمل . وحتى بعد ان قطعت العونة كليا » 
فان السم استمر في التفاعل . فقد كان «مدمنو الدولار» الكبار في حكومتنا 
مستعدين لارتكاب الخيانة ولعرقلة الاجراءات التي اتخذتها لوضع حد للثغفرة 
الاقتصادية من احل اتاحة المحال امام اعادة تدفق الدولارات» 40) , 

ويصف سيهانوك الاسلوب الذي اتبعته الولايات المتحدة للحصول على حلفاء 
من ضمن المجتمع الكمبودي : ' 

«كان بين الطرق التي استخدمتها الولايات المتحدة لاختراق١قتصاد‏ وسياسات 
البلاد مفاخرة احد الاميركيين الساخرين بأن (الصندوق المقابل) كان (اعظم اختراع 
منذ الدولاب) . وقد انشأ مسوّولو الصندوق عمدا نوعا من الطبقة الكوميرادورية 
التي تملك مصلحة راسخة في دعم السياسات الاميركية ‏ طبقة لم يكن لدييا 
مصلحة فى تطوير اقتصادنا . وكان لا بد من توقف ذلك النشاط المشبوه اذا ما 
بدانا ننتج » في مصانعنا » البضائع التي كان يفترض أن يتولى هؤلاء 
استيرادها (98) , 

«وخلال ما لا يزيد على السنتين »© وعبر المشاربة بدولارات العون وحدها »© 
خلقت الولابات المتحدة جماعة داخلية قوبة في بلادنا : طابورا خامسا سياسيا 
عمل لتمزيق الحياد ولوضع كمبوديا تحت مظلة حلف جنوب شرق آسيا» 2350 , 

لا ببدو ان تلك الطبقة اولت المعجزة المزدوجة, التي حققها سيهانوك لبلده 
الصغير تقديرا وافيا . فقّد ظلت كمبوديا جزيرة من السلام في حين اضطرمت 
الحرب في فيتنام الجنوبية ولاوس المجاورتين © الى جانب انها ظلت بعيدة نسسبيا 
عن القلاقل الداخلية . ثم ان الاقتصاد لم بتعرض »© رغم خسارة الدعم الذي 
كان بتلقاه ميزان المدفوعات وعجز الموازنة »© لابة عراقيل خطيرة . واذا استئدنا 
الى ما اضطر احد مسؤولي (وكالة التنمية الدولية) للكله- للاقرار به »6 فلم 
تشهد البلاد اي تضخم في الاسعار ولم بحدث اي عجز في ميزان المدفوعات أو 
في الموازنة (59) ٠‏ 

رغم هذا السجل الؤثر فان الطيقات المتوسطة في كمبوديا التي شعس_رت 
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بالاشياء لفقدانها أرباح الاستيراد وسلع الترف وجدت نفسها متضامنة مع الولايات 
المتحدة في محاولة اشاعة الانطباع بأن كمبوديا تعاني من ازمة اقتصادية . وقد 
تولت مقالات الصحف والمجلات تعميم ذلك الانطباع . ووفما لمجلة (فار اسسترن 
اتكوثوميك ريقيو) 26717 عنستمطم112 تتتمامد8 و1 فان «التصنيع 
توقف كليا تقريبا » وكانت احتياطات النقد الاجنبي تتضاءل بصورة تدريجية في 
حين اعتور البطء تطبيق خطة السنوات الخمس نتيجة فقدان السيولة» (8) , 
ولجات احدى المجلات التي حاولت تفسير اسقاط سيهانوك بالاستناد الى ميررات 
اقتصادية لاتهام اقاربه بالفساد وبالمبالفة في الاستيراد اثناء ادارتهم اؤسسة 
التجارة التي تملكها الدولة والمعروفة باسم صتن6 50 (<255 . ومع أن ذلك 
ربما كان صحيحا فانه بشسير الى ان خطة التقشف التي وضعها سيهانوك كانت 
تتعرض للعر قلة » وليس الى انها كانت خاطئة من حيث البدا . 

وفقا للمصدر نفسه «لم بكن مجموع احتياطات النقد الاجنبي القومية يتجاوز 
للعرءءءر؟1كر"” ريالاً (؛ه6ره]؟ر59 دولارا) في شباط ./ا15) (42) ٠.‏ وحين 
نقارن هذا الرقم بالرقم الآخر » الذى يرد في الصفحة نفسها »© والذي بمثل قيمة 
الواردات الاجمالية في 8 )© ومقداره “لا ثر579مركة/ دولارا » فقانئا تصاب 
بالدهشة . فقد تدنت احتياطات النقد الاجنبي فعلا ؛ ولكن نسبة التدني ضثيلة 
جدا اذا تذكرثا ان العون توقف في 19517 . وحتى اذا اخذنا بعين الاعتبار مستوى 
الاستيراد الكبير المرعوم في السنة الاخيرة من حكم سيهانوك © فقد كانت احتياطات 
النقد الاجنبي الكمبودية تكفي لتغطية حاجات الاستيراد قرابة احدى عشر شهراء: 
واذا كانت موارد تكفي لستة اشهر تعتبر مربحة حذا ؛ ولما كانت بعض الأمم 
تشق طريقها بصعوية بالاعتماد على احتياطات لا تكفي حاجات الاستيراد سوى 
لاسابيع قليلة » فان كمبوديا كانت في حالة حسنة للغابية . وعلى اللحو نفسه» 
فان مدفوعات كمبوديا لسداد الديون لم تتجاوز ©» في 1951 ؛ لسسبة لارم بالمئة 
من وأرداتها التقديرية عن تصدير البضائع في السسنة السابقة )41١‏ . واذا كانت 
البلاد تعرضت فعلا ل «نقص في السيولة» ولتباطؤٌ التصنيع فان ذلك سيكون 
مرده للطريقة المحافظة للغابة في التعامل مع الدين الاجنبي واحتثياطات النقفد 
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الاجنبي . وحتى اذا كانت كمبوديا لا تنجر التصتيع بسرعة كبسيرة © قان لاوس 
المجاورة ورغم حالة الوفرة الناحمة عن نشاطات صندوق عمليات النقد الاجنبي 
25017 لم تكن تقوم بأي تصنيع على الاطلاق . 

رغم ذلك © اعترى التردد سيهانوك الذي ما لبث ©» تحت ضغوط اليمين » 
ان دعا لون نول وسيريك ماتاك لتشكيل «حكومة الخلاص الوطني» في 015535 . 
وذكر حينذاك ان تلك الحكومة «كانت تأمل في تشجيع الانتاج المحلي وكذلك © في 
الوقت نفسه » في وضع القيود امام استيراد بضائع الترف غير الضرورية ل او 
المقادير الزائدة عن اللزوم من المواد الاساسية كالبترول والسيارات 9» . اما 
الوسائل التي اختارتها الحكومة الجديدة لتحقيق ذلك فكانت الانضمام الى 
صندوق النقد الدولي والبتك الدولي ©» وتخقيض الربال بناء على نصيحة 
الصندوق » ورفع التأميم جزئيا عن التجارة الخارجية ‏ وكلها سياسات لم تكن 
لتساهم في تحقيق الاهداف اللمعلن عنها 49) . وقد ثم اتخاذ الخطوة الاخيرة 
بالاستناد الى فرضية انه من الافضل اضفاء الشرعية على عملية تحويل النقد 
الاجنبي لصالح طبقة الموردين بأسرها من التعرض لبعض التسرب الناجح عسن 
الممارسات الفاسدة لبعض الموظفين ! وقد راوح سيهانوك بين دعم السيامسات 
الجديدة واظهار العداء لها الى أن انتهز لون نول وسيريك ماتاك فرصة غيابه عن 
البلاد للقيام بخلعه في كذار .1977 . 

من اجل فهم الانقلاب الكمبودي لا بد من ان نأخذ بعين الاعتبار التذمر 

المحلي وكذلك الاطار الدولي لحرب الهند الصينية . ففي الداخل كانت الطبقة 
التي سبق لها ان أثرت بفضل العون الاميركي ما تزال تتوق الى استئناف ذلك 
العون . وعلى الصعيد الخارجى © كانت الحرب نخلق ضغوطا شطرة على الحياد 
الكمبودي الهش طوال سنئة او سنتين » حيث كانت الولابات المتحدة تنحي باللائمة 
على سيهانوك لسماحه لقوات جبهة التحرير الوطني الفيتنامية باستخدام قواعد 
خلفية لها في كمبوديا وعلى مسافة قصيرة من الحدود مع فيتنام . وكان القادة 
العسكريون الاميركيون والفيتناميون يبدون تذمرهم علئنا ويدعون ان الحرب كانت 
ستنتهي سرعة لو اتيح لهم «سحق» تلك القواعد . وسواء كانت هنالك اتصالات 
صريحة بينالعسكريين الاميركيين او مسوٌولي وكالة المخابرات المركزيةوالكمبوديين 
الذين خططوا للانقلاب ام لا ؛ فان التاريخ الحديث لفيتنام الجنوبية ولاوس 
وأندونيسيا وسواها من البلدان المجاورة كان يحمل تأكيدا كافيا على ان الولايات 
المتحدة سوف تهرع ألى تأبيد ابة حكومة كمبودية تتولى توجيه البلاد بحرم نحو 
المعسكر الاميركي . وكان ذلك بالضيط ما قامت به الولايات المتحدة ؛ فقد اعترفت 
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بالقائمين بالانقلاب وباشرت أرسال المعونات المالية على الفور ٠.‏ وفي غضون 
أسابيع كليلة » وفي ١‏ ابار ©» بداأت القوات الاميركية والفيتنامية الجنوبية تعبر 
الحدود بحثا عن «القواعد الخلفية الشيوعية» . 

ان تاريخ انتهاء المعجزة السياسية والاقتصادية الكمبودية يتطايق مع خلع 
سيهانوك . فقد انخرطت اليلاد بعد ذلك مباشرة بحرب وحشية ذات أوجه 
متعددة ؛ محلية ودولية . وعلى غرار ذلك 4 اتخل الانحدار الاقتصادي حجم 
الكارثة . فقبل اندلاع الحرب كان الارز والمطاط بدران معا .ل بالمئة من التقد 
الإجنبي الذي تحصل عليه كمبوديا . وقد صدرت البلاد .م١‏ الف طن من الارز 
في 1111 . ولكن انخفاض الانتاج وعرقلة المواصلات بلغا » مع بدء القتال » حدا 
دفع المسؤولين الاميركيين الى القول انه ريما تطلب الوضع استيراد .٠.؟‏ الف طن 
من الارز في 1917/5 لتجنب المجاعة 44) . بالمقابل » انخفضت صادرات الطاط من 
م الف طن في 1159 الى الصفر في 191/1 . وكانت مزارع المطاط تقع في 
المنطقة المحاذية للحدود الفيتنامية © وبالتالي في الممر الذي تجتازه قوات الغزو 
الاميركية ‏ الفيتنامية الجنوبية . ومن اصل ...١ه‏ هكتار مزروعة بالمطاطا © 
لحق الدمار ب .../! هكتار نتيجة للمبيدات الكيمياوية . وأدى تدمير المباني 
والمعامل الى الحاق الشلل بكل المزارع . وقد وجه اصحاب الزارع الفرنسيون 
الإتهام للفيتئاميين الحئوبيين بأنهم دمروا الزارع عمدا بغاراتهم الجحوية زفة4 © 

تسببت الهجمات العنصرية ضد الباعة والتجار الفيتناميين في ترويعع 
الصينيين الاثرياء ودفعهم الى اخراج رساميلهم من البلاد (تعرض الفيتناميون ) 
الاقل حظا »؛ للقتل او جرى ترحيلهم بدون ممتلكاتهم) . وفدا فرار الرساميل هذا 
اكثر سهولة بفضل اجراءات تخفيف الضوابط النقدية التي اتخذتها فنوم بنيه تحت 
ضغوط الولابات المتحدة وصندوق النقد الدولي . وقد ذكر حينئل ان الطلب 
الكثيف من جائب الصيئيين على العملة الصعبة كان مسؤولا عن الارتفاع فسي 
سعر الريال في السوق السوداء ‏ من .؟! ريالا للدولار الى .5؟ ربالا للدولار ب 
في فضون اسابيع قليلة (45) . 

كذلك شهدت الموازنة الحكومية تضخما سريعا بسبب التخطيط لتوسيعع 
الجيش من ...98 الى ...186 في غضون سئة واحدة ‏ ولخلق ميليشيا 
بصل تعدادها الى ١48...‏ رحل. وفي 191/1 كانت الانفاقات الدفاعية تستئرف 
٠.‏ بالمئة من الموازنة القومية . وقد ارتفع حجم السيولة من 5 بليون ريال الى 
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بليون ريال في السسنة الاولى للحرب وحدها . وكان مقدرا ان تبلغ 6؟ بليون 

ربال في نهاية ال/اة!ا 9)) ., 
من وجهة نظر الضامنين الاميركيين للنظام الجديد في فئوم بنيه كان ممكنا تلقي 
مشكلة الانتاج ومشكلة العجز في الموازنة بعضهما البعض الى حد ما . بكلمات 
اخرى » اذا اصبح الشعب الكمبودي مضطرا الان الى شراء الارز الاميركي الذي 
يوفره برنامج العون © بدلا من الارز المنتج محليا » فان الواردات المالية المقابرنة 
سوف تمتص قسما من اإوارد المالية الناتجة عن العجز الحكومي . والواقع ان 
العملية توازي تحويل الربالات التي كان يجنيها منتجو الارز في الظروف العادية 
الى الحكومة نفسها . وسرعان ما منحت كمبوديا برنامجا لاستيراد السلع مماثلا 
للبرامج السائدة في لاوس وفيتنام الجنوبية . وهنا ايضا كان القصد تدعيم وضع 
الحكومة عبر مستوردات وكالة التنمية الدولية . 

في الوقت نفسه وجهت حكومة فئوم بنيه الدعوة الى صندوق النقد الدولي 
لارسال بعثة تتولى مسح الوضع الاقتصادي تمهيدا لتقديم توصياتها <40) , 
بالفعل » كانت التوصية الرئيسية تطبيق برنامج لتثبيت النقد عبر تخفيض قيمة 
العملة . وكان اليرنامج يتضمن «تعويم» الريال » وزيادة الضرائب على واردات 
الترف ©» وإحداث زيادات كبيرة في المعدلات المصرفية ©» وتخفيف القيود على 
الأسعار الرراعية وكذلك وتلك نقطة هامة للغاية ‏ الغاء معظم ضوابط الاستيراد 
بحيث يصبح الدولار متوفرا للمستوردين دون صعوبة . وقبل مدة وجيزة مسن 
اعلان الاصلاحات » قامت حكومة لون نول بتعليق نشاطات الجمعية الوطئية 
وأعلنت ان الحكومة سوف تحكم البلاد منفذ ذلك الحين فصاعدا بالمراسيم ‏ وكانت 
السفارة الاميركية تأمل في ان تمهد تلك الخطوة السسيل لتيني الاصلاحسات 
الاقتصادية التي كانت تنادي بها بقوة » (45) . 

00 وقد سجلت حكومة كمبوديا بدعة جديدة في ذلك الشهر حين اعلنت عن 
تخفيض قيمة الربال قبل اسبوع من سريان مفعول القرار وذلك «لكي يتلاح 
للشعب ان يعتاد القرار» » حسسب توضيحات المسؤولين الكمبودبين . وفي حين 
كان المستشارون التابعون للحكومة الاميركية او لصندوق النقد الدولي بتلو”ون 
في مقاعدهم اثناء المؤتمر الصحفي الذي شهد ذلك الاعلان » فان ممثل الصندوق» 
غونار توماسون (الذي كان قبل ذلك يدير عمليات الصندوق في اندونيسيي) 
استجمع نفسه ليقوم يتوجيه الاطراء للحكومة على «جهدها الشجاع للمكافئحهة 
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التضخم من حذوره» يك ٠.‏ وعبرت الولايات المتصدة عن رضاها بتوفير سلفة 
بقيمة .5 مليون دولار لتمويل الواردات التي رفعت عنها القيود . 

كان ثمة اجماع في الرأآي بين حكومة فسوم بنيه 4 وصندوق النقد الدولي 
والمسؤولين الاميركيين في كمبوديا على ان كل ما تحتاجه كمبوديا هو مقاديبير 
ضخمة أو غير محدودة من العون الاميركي ٠.‏ وقد كرر صندوق النقد الدولي »6 في 
تقريره وتوصياته ٠:‏ الححة الماكرة التي صادفئاها في حالات اخرى ومفادها ان 
الحل الامثل للجريمة هو الغاء القوانين : 

«تصبح عمليات السوق السوداء غير مرغوبة في ازمنة الحروب بوجه خاص 
بسيب الفرص التي تتيحها لبضعة افراد لكي بجنوا أرباحا طائلة عبر معاملات غير 
قانونية » في حين يطلب الى الشعب عموما ان يقدم التضحيات . لكن السوق 
السوداء للنقد الاجنبي لا تنشأ الا حيث توجد قيود على معاملات النقد الاجنبى 
الرسمية . ولذا » فان الطريقة الافضل للحؤول دون عمليات السوق السوداء هي 
ازالة القيود التي تؤدي الى خلق السوق السوداء . وفي حالة كمبوديا يعني ذلك 
ان لا توضع عراقيل امام المستوردين الخصوصيين الراغبين في النقد الاجنيي 
لحاجات الاستيراد . 

اننا ندرك » بالطبع » ان السبيل الوحيد لاقامة نظام حر للنقد الاجنبي في 
كمبوديا هو في توفير موارد كافية من النقد الاحجنبي عبر المساعدة الخارحية)012),. 

وحين وجه محعق من الكونغر س سؤالا عما تنوي الحكومة الكمبودية فعله من 
اجحل التحكم بعحز موازنتها «فان المسؤولين الكميودبين اجابوا بصراحة بأن 
الحكومة الكمبودية سوف تكون مرغمة على الاعتماد على العون الذي يرد من 
البلدان الصديقة من أجل تغطية كامل المحز في الموازنة . 

«أن موقف كمبوديا هو أبقاء احتياطاتها » وأسعار تبادل عملتها » والعحز فى 
ميزانيتها » على حالها » في حين تتولى (البلدان الصديقة) اي الولابات المتحدة» 
تعويض الفرق بمنح مالية اذا امكن او ربما عبر برنامج للاستيراد التجاري» 9© . 

وقد عبر المحقق التابع للكونغرس عن شكه : 

«في أن بكون الموظفون الاميركيون في فشسوم بنيه وافقوا فعلا » في يوم مسن 
الإيام » على وحهة النظر القائلة بوجوب استخدام الهيات الاقتصادية الاميركية 
لكمبوديا لصالح شراء السلع ذات المنشاآ الاميركي دون سواها . ققد شدد الموظفقون 
الاميركيون في فنوم بيئه على انشاء «صندوق للدعم الاقتصادي» لصالح كميوديا 
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وفق أسس مشابهة [كذا] ل (صندوق عمليات النقد الاجنبي) في لاوس» 69 , 

لم كن ما بدعو للدهشة في أن صندوق النقد الدولي أوصى بانشاء «صندوق 
تثبيت النقد» "181 في كمبوديا على غراىر «صندوق عمليات التنقد الاجنبي» 
فى لاوس . ومرة اخرى انهمكت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي في 
تأمين مساهمات متعددة المصادر » وساهمت اليابان بقوة هذه المرة » حيث كانت 
صادراتها المستفيد الاكبر من العون الموحد وسياسة الاستيراد الحر . وقد العقد 
المؤتمر التمهيدي ل «صندوق تثبيت النقد» في باريس في تشرين الاول 1519/1١‏ © 
وأعقبته دورة لتمديد الالتزامات ة ََ فنوم بنيه في كانون الثاني . وقل ثلاثة ايام 
من اعلان الالتزامات المالية أتهم الصحقي الامير كي جاك اندرسون الحكومة الاميركية 
بصياغفة كتاب من نوع «إملا مكان الجملة الفارغة» على ان بتولى المسؤّولون 
الكمبوديون ارساله للدول التي يحتمل ان تقدم تبرعات . كذلك نشر اندرسون 
نص رسالة صادرة عن وزارة الخارجية الاميركية ومرفقة بالصيغة كان مضمولها: 
«اننا ندرك ان اليابانيين سوف بتحركون ودنشطون للمساهمة في صندوق تثبيت 
النقد . وبوسعنا » انطلاقا من أسسس انتقائية » ان نقوم ببعض النشاط الخفي 
هنا » وخاصة مع اللمملكة المتحدة وأوستراليا» 6680 , 

بالاضافة أورد أندرسون ارقاما كانت وزارة الخارجية » حسب معلوماته » قد 
وضعتها على اساس انها تمثل التبرعات التي يفترض بكل دولة تقديمها . ومن 
المفيد هئا ان تقارن أرقام اندرسون بالتعهدات الفعلية » لان مثل هذه المقارنة تؤكد 
صحة معلوماته » من جحهة »© ولانها تبين مدى الحماس التسسبي لكل متبرع ٠‏ 

باستشناء الولابات المتحدة وبريطانيا كان اليابان وتايلاند » اللذان تستفيد 
صادراتهما الى درجة عظيمة من «صندوق تثبيت النقد» ؛ البلدان الوحيدان اللذان 
ساهما بحوالي .ه بلمئة من المبلغ المطلوب . وهكذا اصبح الدعم المتعدد المصادر 
معرضا لضفوط شديدة . وقدمت كميوديا ...ر.هلارم دولارا من احتياطاتها 
الخاصة »© اضافة الى سحوبات مالية تعويضية» ومستندة الى تبريرات غير مقنعة») 
من صندوق التقد الدولي بقيمة ...ر.هكر1 دولاد بها . وقد بدأ «صندوق 
تثبيت النقد» نشاطه في آذار 15 »© وتولى ادارته موظف اختاره صندوق النقد 
الدولي . وكان المدير في الواقع نفس المدير السابق لصندوق عمليات النقد 


18 .م قاط 58 
.2 تإتقتتطول 12 ,قعص علعه8 +81 ب 054 
يد يقصد بالسحوبات التي تجري في ظل نظام التمويل التعويض التابع لصندوق التقد الدولي 
أن تعوض النقص في مداخيل التصدير الناجم عن اسياب خارجة عن ارادة الحكومة المدنية . ومع 
انه كان صحيحا ان الصادرات الكمبودية نقلصت الى درجة خطيرة نتيجة الحرب © فليس ممكنا 
انكار أن قادة الانقلاب هم الذين جروا الحرب الى اليلاد ! 


الاجنبي في لاوس وأحد المستخدمين السابقين في بنك اتكلترا © أدوارد 
فيليتفهام (د) . 


المساهمات الدولية في «صندوق تشيت النقدا) الكمبودي 


التعهدات الفعلية (01) ما طلبته الولايات المتحدة» 
وفقا معلومات أندسرسون 

الولايات المتحدة ث.دءرلءوه2ر؟١|‏ دولار 6ثءر.ءءةر؟إدولار 
اليابان ٠‏ ثولء. ثءلتم ب.ءرءيلور7! 
اوستراليا ث.ء6ووورأآأ ث.ثورثيءر؟ 
بربطاتيا 6 ولرل وتم ٠و‏ ولء.6م 
تابلائد لثدرءه؟ الءرءة؟ 
نيوز بلاندا عدور؟١1آ‏ 1 
ماليزيا 1 1 
اندونيسيا 3 تعءديرءيه؟ 
سنغافورة 1 1 
الفيليبين 35 ا.ثءزرءه؟ 
الجموع 0تءر؟5"]رؤادولار ٠.ءرءةءرهةكآدولار‏ 


بفترض أن صندوق تثبيت النقد بختلف عن صندوق عمليات النقد الاجنبي 
من زاويتين . فبعد ان علمتهم تجربتهم في اللاوس مدى صعوبة وأخطار دعم سعر 
تبادل ثابت » فان الولابات المتحدة وصندوق النقّد الدولي أاصرا على وحوب تعويم 
سعر النقد في كمبوديا مناجل تجنب ازمات مماثئلة للأزمة التي كانت تتضخم في 
اللحظة نفسها في لاوس . (ومع ذلك فان التكاليف الفعلية للصندوق في سنته 
الاولى وصلت الى ...ر..هر؟؟ مليون دولار »؛ اي ما بريد بنسبة 6م بلمئة عن 
المساهمة الاصلية) . بالاضافة » ومن اجل ارضاء كلاب الحراسة في الكونفغرس » 
الضوابط على كيفية استخدام اموال الصندوق وقد اعلنوا أن النقد الاجنبي 


“قلقطك1 قط طذ مسوععه:2 لانم 155 عه تإعمع 888 غطة إتسمدمءة - و5 
ا4صة 66 .م (متقمطسدن)) عامط 

-821 عام عمتتاع فطا 20 أررععهه ,192 تتقتتصول 15 رقعسطلة سدووك - 050 
خطع 771 تجصسما 7ط لعتاومناع قم اأعتط طلها 
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سوف بباع من احل شراء اشياء من ضمن لائحة استيراد سلع حرة ©» كي يجري 
الاتفاق على الانفاق غير السلعي في كل سنة بين المساهمين في الصندوق . 
وشمل هذا الانفاق نفقات السفارات » والاسفار الرسمية » ونفقات اقامة الطلاب 
في الخارج » الخ . وأما تحويل الرساميل ؛ وايفاء الديون » والانفاقات العسكرية» 
فلا تدخل ضمن انفاقات الصندوق . 

لكن صندوق تثبيت النقد يتفق من حيث الجوهر مع صندوق عمليات 
النقد الاجنبي وكلاهما يلتقيان عند هدف دعم جهازي حكومة وجيش كثيفين 
عبر اغراق الاقتصاد بواردات لا حاجة لها لولا ذلك . وقد كتب مفتششى الادارة 
الذي وضع تقريرا حول العون المقدم الى كمبوديا (التي أعيدت تسميتها «جمهورية 
الخمير»): («لماجد ايدليل على أن وكالة التنمية الدولية حاولت أنتحدد آبة سلع 
بحتاجها شعب الخمير فعليا» . وكان استحداث صندوق ثثبيت النقد ضروريا لان 
الواردات من «البضائع الضرورية» ‏ وذلك حتى عندما بتسع هذا الثعبير ليشمل 
مكيفات الهواء وأجهزة التلفزيون » وآلات تعبئة المشروبات الخفيفة ‏ لم تكن تباع 
سرعة كافية لاحراق الريالات الورقية التي تملكها الحكومة بالسعر الضروري . 
ومع ان احد مسؤٌولي صندوق النقد الدولي شهد بأن صندوق تثبيت النقد 
«ليسست له صلة من اي نوع بعجز الموازنة» فان كلامه كان كذبا مجردا كما اثبئت 
شهادات اخرى ير . وحيئما وجهت لجلة التحقيق الفرعية سوؤالا الى وكالة التنمية 
الدولية حول الاشراف على الاستخدام النهائي للاموال للتأكد من أن لا يتم استيراد 
سوى السلع الضرورية »©» كان الجواب أن «مدير صندوق تثبيت النقد مسؤول عن 
تأمين ادارة فمالة للصندوق »© بما قي تحريم آية بنود عسكرية أو ابة بضائع 
مخصصة لبرامج استيراد السلع» . ومن الواضح ان الضوابط موضوعة لمكافحة 
«الضروريات» التي تنفرد برامج استيراد السلع بتمويلها وليس للمكافحة سلع 
الترف من اي نوع . 

لقد انتعشت طبيقة المستوردين التي تعتمد على العون الاميركي ؛ وتعززت »© 
وهي تشكل دعامة محلية لحكومة فنوم بثيه المهترة والفاسدة . وقد «سربت» 
سفارة الولابات المتحدة بهدوء» في 191/5 انه اذا ما جرى خلع لون نول ؛ فان 
العون الاميركي سوف يتوقف . وقابل لون نول هذا الدعم بتوزييع امتيازات 
استغلال ثروة كمبوديا النفطية الواقعة في المياه الاقليمية » وامتيازات التنقيب عن 
ثمانية انواع اخرى من اللمعادن القابلة للاستغلال تجاريا الى شركات دولية 4 وذلك 
رغم أن الشركات قد لا تستطيع الاستفادة من الامتيازات اذا ما عجزت حكومة 


لد يوضح بيان رسمي من وكالة التنمية الدولية موجود في الصفحة ١١“‏ من الكتاب نفسه أن 
«... أن المقايل الذي سيتولد عن مساهمة الولايات المتحدة في صندوق تثبيت النقد سوف يستخدم 
في نشاطات تتفق عليها الولايات المتحدة وحكومة الخمير . وتتجه نيتنا حاليا الى استخدام كل هذا 
المقابيل أو معظمه لدعم الموازنة» , 


١1 ؟‎ 


لون نول عن تأمين النظام . 

بعد أقل من سئة على استئناف العون الاميركي في 913 «بدا أن كميوديا 
دخلت في عهد جديد من التيعية الاقتصادية التي لا تلوح في الافق أبة نهابة لها», 
وفي مثل هذه الفقترة الوجيزة وصلت امة صغيرة وفقيرة © انما فخورة 
ومستقلة وهادثة ٠‏ الى مستوبات من الفساد كانت قد شكلت القاعدة العامة في 
لاوس وجنوب الفيتنام لسئوات طويلة . واستنادا الى الاحداث اللاحقة فان 
خطيئة سيهاتوك الكبرى كانت أنه ام بقدر جشسع اولئك الذين حرمهم طوال عدة 
سنوات من فوائد العون الخارجي حق قدره . 


عد عبد د 


لن نتطرق الى فيتنام الجنوبية مطولا » ولكن بعض المقارنات مع لاوس وكمبوديا 
ستكون مفيدة . على غرار اللاوس فقد دعمت الولابات المتحدة الحكومة التابعة 
لها في فيتنام الجنوبية عبر السلع المستوردة من اجل دعم الخزينة وذلك منذ 
ان اصبحت فيتنام الجنوبية دولة مستقلة اسميا في 1400 . وزادت حدة طبيعة 
الاقتصاد المصطنعة »© والتي تعتمد على الواردات »؛ بعد ان راهنت الولايسات 
المتحدة بقوتها المسكرية وهيبتها القومية على هزيمة جبهة التحرير الوطني ٠.‏ وفي 
كان ميزان تجارة سايغون بتشكل من 19 مليون دولار للصادرات في مقابل 
؟ مليون دولار من الواردات . وفي 19517 »© وبعد التدخل الاميركي الواسع 
النطاق »© كانت سابغون تصدر بما قيمته .5 مليون دولار في مقابل ./ا؟ مليون 
دولار من الواردات التي لا تششمل الواردات العسكرية . وعلى غرار لاوس وكمبوديا 
لم يكن هذا العجز التجاري التزايد ناجما عن ضرورة استيراد منتجات يحتاجها 
الشعب غير انه لا يستطيع انتاجها بنفسه 5 بالاحرى كان الوضع نعير عن حاجة 
الحكومة لاستبدال الدخل الذي لم تكن تستطيع جبايته عبر الضرائب بالسلع 
الستوردة . وكان العجز التجاري مجرد نتيجة مباشرة لعجز الموازنة الداخلية . 

لم تشهف فيتنام الجنوبية اي برنامج لتثبيت النقد على غرار ما حدث في 
لاوس وكمبوديا » وذلك ربما لان الالتزام غير المحدود بتوقير النقد الاجنبي كان 
سيكلف مبالغ باهظة في فيتنام . وكان برنامج استيراد السلع مسيئًا للاقتصاد 
الى أبعد الحدود » لان فيض الواردات التي بمولها العون استحوذ على السوق 
التي كان المنتجون المحليون بصرفون فيها منتجاتهم . ففي 1153 استوردت فيتنام 
الجنوبية ما قيمته لارلاه مليون دولار من الانسجة » اي ما يزيد على عشرة أضعاف 
وارداتها في السنة السابقة » في حين كان ...؟؟ نولا عاطصلا عن العمل في 
الريف © وفي حين تكدست في المستودعات ." مليون متر مكعب من الالسحة 
المحلية التي لم تجد مشترين ٠‏ 
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ولم تبذل ابة جهود للزعم ان تمويل «وكالة التنمية الدولية» يقتصر على 
الواردات «الضرورية» . ففي ظرف فيتنام غير العادي كان من اسهل الامور القاء 
القيود التي بفرضها الكونفرس عادة . وتبعا لشهادة مدير قسسم الاستيراد التجاري 
في وكالة التنمية الدولية امام احدى لجان الكونغرس » فان المستوردين انفسهم 
بحددون ما تحتاجه فيتنام من الخاري . 

«اننا لم نحاول ان ننشىء نظام اشراف حكومي يحدد بالقرارات ما ينيفي لنا 
استيراده ‏ وبكلمات اخرى » ما ينيغي للفيتناميين ان يحصلوا عليه وما ينبغي لهم 
ان لا بحصلوا عليه . لقد قام كل النظام الذي اقمناه في فيتئام على حربمة 
الستورد الفرد فى ان بتخد بنفسه القرارات التى تستئد الى معرفته للسوق 
والن. ها مقن ال سمه ان متف + ١‏ 

وعلى غرار لاوس وكمبوديا فان نظام العون هذا صرف مجمل البنية الاجتماعية 
باتجاه التبعية الخارجية . وتعمل بنية الاكلاف ‏ الفائدة في القطاع الخاص على 
تحويل الطموحات الرأسمالية عن الانتاج وباتجاه الارباح السهلة التي يمكن حنيها 
من الواردات التي يتم شراؤها بسعر تبادل متضخم القيمة . وبالاضافة ؛ فقد تم 
تعديل السياسات الاقتصادية للحكومة لكي تتلاءم مع نظام فافض الاستيراد 
المصطنع . 

لعب صندوق النقد الدولي في فيتنام الجنئوبية دورا بقل عن دوره في لاوس 
وكمبوديا » رغم انه دعي احيانا لاعطاء موافقة شكلية ونصائح فنية بالنسبة لبعض 
التغييرات التي ارتأتها الولايات المتحدة . فقي ابار ١155‏ ارسل الصندوق فريقا 
خاصا الى فيتنام لدراسة الوضع الاقتصادىي . وأعقب الزيارة مجموعمة من 
الاصلاحات الاقتصادية التي وضعت قيد التنفيذ في ١4‏ حزيران . وشملت 
الأصلاحات تخفيض قيمة القرش . وقد اعطي موظفو الحكومة ب وهم يشكلون 
فئة سياسية تعير الولابات المتحدة ولاءها لها اهمية خاصة ‏ زيادة فى الروائب 
للتعويض عن ارتفاع الاسعار »؛ في حين كان على بقية الشعب ان بتحمل العواقب 
التضخمية دون أي اجراء لتعويض النقص في المداخيل الحقيقية . وبالاضافة ©» 
تم الفاء نظام الاستيراد وكوتا النقد الاجنبي الموروث عن الادارة الاستعماربة 
الفرنسية كشرط مسبق لتدفق الواردات التي يمولها العون , 

وأجرى صندوق الئنقد الدولي م مسحا آخر لاقتصاد فيتنام الجنوبية في 
15 »؛ وكان غرضه هذه المرة ان بضفي الشرعية على ضفوط الولابات الملتحدة 
على حكومة سايغون (اتخذتث الضفو شكل قطع المساعدات لمدة 1 اسابيع) لحملها 
على اتخاذ أحراءات اصلاحية اضافية , وقد استأنفت الولابات المتحدة العمون 
ا اي سا ا قبل حدوث ضرر حقيقي »© غير انها 
عملتها او برفع مستويات الشرائب . وخوفا فى «الغواقب: الساسية امش بن 
قيمة العملة » الذي لا بد ان يؤثر في الجميع : في تل هادا المجتمع الذى يعتمد 
على الاستيراد © فقد اختارت الحكومة © مترددة © البديل الثاني . ولكن البرلمان 
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عارض زيادات الضرائب © وكان موضوع تحسين جباية الغرائب ما يزال يراوح 
في مكانه بعد سنة من ذلك التاريخ . 

بعد هذا العرض © ينيفي ان نؤكد على نقطتين . الاولى هي ان ااولايسسات 
المتحدة » وصندوق النقد الدولي الذي اقتفى خطاها ؛ دأبا في بلدان اليند 
الصينية التابعة على تشجيع ممارسات لا تثير لديهما ؛ه من الناحية النظرية أو 
في اطر واقعية مختلفة » سوى التجهم . والمثل الابرز هنا هو اسعار التبادل 
اللتعددة وأالتي تم رفع قيمتها . وتذعن الولايات المتحدة والصندوق لقرارات زيادة 
قبمة العملة لان هذه الإانظمة »؛ على غرار معظم الحكومات » تتخوف من العواقب 
السياسية لرفع الاسعار 2 ولان سيدها القوي تخواف مثلها من الاحراءات التي 
قد تثير تذمر سكان المدن . ولكن زيادة قيمة العملة يزيد من اكلاف برامج العون 
التي تدفعها الولايات المتحدة » ولذا وجب ارغام الحكومات قير الراغبة على تخفيض 
فيمة عملتها بين الغينة والاخرى . وقد حرى اعتماد السعر العائم في آلخسر 
برنامج وضع برسم كمبوديا لكي تظل عملية التعديل مستمرة . والمأمول ان تكون 
عمليات تخفيض قيمة العملة الصغيرة والمتكررة أقل اثارة لردود فعل المستهلك من 
التخفيضات الكبيرة التي تتم على فترات متباعدة . 

لكن الغاء قيمة العملة المتضخمة وأسعار التبادل المتعددة أمر متعمذر ٠:‏ لان 
كل النظام الذي يقوم على تمويل العجز الحكومي عبر استيراد السلع يعتمد على 
اسعار تيادل تفضيلية بالنسبة لسلع العون ©» التي ستكون لولا ذلك اغلى ثمنا من 
ان تحتذب المستهلكين . وحينما تأتي الاموال من الهبات النقدية غير المقيدة التي 
توفرها صناديق * ححح انهه لقاتيا سل اضر واردات ارخص ثمنا من اليابان 
وهونع كونع هرا وتابلاند 6 الامر الذي سسميعء الى ميزان المد فوعات الامير كي 
بحيث بتعذر تحمله على نطاق وأسع : ولذآ فان سعر التبادل التفضيلي بتيح بيع 
السلع الاميركبة بقيمة 1 بالئة من سعرها العالمي في لاوس وفيتنام الجنوبية 4 
وبقيمة 50 بالمئة في كمبوديا . ان ذلك يشكل بالتأكيد انحرا قا عن مبدآ السوق 
الحرة والتنافسية . ولكن قوة الولابات المتحدة والصندوق تنتيح لهما ان يسمحا 
للبعض بما يحرمانه على الآخرين ٠‏ 

وفي النهاية لا بد من تكرار التأكيد على الدور السياسي حدا الذي لعيبه 
صندوق النقد الدولي في اضفام الشرعية على استغلال ااولابات المتحدة لهذه 
الاقتصادات المستقلة . فمن جهة بضع الصندوق نفوذه في خدمة الضغط الاميركي 
على سايغون وفينتيان وفنوم بنيه الهادف الى حملها على. تخفيض قيمة عملتها 
والغاء القيود عن الاستيراد . ولكن الاهم من ذلك هو ان الصندوق يخدم اغراض 
الدعابة الاميركية بتبنيه الادعاء القائل ان الزمر الصغيرة التي تحكم العواصم تمثل 
أمما واقتصادات حقيقية » في حين أنها نتزعم في الواقع برامج استيراد مصطنعة 
ومسئودة من الخارج ٠.‏ 

وقد شرح موظفو وكالة التنمية الدولية هذه الوظيفة بوضوح تام اثناء عرضهم 
لبرنامجهم امام المحققين من الكونفرس . ولا حاجة للتعليق على هذا المقتطسف 
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المأخوذ من شيادة احجردت في [(199 : «السيد مورهيد : هل تحبذ وزارة الخزانة 
السعر المرن بالنسبة لكمبوديا ؟ 

«السسيد اوكونور : اعتقد ان الحكومة الاميركية بأسرها تحبذه . أن معظم هذه 
الخطط ليست خطط وكالة التنميةالدولية وحدهاء وائما هىاساسا خطط الحكومة 
الاميركية . ولكن ذلك لا يعني اننا لم نحاول ان نكلف صندوق النقد الدولي باجراء 
القسم الاكبر من المفاوضات »© ولاسباب سياسية واضحة . اننا لا نريد ان نصل 
الى وضع نصيح فيه اللملاذ الآخير بالنسبة لكل شيء. لقد شعرت كمبوديا بالحاجة. 

«لقد اعتبرنا حضور المؤسسة الدولية ومقيمها الدائم ‏ بالطبع اننا على صلة 
وثيقة بما يقوم به هنا لقد اعتبرنا وجودها بالغ الاهمية من زاوية جهودنا التي 
تسغي عدم التورط كليا . 

«وبالنسية للحكومة بمجملها » فانني اعتقد انها ملتزمة بكل اوجه هذه 
السياسة الاقتصادية . اننا نحاول القيام بالعملية عن بُعد . ولا يعني ذلك اننا 
لا نملك آراء واضحة تماما حول الاتجاه الذي نريد ان تسير الامور بموجبه في 
الحقل النقدي والمالي » غير انه يعني اننا حاولنا ان ندقع صندوق النقد الدولي 
للقيام بالقسط الاكبر من المفاوضات » واعتقد انهم يرحبون بذلك . 

«السيد مورهيد : نستطيع اذا افتراض ان ممثل وزارة الخزانة في صندوق 
النقد الدولي بقوم بكل ما بوسعه لاقناع لاقناعالصندوق بالعمل ضمن هذا الاتجاه. 


«السيىد اوكونور : أنني متأكد من ذلك © يا سيدى» . 
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التعتدل لمكا يتن 
يوغوساافيا : صندوق النقد الدولي واشتراكية السوق 


في الوقت الذي كان صندوق النقد الدولي يدعم المجهود الحربي المعادي للثوار 
الذين يقودهم الشيوعيون في الهند الصينية » كان يتعاون بسرور مع حكومة 
شيوعية في بوغوسلافيا ويوفر لها اعتمادات هدفها تغطية أكلاف القيام باصلاح 
اقتصادي مهم . وتفترق يوغوسلاقيا » على نحو صارخ »© عن كل الامم الاخرى 
ذات القيادة الشيوعية »© لانها كانت دائما ومنسذ تأسيس الصندوق عضوا ذا 
وضعية جيدة . 

لقد امتنع الاتحاد السوفياتي » رغم اشتراكه في مفاوضات بريتون وودز » 
عن الانضمام الى الصندوق حين تأسيسه . وتخلت بولئدا عن عضويتها في 
.6 ») بعد أناتهمت الصندوق بأنه اصبح «اداة خانعة لحكومة الولاباتالمتحدة». 
وانسحيبت تشيكوسلوفاكيا في 1905 ائر نراع بصدد حقها في حجب معلومات 
تجارية حساسة عن الصندوق . واقتفى الصندوق خطوات الولايات التحسدة 
فاعتر فا بحكومة شيانغ كاي شيك اللاجئة في فورموزا بوصغها «الصين» واتخذ 
موقف التجاهل من جمهورية الصين الشعبية . وفي 1166 تخلت حكومة كوبا 
الثورية عن عضويتها بعد سئوات من العلاقات الفاترة . وقد اعرب احد مسؤولي 
صندوق النقد الدولي في حديث معي عن قناعته بأن رفبة المسؤولين التشيكيين 
الداعين للاصلاح في الإنضمام مجددا للصندوق كانت سبب الغرو الروسي 
في 415118 .. 
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تشكل الانظلمة الاقتصاديبة ذات التخطيط الممركز ‏ او الانظمة «الشسيوعية» 
بالتعابير الرائجة ‏ النظم الوحيدة ذات الاهمية التي لا تشارك في الصندوق » 
وهذا باستثناء سوسرا وحدها . واذا كان صندوق النقد الدولي © كما يزعم 
هذا الكتاب » سعى لتعزيز الامبريالية الرأسمالية فان عدم التوافق هذا بين 
الصندوق والانظمة المذكورة يصبح مفهوما . ولكن ماذا عن بوغوسلافيا ؟ هل هي 
الاستثناء الذي يثبت القاعدة ؟ ان المدخل الاول الذي نملكه لحل المعضلة هى حقيقة 
ان بوغوسلاقيا » رغم انها تسمي نفسها شيوعية © ليست اقتصادا ممركرا . 

ان قبول عضوية رومانيا في صندوق التقد الدولي في مطلع 191/7 »© والدلائل 
التي توحي بأن بلدانا اوروبية شرقية اخرى تبحث مسألة الانضمام » يعطيان 
موضوع فهم علاقات بوغوسلافيا بالصندوق اهمية خاصة ٠.‏ 

من الامور المدهثة ان احدا لم تمعن حتى يومنا بصورة جدية في العلاقة بين 
العون الاقتصادي الغربي ليوغوسلافيا والاصلاحات الاقتصادية المتعاقبة التي 
شهدها ذلك البلد . وفي كل الدراسات الجامعية تقريبا كانت الظاهرتان تدرسان 
كلا على حدة . وفي العادة بنظر الى العون الغربي © الذي بدآا يتدفق بعد سنة 
او سنتين من الانفصال عن الكتلة السو فياتية فى م1914 24 ؛ باعتباره احد 
القرارات البارعة في مجال السياسة الخارجية (بل وأحد القرارات المدهشة 
نظرا لموجة العداء للشيوعية التي بلغت حدا هستيريا في الولايات المتحدة في تلك 
الفترة) التي هدفت الى تشجيع الانفصال عن الكتلة السو فياتية . وكان الامر على 
ذلك النحو بالطبع ٠.‏ ولكن لرغنية ان ذلك كان الحافز الضروري والكافي في آن 
معا لتقديم العرن لحكومة تيتو ليست © بيساطة ») فرضية صحيحة . 

على غرار ذلك لنسلنيا الدراسات الغربية برامج تخفيف القيود المتعاقبة في 
مجال الاقتصاد اليوغوسلافي » وبخاصة قرارات الغاء المركرية في .8156م © 
والاصلاح المتعلق بالتقد الاجنبي في (115 4 والاصلاحات الرئيسية في 1556 © 
الى رغبة يوغوسلافيا في تجنب اخطاء الطريق السوفياتي للتطور والى الروح 
الديمقراطية التي تتمتع بها قيادة يوغوسلافيا وشعبها . والواقع ان الدراسة 
المتأنية لظروف كل من ا الاصلاحات تبين ان المسألة لم تكن في أي من الحالات 
الثلاث مسألة اختيار حر كليا . ففي مطلع الخمسينات ثم في ١9516‏ 3 البلاد 
تمر بأزمة نقد اجنبي وكانت بحاحة ماسة (او هكذأا اعتقدت قيادتها) الى العون 
الاجنبي والى اعادة تقسيط الديون الاجنبية . ومع ان المشاركين الاساسيين في 
اتخاذ تلك القرارات لم بدلوا بالكثير حولها ؛ فان الدلائل المستقاة من ظروف 
اتخاذها توحي بأنه تم تبني الاصلاحات في ظل الضغوط الغربية ©» وكثمن للعون 
المرغوب . وفي 115١‏ كانت الاصلاحات من غير مواربة شرطا مسيقا للحفاظ على 
العلاقات التجارية المهمة مع الغرب عبر انضمام يوغوسلافيا الى «الاتفاقية العامة 
حول التجارة والتعرفات» (6415©) . ولم كن الآثار الاخيرة لعمليات الاصلاح 
والعون الاجنبي تلك مختلفة كثيرا عنها في تجرية البلدان الاخرى التي تشملها 
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هذه الدراسة : الديون والتبعية على الصعيد الخارجي © وتزايد البطالة وتدهور 
نمط توزيع الدخل في الداخل . ومع ان الراسمالية » بمعنى الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج » الغيت منذ سنوات ما بعد الحرب مباشرة فان يوفوسلافييا 
تعاني اليوم من العديد من امراض النظم الاقتصادية الرأسمالية التابعة . 

في نهابة الحرب العالمية الثانية تسلم الحزب الشيوعي اليوغوسلافي » بقيادة 
الماريشال تيتو » السلطة . وبسبب الدور الاساسي الذي لعبه الحزب في مقاومة 
النازية وفي تحرير البلاد فانه كان يمتلك من الدعم الشعبي والقوة العسكرية ما 
يفوق ما كان لدى القادة الاوروبيين الشرقيين الآخرين الذين كانوا » في اغلب 
الاحوال » بديئون بمراكزهم للجيش السوفياتي مباشرة . وبأسلوب ينم عسن 
التملق للسوفيات عبر محاكاتهم » أعد القادة اليوغوسلاف «خطة خمس سئوات» 
طموحة للغابة ترمي الى الاسراع في بناء الصناعة الثقيلة » وبغية نقل الخطة الى 
حيز التطبيق فانهم ادخلوا النظام السوفياتي الذي يقضي بالاشراف المركزي على 
الاسعار والتجارة » وخاصة التجارة الخارجية . وتقرر ان نتم التجارة الخارجية 
التي لا بد منها على اساس ثنائي مع الاتحاد السوفياتي وبلدان اوروبا الشرقية212. 

لكن القادة السو فيات لم ببدوا سرورا بتلك المحاكاة لاستراتيجية تطورهصم 
وحاولوا اقناع اليوغوسلاف بتطوير اقتصادهم بطريقة تجمله مكملا للاتحاد 
السوفياتي اللصنئع حينئذ . ويقال ان ستالين انبهم بقوله : «لاذا ترغبون في 
الصناعة الثقيلة » طالما أن لدينا كل ما تحتاجونه في الاورال ؟» ولم يوفر الاتحاد 
السوفياتي العون بالمقادير الكافية او وفق الاسسس امرغوبة ؛ ومع ذلك تمسك 
اليوغوسلاف بخططهم وذلك بقدر ما كانت مواردهم والاتفاقيات التجارية مسع 
الحكومات الاشتراكية الاخرى نتيح ذلك . 

كانت النتيجة النهائية لاستقلالية يوفوسلافيا » سواء في الشؤون الخارجية 
وشؤون الكتلة السو فيائية وفي مجال السياسة الاقتصادية » الفصل من الكتلة 
الاشتراكية . وأدى ذلك؛» على الصعيد الاقتصادي» الى حصار تجاريتام ‏ الآمر 
الذي شكل كارثة كبرى لان التجارة اليوغوسلافية كانت قد ارتبطت بالكتلة 
الاشتراكية . وفي خريف 1964 كان الاتحاد السو في اتني وتشيكوسلوقاكيا 
وهنغاريا بتلكاأون في تسليم مواد مصنعة حيوبة وسلع صناعية كانت يوغوسلافيا 
قد دفعت عنها مقدما مبالغ باهظة . وفي ذلك الحين كانت يوغوسلافيا تعتمد على 
الكتلة الشرقية بالنسبة ل .ه بلمئة من وارداتها . وكانت تلك الواردات تشمل كل 
ما بردها من الفحم الحجري وفحم الكوك » و.م بالمئة من حاجاتها من الحديد 
الخام » و.5 بالمئة من منتجاتها البترولية » وأربعة اخماس حاجاتها من الاسمدة 
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وكل الآلإت المتخصصة : وانابيب الصلب »© وعربات وقاطرات سكة الحديد 9) , 
وتتويجا لفقدان تلك التجارة الحيوية كانت المخاوف من حدوث غزو سو فياتي 
تعني وجوب تحويل موارد أضافية اصاريف الدفاع »© الامر الذي كبنّد الاجتعناد 
اعباء اضافية . 

نظرا لقناعتهم : رغم الغربة التي تلقوها » ان استقلال بلادهم وتطورههما 
الإقتصادي يعتمدان على تنفيذ خطة التصنيع فان القادة اليوفوسلاف اتجهيوا 
غربا لتأمين حاجاتهم من الواردات . واذ كانت شيوعيتهم الصلبة ©» في المراحل 
الاولى من الحصار » تجعل من مسألة الحصول على عون الغرب مسألة غير واردة 
فانيم انفقوا كل ما لديهم من نقد اجنبي لشراء مستوردات تهدف الى مواصلة 
تنفيذ الخطة . وبالاضافة » ناشد قادة البلاد الشباب ان يقدموا عملا طوعيا من 
اجل إعمار البلاد . لكن العمل الطوعي ما كان ليدفع ثمن الواردات . وسرعان ما 
استهلكت كل الاحتياطات النقدية . وما ان اطلت سنة .ه9١‏ حتى واجهت البلاد 
ازمة محكمة . فقد توقف العمل في المصانع والمناجم لان الآلات الضرورية لتشغيلها 
لم تكن متوقرة (9) . ثم حاءت الكارثة الطبيعية لتزيد الازمة الاقتصادبة تعقيدا: 
فقد تسيب الجفاف الحاد في صيف .ه66١‏ في خسارة ما بوازي ؟ مليون طن من 
المواد الغذائية » الامر الذي شكل تهديدا الوا الداخلي وكذلك ات 
الطعام التي كان لا بد منها من اجل دفع ثمن الواردات الصناعية الضرورية . 

وكانت يوغوسلا فيا ال ل 0 الصغيرة من بنك التصدير 
والاستيراد التابع للولايات المتحدة ومن بريطانيا العظمى في 1555 و92.8ا ٠.‏ 
بالاضافة ©» فقد تلقت بعض النقد الاجنبي من صندوق النقد الدولي ومن البنك 
الدولي لاعادة التعمير والتنمية ‏ (18832) اللذين كانت عضوا فيهما . وكان 
اليوغوسلاف بأملون في الحصول على مساعدة البنك الدولي لتمويل التوظيفات 
الصناعية في خطتهم ؛ غير انهم لم يفلدوا في احراز مساعدة واسعة الئنطاق 
وبالاحرى فان قرضا متواضعا بقيمة ه؟ مليون دولار تأآخر لمدة سنتين كانت البلاد 
ابانهما تعانى من ازمة اقتصادية . بل أن خطوات العون المترددة والصغيرة تلك ب 
التي كانت مجرد تعبير عن رغبة الغرب بإبقاء النظام الشيوعي المتمرد على قيد 
الحياة ‏ لم تكن دون مقابل . فقد اجرت يوغوسلافيا مفاوضات مع الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا انتهت الى اتفاقات بتعويض ثمن الممتلكات التي أممتها 
الثورة . وفي وقت كانت البلاد عاجزة عن دفع ثمن الواردات التي تمس الحاجة 
اليها » فانها وافقت على ان ندفع ١!‏ مليون دولار للاميركيين وهر؟ مليون جنيه 
استرليني لبربطانيا على سبيل التعويض «6) . بالاضافة » أثار البنك الدولي 
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قضية الديون الخاصة التي كانت قد حصلت عليها الحكومات اليوفوسلاية 
السابقة » والمح الى انه برغب في احراز تقدم نحو تسوية ذلك الموضوع قبل اعطاء 
قرض جديد . وفوق ذلك كله » فقد وافقت بوغوسلافيا على تزويد الولابات 
المتحدة بمواد استراتيجية اهمها النحاس . 
غير ان اليوغوسلاف تمسكوا باستقلاليتهم بالنسبة للشؤون الاخرى ٠.‏ وفي 
اوائل "* أكد الماريشال تيتو بطريقة غير مباشرة ان الولابات المتحدة كانت تحول 
دون الحصول على قرض من البنك الدولي في محاولة لارغام يوفوسلافيا على 
تغيير سياستها الخارجية . وقال تيتو أن حكومته تفضل أن تكون «عاربة» من ان 
تخضع باق اصونة من الضور الن مقط نيدت الى ازفاتها جل التضحة ا 
الاشتراكية <1) . بالاضافة »4 قاوم اليوغوسلاف النقد الغربي لبرنامج التوظيف 
الصناعي غير الواقعي» 4 ورفضوا الاقتراحات الغرنية بالتركيز على المناجم 4 
والانشاءات المائية ‏ الكهربائية ©» وبتعزيز الزراعة بححة أن ذلك بالضبط كان ما 
طلبه الروس منهم ل وبهدف ابقاء البلاد في حالة اعتماد دائع على الواردات © . 
ببدو أن ازمة المحاصيل في ١56.‏ دفعت كلا من يوغوسلافيا وامفرب نحو 
تعاون اوثق . وللمزة الاولى طلب الرئيس ترومان الى الكونغرس أن يوافق على 
تقديم العون ليوغوسلافيا وذكر في خطابه ان استقلال يوغوسلافيا كان مسألة 
حيوية بالنسبة للغرب . وأعرب الكونفرس عن موافقته عبر اقرار طلب لتقديم 
9 مليون دولار في صورة عون طارىء . ومن جهتها فان يوفوسلافيا كانت تدرك» 
بفضل الازمة » خطورة وضعها . وماان حلت نهاية عام 1960١‏ حتنتى كانت 
الولابات المتحدة قد نظمت نوعا من كونسورنيوم المعونات بالاشتراك مع بريطانيا 
وفرنسا كشريكين صغيرين وبهدف معلن هو تغطية العجز التجاري اليوغوسلافي . 
وفى الوقت نفسه كانت بوغوسلافيا تبدا العمل بأول مجموعة من اصلاحاتهيا 
الهادفة الى «تخفيف القيود» الاقتصادية . 
من المستحيل» بانتظار ان بفتح صندوقالنقد الدولي او الحكومة اليوغوسلافية 
سجلاتهما امام الرأي العام »؛ ان نتوصل الى تقييم دقيق لمدى مساهمة الضغط 
الخارجى » الذى استمد زخمه بفضل حاجة يوغوسلافيا اليائسة الى العمون 
الاجنبي » في صياغة النظام الجديد والرائد الذي طبقته يوغوسلافيا » والمعروف 
باشتراكية السوق . فبالتأكيد كان ثمة اسباب داخلية وذاتية تدفع الحكومة 
اليوغوسلافية نحو مثل هذا النظام . وكان لفكسرة مجالس العمال والاشراف 
العمالي سوابق مبكرة ومشر”فة في النظرية والممارسة الاشتراكية . بالاضافة » 
كانت القيادة اليوفوسلافية » التي لسعتها الحملات غير النزيهة التي شنتها موسكو 
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عليها » تقوم بنقد مدقق لشكل التنمية السوفياتي . وكان لدى اليوغوسلاف 
شكوك راسخة تجاه المبالغة في السلطة المركزية » وكانوا تواقين الى تمييز نظامهم 
عن النظام السائد في روسيا : 

من الممكن ©» فوق ذلك كله » ان تكون مشكلة القوميات في بوغوسلافيا قد 
وفرت حججا لصالح عدم مركزة الاقتصاد . ومع خفوت الحماس الذي اتسمت 
به سئوات ما بعد الحرب مباشرة امام الكفاح الشاق من اجل اعادة إعمار الاقتصاد» 
فقد بدا أن الغاء مركزبة الاقتصاد قد بيوقر السبيل لارضاع المشاعر الانفصالية , 
واذا صح هذا التقدير فلا شك ان تلك كانت سياسة قصية النظر سوف نتطرق 
الى آثارها في ختام الفصل . لكن كانت ثمة اسباب تجعل قادة الامة يعتقدون » 
حينئذ »؛ أن الغاء المركزية أجراء جذاب . 

فى ضوء تلك الاعتبارات قد يبدو انه لا طائل من افتراض انه كان لصندوق 
النقد الدولي دوره في تصميم الاقتصاد اليوغوسلافي . ومع ذلك تشير الدلائل 
المتوفرة الى ان صندوق النقد الدولي مارس بعض الضغوط القوية بالنياية عن 
الاطراف الثلاثة التي كانت تقدم العون ليوغوسلافيا ابان اواخر 1١101‏ و1169 » 
اي في قلك الاشهر التي شهدت صياغة ذلك النمط الجديد من الشيوعية 
اليوغوسلا فية . أن العرض التالي بيقوم © بالضرورة » على الافتراض والتخمين. 
غير انه يتفق بقوة مع العديد من الحالات الاخرى التي يصفها هذا الكتاب . 

من المعروف أن وقدا من رئاسة الصندوق كان يجري مفاوضات مع الزعماء 
اليوغوسلاف في بلغراد في الفترة بين 51 ايلول و؟١‏ تششرين الثاني 1165١‏ . وقد 
شهدت هذه الفترة التي تقل بمجملها عن سيعة اسابيع استحداث بعض الاصلاحات 
الليبيرالية الجديدة الاكثر اهمية . وفي وقت لاحق نشر اعضاء البعثة الثلائنة 
التعورا يميا للاصلاحات التنسي استحدثت ابان وجودهم في نشرة 
« 202635 16ها5 "411011 (6) . وكان المقال المنشور عبارة عن نسخضةم 
معدلة لجزء من التقرر المقدم الى اللجلس التنفيذدي للصندوق . وتحدث أعضاء 
البعثة كذلك في مقابلة صحفية احرتها معهم (النيو بورك هيرالد ترسيون) عقب 
عودتهم ألى الولابات المتحدة ٠‏ ولا يتضمن المقال المذكور أي تلميح الى ان البعثة 
كانت مسؤولة بحال من الاحوال عن الاصلاحات التي يصفها 6 وذلك رغم وحود 
ملاحظة تمهيدية مفادها ان الزيارة «اتفقت مع بداية الفترة الانتقالية فلي 
بوغوسلافيا من النظام الاقتصادي القديم الى النظام الجديد» . وآفاد اقتصادو 
الصندوق في المقابلة الصحفية انهم كانوا في يوغوسلافيا من أجل «مساعدة ذلك 
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البلد على وضع معدل تبادل (واقعي)») . غير انهم اشاروا «بارتياح» الى الاشياء 
الاخرى المستجدة من نوع الغاء الدعم المالي لاسعار المواد الغذائية » والخطوة 
الرامية الى منح الشركات استقلالية اكبر » واستخدام سياسات نقدية ومالية 
ارثوذكسية (اي راسمالية) في مجال الضرائب وضوايط التسليف 60 . 

لكن الدلائل الواقعية توحي بقوة بأن بعثة الصندوق لم تقتصر على ملاحظلة 
الإصلاحات بارتياح 2 بل كان لها دون في تقربرها . أن واقعة تبني سلسلة من 
الاصلاحات الليبيرالية بعف الاتفاقية المبدئية مع الولايات المتحدة وبريطالئيا 
وفرنسا على تغطية العجز في ميزان المدفوعات اليوغوسلافي » ولكن قبل ابرام 
الاتفاقية الرسمية في السنة التالية تفترض ‏ وعلى غرار ما حدث في العديد 

من البلدان » ثم في يوغوسلافيا نفسها في مناسبات لاحقة ‏ ان العون 0 

الذي مست الحاجة اليه كان مشروطا بقبول نصيحة صندوق الئنقد الدولي . 
مسألة ما اذا كان اليوغوسلاف اختاروا الاصلاحات بحرية ؛ فتظل خارج 0 
لانهم كانوا في الواقع يختارون من موقع الضعف وليس القوة . 

لقد كانت البدائل قاتمة فعلا . وحتى اذا كانت يوغوسلافيا (وفق الاتهامات 
الصيئية) «باعت» نفسسها للغرب »© قلا بد ان بشدر المرء المأزق الصعب الذي واجهته 
القيادة . لقد كان التهديد العسكري من جانب الاتحاد السوفياتي داهما الى حد 
ان مصير حكومة تيتو نفسها كان معرضا للخطر اذا لم تتأمن حماية الغرب او اذا 
انهار الاقتصاد . دفي مثل تلك الظروف بدا العون الخارجي ضرورة مطلقة . 
ولكن »© وبالاضافة » كانت القيادة تعتقد أنه لا سبيل الى تحقيق مشاريع الثئمية 
الطموحة دون عون خارحى » من هذا الطرف او ذاك »© بتولى تموبل الواردات 
الرأسمالية . 1 

تضمنت الاصلاحات التي استحدثت في أواخر 110١‏ ومطلع 1١48١5‏ تنحولا 
كبيرا من نظام الخطط الفيدرالية والجمهورية والمحلية الذي كان بحدد مسبقا 
القرارات الفنية والمالية » الى نظام تتمتع بموجبه المشروعات بحرية اكبر في تقرير 
. السلع التي تنتجها وفي تحديد اسعار منتجاتها » ويسمح لها بموجبه ان تحتفظ» 
من اجل التوزيع ضمن المشروعات نفسها » بنسبة اكبر كثيرا من الارباح التي 
بجنيها الشروع . 

«هذه المرة لم تكن المسألة منح الاجهزة الدنيا في الادارة مسؤولية التخطيط 
بالنسبة للقضايا التفصيلية . فقد تم الغاء التخطيط العملياتي ومعه ادواته التي 
تتمثل في مقررات المخصصات والانتاج » ولوائح جردات الوارد والرقابة الحثيثة. 
وفي النهابة فان لجنة التخطيط التي كانت تملك سلطات كبرى حرمت من سلطاتها 
التنفيذية وتحولت الى مجلس استشاري للحكومة يقوم برسم خطط التنمية 
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الطويلة الامد وبتحليل الظروف الاقتصادية الجارية) ١600ا.‏ 

كان بين الاصلاحات الريسية التي حدنت ابان وحود بعثة صندوق النقد 
الدولي في البلاد انهاء تعثين تقنين الاستهلاك في مجال المواد الغذائية . و في العادة 
فان هذآ الاجراء شكل 0 من برنامججح تشيت النقعد الكلاسيكي لدى الصندوق. 
وكانت النتيجة الطبيعية لذلك الإحراء حدوث ارتفاع حاد في أسعار الاطعمة . 
وصرف النظر في آخر لحظة عن زيادات الاجور التي كانت جرعاأ من الخطة الاصلية 
ستهدف تخفيف الوطأة عن المستهلك باعتبار انها تعرز التضحم . وتضمن البرنامج 
ايشا التخطيط لرفع أجور النقل والكهرباء والماء والخدمات البريدية والسيئما 
والمسارح 01١١‏ , 0 تعر ض اللجتيلك لأسوأ آثار التضخم ارتفاع الإسعار 
بالنسية للسلع الاساسية من غير أن بحصل على زيادة في المدخول ٠.‏ وفي 
كانون الثاني الغيت المركزية بالنسسسية لمخصصات النقد الاجنبي للمصدرين 
عبر ابجاد صناديق مستقلة لقطاعات الاقتصاد المختلفة . وفي تمونز صرح 
للمصدرين بالاحتفاظط بحوالي نصف مداخيلهم من النقد الاجنبي من اجل تمويل 
حاحاتهم من المستوردات أو لبيعها في سوق الثقد سعر يفوق السعر 
الر سمي 0) . وتتفق كل هذه الاصلاحات مع افضليات صتدوق النقد الدولي ٠.‏ 

من القرارات الاخرى التي اتخذت ابان وجود فريق صندوق النقد الدولي في 

بلفراد تقليص المعدل الستوري للتوظيفات الرأسمالية من 8؟ بلمثة من الد خضل 
القومى الى ٠‏ بالمئة ٠‏ وقد حرى التخفيض ©») حسب تقرير 0 )2 تيوبسورك 
تايمز» بالدرجة الاولى من اجل اقناع الحكومات الغربية بأن برنامج التصنيع 
المعدل اكثر قابلية للتحقيق من البرنامج الاصلي 6 وبالتالي بأنه ستحق الدعم092), 
وقد ظلت قضية قابلية برنامج التنمية للتحقيق مصدر خلاف رئيسي بين اصحاب 
المعونات وبوغوسلا فيا أبان السنة التالية . وعبثر التوتر بين الطر فين عن نفسسه 
صراحة في خطابين ألقيا في مطلع تشرين الاول1151 . القى الخطاب الاول بوريس 
كيدرنك © رئيسن (المجلسس. الاقتصادي اليوغو سلا في) وأحد اهم صائعي السياسات 
الاقتصادبة . وقد هاجم اولئتك الذين انتقدوا برنامج التوظيفات لانه طموح حدا 
والذين زعموا أن اليوغوسلاف كانوا يحاولون «اقتحام الحدران برق وسهم » وذلك 
لاسباب لا تعدو السمعة المجردة ٠.‏ 

«من الضرورى التأكيد على أننا حطمئا الجدران فعلا ») حتى ولو اننا فعلنا 
ذلك بررُوسنا . 2 
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«أن المسألة ليست مسألة سمعة © وائما هي مسألة ضرورة مؤلة الى ١اقصى‏ 
حك لشعبنا وبلدنا » لاستقلاله وحرلشه) , 

وفي اليوم التالي انب الماريشال تيتو الغرب لانه «يسمم» شعب يوغوسلافيا 
بدعايته المضادة للاشتراكية . وقال ان المعونات الاقتصادية التى قدمها الغفرب 
ليوفوسلافيا لا تخوله التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد 04 . 

كان الحور الظاهري للخلاف حاجة يوغوسلافيا الى تقليص المجر في ميزان 
مد فوعاتها بأسرع ما يمكن » الامر الذي كان هدفا مقبولا ‏ من الناحية المبدئية ب 
من الجانبين . لكن الدول الغربية زعمت انه ينبفي ليوفوسلافيا التركيز على 
القطاعات الاقتصادية التي يذهب قسم كبير من انتاجها لاسواق التصدير . 
بالمقابل » أصر اليوغوسلاف على انه لا سبيل الى موازنة ميزان المدفوعات الا اذا 

في كانون الثاني ]| وقعت الولانات المتحدة وبوغوسلا فيا اتفاقية تعاون 
اقتصادي وعدتك بوغوسلافيا بموجبها ان تطور صناعتها وزراعتها «وفق أسسن 
سليمة» ؛ ووافقت على ان تزود حكومة الولابات المتحدة ب «اقتراح تفصيلي حول 
المشروعات المحددة» التي قد تخطط بلغراد لتنفيذها بواسطة العون (17) . لكن 
المفاوضات الاكثر اهمية جرت في خريف ذلك العام حينما قامت الولايات المتحدة 
وكانت المفاوضات عاصفة » ورفض اليوغوسلاف المسودة الاولى للاتفاقية النسي 
قدمتها الدول الغربية الثلاث . وقد اعترض اليوغوسلاف على التعرض لبرنامجهم 
الطموح للتوظيفات ‏ اذ كانت الدول الغربية تظهر باستمرار استعدادها لدفع 
ثمن الواردات الجارية من المواد الخام وبضائع الاستهلاك » ولكن ليس التوظيفات 
الامر شهرين اضافيين لصياغة نسخة جديدة من الاتفاقية تضمنت بعض التنازلات 
امام الحساسيات اليوغوسلافية غير انها لم تحمل جديدا من حيث الاساس . لكن 
الطبيعة تدخلت مرة اخرى بجفاف ممائل في قسوته للجفاف الذي اصاب البلاد 
قبل م ع ا وي ا لاون أنه ليس أمامهم مجال للاختيان , 
١‏ تفاهم الدول الاربع الموقعة بصدد معابير أواويات التوظيف الحكومي في 

التخطيط الاقتصادي اليوغوسلاني . 
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؟ ل موافقة الحكومة اليوغوسلافية على التشاور مع الحكومات الغربية الثلاث قبل 
التعاقد مع أي طرف للحصول على قروض اجنبية اخرى »© وذلك باستثئناء 
قروض «البنك الدولي لاعادة التعمير والتطوير» (1882) . وبعكس هذا 
البند مخاوف الغربيين من أن تذهب معوناتهم » سواء مباشرة او بطريقة غير 
مباشرة »© لتمويل خطة التوظيفات التي يرغبها اليوفوسلاف . وللحؤول دون 
ذلك فقذ.رفضوا السماح بمصادر اقتراض بديلة . 

 *‏ التشاور مع الحكومات الغربية الثلاث بهدف ابجاد وسائل فمالة لتحسين 
وضعية يوغوسلافيا بالنسبة للديون الاجنبية ٠‏ 

؛ ل التشاور بغرض مساعدة حكومة بوغوسلافيا على موازنة مدفوعاتها بأسرع ما 

ه ‏ أقرار الحكومات الغربية الثلاث بأهمية تنمية يوغوسلاقيا صناعيا (ورسما 
اضيفت هذه الفقرة الى النسسخة المعدلة من اجل تهدئة اليوفوسلاف) وزبادة 
انتاحها الزراعي 5 

1 س مواققة الحكومات الغربية الثلاث على تعزيز تطضور الساعدة الفنية 


ليوغوسلافيا . 
لقد حددت هذه الاتفاقية » وما رافقها بالضرورة من تخلي اليوغوسلاف عمن 
جزء على الاقل من خطط التوظيفات الراسمالية » مسار التطلور الاقتصادي 


اليوغوسلافي في الخمسيئات . وقد يكون الامر ان الجانب الاكثر «غير واقعية» 
من برنامج اليوغوسلاف الطموح كان اعتماده المتفائل على التمويل الخارجي . 
وبعد 15619 ؛ وبعد أن أمنت أتفاقية المعونة الثلاثية الاشراف الغربي على استخدام 
العون » اخذت الاموال تتدفق بكثرة : وابان السنوات العشر التالية تولى العون 
الآتي من الغرب تمويل فارق كبير بين الواردات والصادرات . وطوال الخمسينات 
كان معدل الصادرات ما لا يزبد على ؟5 بلمئة من الواردات . 

كان النظام الذي انبثق في 1565 بعد سنوات ثلاث من التجارب من جانب 
اليوغوسلاف وفي اعقاب المفاوضات مع اصحاب المعونات الغربيين مزيجا غريبا 
من الاشتراكية (في ملكية وسائل الانتاج »4 وفي أوجه ممينة من التخطيط 
الاقتتصادي والاولويات الاجتماعية التي احتفظت الحكومة بالهيمنة عليها/ ومن 
الرأسمالية (في صورة مشروعات متنافسة ضمن اطار اقتصاد سوقي) الى حد ان 
دعاة كلا النظامين كانوا قادرين على ان ينسبوا النجاحات لابديولوجيتهم وآن بنحوا 
باللائمة بالنسبة للفشل على الايديولوجية المعاكسة . وفالبا ما كانت تقاربر 
صحف الغرب تحمل مسؤولية التواقص و«الاختناقات» في الانتاج لبقابا 
الاشراف المركزي ؛ بالمقابل فاننا نتبنى وجهة النظر المماكسة . بالتاكيد فقد 
حققت يوغوسلاقيا نوعا معينا من النجاحات : قفي لهابة الخمسينات كان الاقتصاد 
اليوغوسلافي الامرع نموا في العالم ربما » بحيث داب على التطور بنسبة 1# بالمئة 
سئويا من 1987 حتى .115 . أن التحليل التفصيلي لحقبية التطوو هذه » 
وأسبابها » ونقاط قوتها 4 وحدودها بيتجاوز مجال هذا الكتاب . وبالتأكيد فان 


املال 


العون الاجنبي » بما فيه الذي وفرته الكتلة الشرقية (التي خففت يوغوسلانفييا 
حدة نزاعها معها بعد موت ستالين) » ساهم في هذا النمو . في أي حال © لا بد 
من أبداء ملاحظتين . 

الملاحظة الاولى ان هذا التعاظم الباهر للنمو جاء في اعقاب (واستفاد بالتأكيد) 
من بعض التراجع بالنسبة لضوابط النقد الاجنبي» التي تقلصت كثيرا قي1961 . 
فمنذ تشيرين الثاني من السنة نفسها جرى تخفيض نسبة مداخيل التصدير التي 
يسمح للشركات المصدرة بالاحتفاظ بها من 80 بالمئة لقانون تموز الى ٠.‏ بالمئة 
فحسب «<181) . ورغم ذلك فقد. حدثت عمليات تسرب خطيرة زادت من صعوبة 
ميزان المدفوعات © على اساس أن المشروعات كانت تستخدم النقي الاجنبي أو 
تبيعه لزيادة أرباحها » دون ان تراعي الاولويات القومية ‏ وكانت النتيجة ان 
العملات الصعبةالتي تمس الحاجة اليها استخدمتلاستيراد مواد غير ضرورية!19). 
تبعا لذلك جرى تخفيض النسسبة التي بمكن الاحتفاظ بها الى ؟ بالمئة في م190 . 
ورافق ذلك الاجراء أشكال اخرى من «التراجع» باتجاه وسائل ادارية للتخطيط 
والرقابة » واعادة تأكيد للاواوبة الاجتماعية بإزاء تحديد التوظيفات بالاستناد الى 
معابير السوق )0١(‏ . 

النقطة الثانية التي ينيغي تسجيلها فيما يتعلق بنمو يوفوسلافيا الصناعي هي 
أنقسسما واسعا من ذلك النمو ‏ والامر ليس غرسا نظرا لاعتماد بوغفوسلافيا بقوة 
على عون غربي يتولى تمويل واردات مصنوعة في الغرب ‏ اتخذ شكل صناعات 
انشئت برأسمال ©» وتكنولوحيا » ومواد خام »؛ ومواد شسله مصلعة » جميعها 
غربية . وهكذا كان الامر مشابها للتطور الذي شهدته في السنوات تفسهما 
الفيليبين والبرازيل اللتين لا تعتبران » بأي حال » مسن البلدان الاشتراكية . 
وكانت نقاطفد ضعف هذا اللمط بارزة في بوغوسلافيا ايضا »© وبالاخص الاعتماد 
المتواصل على المواد الخام وقطع الغيار التي توفرها البلدان التي تقدم العون ‏ 
وكان معنى ذلك ان الهوة بين الواردات والصادرات ظلت كبيرة لا تترحرح . 
وظلت صادرات بوغوسلافياء بالاغلب» صادرات تقليدية من انتاج المناجم والزراعة: 
خامات النحاس »© والرصاص ؛ والزئبق » والمئغانيز والكروم ؛ الى حانب منتجات 
الخشب »؛ والمواد الغذائية »© والتبغ © والجنجل »© والنباتات الطبية )١١‏ , 

بدوره » ادى عدم التوازن التجاري الى زيادة عبء الدين الاجنبي ٠‏ ومع أن 
العون كان غالبا في الخمسينات في صورة هبات لا تتطلب السداد » قانه أستمر 
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يفل 


بعد 1165 ولكن في صورة قروض . وفي 1 كان الدين الاجنبي الاجمالي قد 
ارتقفع الى حوالي .١6م‏ مليون دولار » كانت نسبة كبيرة منه في صورة اعتمادات 
قصيرة الاجل كان سدادها الوشيك يشكل عيئا اضافيا على ميزان المدفوعات . 
ورغم الازدهار الظاهر ليوغوسلافيا في مطلع الخمسيئات فان اقتصادها كان » من 
الوجهة الخارجية © « في وضع مالي معرض لضغوط بالغة نجمت عن نمو الواردات 

فى الفترة السابقة © التي لم تشملها المعونة الاقتصادية © وألتي كان بحري 
تموليا بالقروض القصيرة الاجل» «59؟) , 

قوق ذلك » شعر المخططون اليوغوسلاف بالقلق نتيجة استقطاب اوروبا 
ضمن كتلتين اقتصساديتين متنافستين : (الكوميكون) الشرقية و«الغات» الغربية ) 
وذلك في حين لم تكن يوغوسلافيا » ذات الهوية غير المحددة » تنتمي الى اي منهما. 
لقد كانت بوغوسلاقيا تتمتع بوضعية مراقب في «الغات» (اضوع) » كما أتها 
طلبت الحصول على حقوق مماثلة في الكوميكون («مععمط00)) (ولكن من غير 
ان تسعى لتحمل التزامات العضو التام) غير ان طلبها لقي الرفض . وفي (195 » 
وبعد فشل محاولة اخرى للتقرب من الكوميكون » قررت يوغوسلافيا ان تندفع 
غربا لشعورها ان العضوية التامة في «الغات» كانت امرا ضروريا اذا ما ارادت 
الحفاظ على موقفها التجاري في اوروبا الغربية بإزاء الاندماج الاقتصادي المتزايد 
لتلك المنطقة 252) , 

من اجل اكتساب العضوية التامة في «الغات» كان على يوغوسلافيا ان تنفذ 
عملية اصلاح رئيسي في مجال النقد الاجنبي تهدف الى جمل نظامها التجاري 
مواقة مع انظمة شركائها التجاريين . وكان الهدف 3 جعل العملة قابلة 
بما فيه الاتحاد السوفياتي ' . وانفق اليوغوسلاف معظم سنة .1943 افن سافن 
تفاصيل اصلاحهم مع بعثات من صندوق النقد الدولي » والبنك الدولي »© والبلدان 
التي قد تقدم لهم عونا ماليا , وأمضى بير جاكويبسون 4 المدير العام للصندوق 4 
اربعة ايام في بلعراد في شهر تموز من اجل «تلمسس الوضع» ») حسب ما قال 
للصحفيين . وتبعه بعك مدة وحيزة دوغلاس ديلون ©» مساعد سكرتير الدوالة 
الاميركي للشؤون الاقتصادية الذي كنا التقينا بهفي الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

تولى صندوق النقد الدولي القسسم الاعظم من المفاوضات . ووفقا لروابة 
احدى الصحف فقد ؛ 
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«دعا ممثلو الصندوق الى التقليل من تدخل الحكومة في السوق الى ادنى 
درحة ممكنة في حين كان اليوغوسلاف 4 الذين تخو فوا من أن لا بكون وضعهم 
المالي قويا بما فيه الكفابة الاعتماد على الضوابط الثانوية © يرغيون في اشراف 
حازم على السوق . وكانت النتيجة » كما اورد المصدر ؛ حلا وسطا» (58) . 

اورد مصدر آخر أن اليوغوسلاف وضعوا ثلاثة مبادىء يتبغي التقيد بها لدى 
وضع بر دامجهم « 
ا دان لا بحدث تأثير سلبي في معدل النمو الاقتصادي المرتفع . 
؟ ب انه يتنبغي ليوغوسلافيا ان تظل بلدا «اشتراكيا» وأن يوضع البرنامج على 

نحو بحافظ على هذا النظام ويعرزه . 
أن لا بحدث اي تخفيض في مستوى المعيشة (51) . 

كانت السمة الرئيسية للأصلاح الذي استحدث في ١‏ كانون الثاني ١111‏ 
هي توحيد معدل تبادل الدينار . فقد خرجت يوغوسلافيا من الجولة الاواى 
للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي في 1165 بنظام معق1د من «المعاملات» 

(قخطعت لع-00)) الامر الذي صار بعادل نظام معدل تبادل متعدد . وكانث 
تلك الحصيلة حلا وسطا بين تموذج صندوق النقد الدولي لمعدل تبادل موحد 
وغير مقيد ونظام التجارة السوفياتي الذي تتولاه الدولة والذي لا يقيم وزنا » في 
الواقع » لعدلات التبادل في التجارة الخارجية . وكان للمعاملات (مأسماء لقع -00) 
او دلت المتعددة » هدفها الألوف في تشجيع خطوط معيتنة من الصادرات 
والواردات وعدم تشسعجييع خطوط اخرى 5 رع ضرسة واقعية على النشاط 
التي ينبغي عدم تشجيعها وتوفير دعم مالي للنشاطات المرغوبة . وفي حالة 
يوفغوسلافيا وضعت ضرببة على الصادرات الزراعية عبر تطبيق معدل ..؟ دينار 
للدولار الواحد ؛ وذلك في حين كانت الصناعة تلقى دعما ماليا عبر معدلات تصسل 
الى ١١6.‏ ديئارا للدولار ااواحد . وهكذا كانت نتيجة توحيد معدلات التيادل 
الذي استحدثته اصلاحات 1151 » وبمعدل .هلا دبئارا للدولار الواحد »© تشجيع 
الصادرات الزراعية عبر رفع «ضريبة» التبادل » واعاقة الصنامات بسيب الابقاف 
المفاجىء لمعدلات التبادل التشجيعية . ولان العدل الجديد بقع قيما بين السعرين 
السابقين فلم بكن بالوسع اعتباره تخفيضا لقيمة العملة أو رفعا لقيمتها وانلمسا 
مزبحا مني العمليتين معا , 

في الحصيلة النهائية شكل الاصلاح حافزا للمنتجين الزراعيين وللصادرات 
الزراعية غير انه كان أشبه بضربة وجهت الى القطاع الصناعي النامي الذي صار 
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الخال 


بواجه صعونات اكبر كثيرا في المنافسة سواء على صعيد الاسواق الداخلية 
والخارجية © وكالعادة تم توجيه الضربة باسم انتايج اكثر كفاءة : ولن تنجو مسن 
رباح المنافسة القارسة سوى الشرنات «الاكفاً» لجية أكلاف الانتاج . 

على غرار ما يحدث في اجراءات الاصلاح التي برعاها صندوق النقد الدولي 
فان المنافمسين انفسسهم بتولون تغطية قسم كبير من المنافسة باسم العون . وهكذا 
قام الصندوق والولايات المتحدة بتنظيم كونسورتيوم غير رسمي للمعونات يتشكل 
منهما ومن شركاء يوغوسلافيا التجاريين الرئيسيين في اورويا الغربية (النمساء 
اطاليا » فرنسا »6 هولئندا »© بريطانيا » وألانيا الغربية) قدم اعتمادات بقيمة 
ه/ا؟ مليون من اجل دعم الاصلاح . وآثارت مثاركة المانيا الغربية قضية مثيرة . 
فرعم انها كانت الشريك الاوروبي التجاري الرئيسي ليوغوسلافيا » فان هصذه 
الاخيرة كانت تقيم علاقات ديبلوماسية مع منافستها الشرقية ‏ الحمهورية الالمانية 
الديمقراطية ب وحدها. وفي النهابة تم حل الأزق عير اشراك بعض البنوك الالمانية 
الفربية الخاصة في الكونسورتيوم » الامر الذي لم بثر اي اعتراض لدى الحكومة 
الالمانية (/5») . وكان الفرض من العون المالي تموبل الصناعات التصديرية التي 
ستزيلها الظروف التنافسية الجديدة » ودفع ثمن الصادرات المتزايدة . 

ترافق توحيد معدل التبادل مع جعل العملة قابلة جرئيا التحويل » وتخفيف 
القيود على الواردات » واستيدالها بتعرفات جمركية . ولم تكن لائحة الواردات 
التي جرى تخفيف القيود عنها تقتصر على السلع الضرورية . قكانت تشمل »© الى 
جانب المواد الخام الصناعية ؛ الفواكه الغريبة » والشساي »© والاعشاب » وعصير 
الفواكه والخضار 4 والمشروبات الكحولية القوية » والكحول الممتازة وذات النكهة») 
والنبيذ الفوار » والبيرة ©» ومنتجات التبغ المختلفة ©» وافلام وأوراق للتطوير » 
ورسوم وألوان للرسامين (58) . وقد تعراض القطاع الصناعي الناشىء لقدر مثلث 
من المنافسة الكثفة : نتيجة اعادة تقييم معدل التبادل » ونتيجة الواردات التي 
تمولها المعونة ») ونتيجة تخفيف القيود على الواردات . 

لم تستجب آثار الاصلاح للمعابير الثلاثئة التي حددها اليوغوسلاف اثنساء 
المفاوضات . فسرعان ما انعكست آثار المنافسة الخارجية على الاقتصاد وذلك في 
صورة معدل نمو متضائل على نحو حاد : من معدل سنوي بوازي 1١‏ بالثة في 
»© الى ل بالملة في 11511 © وأقل من ه بالمثة في النصف الاول ملسن 
5 (511) ,. وتعرض مستوى معيشة الجماهير لهحمة التضخم في أسعار منتجات 
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ريل 


المزارع التي تحولت بفعل معدل التبادل المغري من الاستهلاك المحلي الى التصدير. 
ولا لم تكن الاعتمادات التي نظمها الكونسورتيوم الذي برعاه صندوق النقد الدولي 
فعالة في تخفيف حدة التضخم فقّد اضطرت حكومة بوغوسلافيا الى مطاللة 
الحكومة الاميركية بأن ترسل 66وءل0.6 طن من القمح الفائضس بعد أن ارغمت 
اسعار الاطعمة المرتفعة المستهلكين على الاقبال على الطعام الارخص الخبر 2500 . 
وأما بالنسية للشرط الذي ينص على ان يحافظ الاصلاح على نظام يوغوسلافيا 
«الاشتراكي» وبعززه فانه بالكاد بتوافق مع برنامج صمم من اجل خلق انسجام 
اكبر بين علاقات الاسعار السائدة في كل من يوغوسلافيا ويلدان اوروبا الغربية! 

ليس ما بثير الدهشة في ان تخفيف القيود على النفد الاجنبي واعادة التقييم 
الواقعي لمعدل التبادل بالنسبة للقطاع الصناعي اساء الى ميزان المدفوعات بدلا من 
تحسين اوضاعه . واذا كانت البلاد قد زادت من صادراتها الزراعية » فان ذلك 
ترافق مع زيادة اكبر في الواردات المصنعة بحيث ارتفع العجز التجاري الشامل 
في 1951 بنسبة 96 بالمثة عنه في السنة السابقة . ومقابل هذا العجز المتواصل 
والمعونة التي كانت تغطي جزءا منه ؛ كان طبيعيا ان يواصل الدين الخارجي 
صعوده © وذلك رقم الاهمية المتنامية للسياحة بوصفها من الصادرات «غضير 
المنظورة» التي تعوض بعضا من العجز التجاري المنظور . 

كانت اصلاحات 1950 » التى هلل لها الغرب بوصفها اكبر خطوة حتى ذلك 
الحين في مسيرة يوغوسلافيا نحو الليبيرالية » تعبيرا واضحا عن الضعف © وعن 
ضغوطات الغرب . ففي تلك السنة وحدها كانت الاقساط المستحقة من ديون 
بوغوسلافيا الخارجية تعادل .14 مليون دولار . وعلى الصعيد الداخلي كان 
الانتاج يعاني متاعب جمة لان البلاد لم تكن تملك تمن المواد الضرورية لتشغيل 
المصائع نتف ” 

على غرار البرامج الليبيرالية السابقة فان اصلاح 1555 وضع بالتشاور مع 
صندوق النقد الدولي والمقرضين الغربيين الرئيسيين ؛ وكان على صلة وثيقة 
بحاحة بوغو سلا فيا الى اعادة تقسيط ديونها والى تسليفات جدبلة . وكانت 
السمات الرئيسية للبرنامج الجديد : 
١‏ ل تخفيض قيمة الدثثار من .6ل ديثارا للدولار الى .ه؟! دبثارا للدولار © أي 

بسبة 50 بالملة , 
؟ ‏ تسهيل استيراد المواد الخام . 
“؟ ‏ انهاء الاعانات الالية المقدمة للمشروعات قير الكفؤة , 
؟ ل رفع نسبة المداخيل الصافية التي يمكن للمشروعات الاحتفاظ بها لاستخدامها 
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لخر 


الخاص من ١ت‏ بلمئة الى الإ بالمئة . 

وكانت اصلاحات 1555 في بعض اوجهها تكرارا لبرنامج ١931١‏ . وكانت 
الحكومة قد اضطرت في وقت لاحق الى تعدبل بعض اجراءات الاصلاح التسي 
تضمنها ذلك البرنامج لان نتائجه الاجتماعية (البطالة ©» ركود الانتاج ؛ وانشساع 
تفاوت الدخل) كانت غير مقبولة على الاطلاق . ومن نواح اخرى كانت الاجراءات 
الجديدة امتدادا منطقيا للبرنامج السابق ©» حيث تركت عملية الغاء المركزية 
بالنسبة لقرارات التوظيفات اللمالية اثرا عميمًا في بنية الانتاج المحلي . ووفقا 
لتعليق اقتصادى ب«وغوسلافى »© فاذا كانت البلاد قد عدات بنية معدل تبادلما 
بقصد تشجيع التصدير الى الاسواق الغربية » فقد كان ضروريا التخلي عن 
الإشغراف على التوظيفات الداخلية من اجل اتاحة المجال للمشروعات لكي تكيف 
انتاحها وفق حوافز وضغوط الطلب والعرض الخارجيين 59) . 

افادت التقارير أن مفاوضي صندوق: النقد الدولي توصلوا الى «تطابق ثسام 
في وجهات النظر» مع السلطة اليوغوسلافية بالنسبة للبرنامج ذي الطا بسع 
الليبيرالي . ولكن الرأي العام داخل يوغوسلافيا لم بكن على مثل ذلك الانسجام, 

«ليس من شك في ان الاصلاح بواجه مقاومة ومعارضة قويتين جدا . وتأتي 
المعارضة من دوائر الحكومة في الجمهوريات الاقل نطورا » والتي لا بد ازنها 
سوف تحس بالعواقب السيئة اكثر من الاقاليم الاكثر تطورا التي كانت تضغفط 
لإحداث الاصلاحات . وتشكل النقابات العمالية مصدرا آخر للمقاومة لانه بات 
متوقعا ان تزداد البطالة المنتشرة اتساعا بعد ان صار على المصانع © التي لم تعد 
خاضعة لأي اشراف »© أن تعمل كوحدات اقتصادية مستقلة كما يفعل اي مشروع 
رأسمالي (؛5) ٠‏ 

عيثر المستهلكون اليوفوسلاف عن رآبهم في الإصلاحات عبر سحب ودائع 
التوفير والانغماس في فورة مشتريات بقصد الادخار . وكان ذلك ردة قعل 
مفهومة في ضوء التقدير الرسمي (والمحافظ) بأن كلفة المعيشة سوف ترتفسع 
بنسبة ؟؟ بلمثة نتيجة الاصلاحات 2080© . وبعد اشهر قليلة من اعلان الاصصلاح 
نكرت جريدة النيويورك تابمر الصور الموجزة التالية حول آثاره : 

«اضطر حلاق بعمل في احد الفنادق »6 وكان ححتى الان بالكاد بكفي نفيسه 
بأجر قدره .؟ دولارا يضاف اليه البخشيش » للهجرة الى المانيا . 2" 

«واضطر مهندس وحد ان عليه أن بدفع 6 دولارات شهريا ثمن اوازم ابنئه 
في المدرسة الى اخراج الولد من روضة الاطفال . 
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«وأما ربات البيوت ... فقد بدان بشراء الخبز الاسود بدل الخيز الابيض 
الفضل . وزادت الوحبات التي تخلو من اللحم بنسية .ه بالمئة . 

(لوووه وتظل الحانات والمقاهي تصف فارغة سسبب زبيادة اسعار القهيوة 
والبيرة . وفي احد الرسوم الكاريكاتورية التي ظهرت مؤخرا في جريدة بوربا » 
جريدة الحزب ؛ فان اربعة مواطنين جالسين في مطعم يطلبون (واحد قبوة تركي 
وأريعة فناحين) » (5) . 

وعلى غرار 1551١‏ »© كان الركود الصناعي احد نتائج الاصلاحات . ان معدل 
نمو الانتاج الصناعي © الذي كان قد ارتقع الى نسسبة ١!‏ بالمئة سنويا بعد الغاء 
الكوابح 0 الات ني 10 2 ابسن الى *ار؟ بالملة في 1553 . بل ان 
الانتاج واقفال المشروعات غير الكفوءة الى ارتفاع حاد اه في البطالة ٠.‏ ولكن 
السلطات وجدت حلا حرئيا للمشكلة عبر تشجيع هجرة العمال . وهكذا زاد عدد 
العمال اليوغوسلاف الذين يشتغلون في بلدان اوروبا الغربية الاكثر ازدهارا » 
وخاصة المانيا » حتى بات يقدر الان بمليون عامل . وشذكر ان عدد سكان 
يوغوسلافيا لا يتجاوز 2١‏ مليونا . 

قدم العمال المهاجرون اسهاما مرغوبا للاقتصاد اليوغوسلافي المتعثر اتخذ 
شكل اللمبالغ التي ترسل الى البلاد في صورة عملات قوية . واضيف هذا النوع 
من الدخل «غير المنظور» الى السياحة بوصقه مقابلا مهما للعجز المتواصل فلي 
ميزان التجارة . قبعد ١1‏ عاما من الخلاف الذي تشبه بين الدول الثلاث التي 
تقدم المعونات وبوغوسلافيا حول افضل الطرق لتحسين الميزان التجاري »4 فلم 
يكن قد تم التوصل الى أي حل . ورغم التخفيض الكبير لقيمة العملة في م1958 © 
الذي أدى الى زيادة الصادرات »© فان الواردات ترايدت بسرعة اكير في فل 
تخفيف القيود » وارتفع العجزر في التجارة بنسبة هره؟ بلملة في /1951 عنه في 
السئة السابقة . وقد عبرت هله الثغرة بين الواردات والصادرات عن واقعة أن 
سياسة تخفيف القيود جعلت اليوفوسلاف زبائن جيدين لصانع اوروبا الغربية : 
5 الى ٠١‏ بليون دينار جديد » وارتفعت حصة اوروبا الغربية بالنسبة لمجمل 
واردات بوغوسلافيا من .7 الى ٠.‏ بالمثة (58) . لقد تحقق ليوغوس لفيا الاندماج 
في الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي كان بيرغب قيه التكنو قراط حينما قرروا 
ألاد نضمام لنظمة «الغات» 11 3 لكن حسئنات هذا الاندماج 4 من زاوبة 
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رضلا 


ملافا سيااان رصع سار 
رفم ذلك >4 فان المسار الذي تحدثنا عنه كان قد احرز » في 1955197 ؛ تقدما 
التفكير في حل آخر سوى المضي قدما في عملية الاندماج . وكانت الخطوة التي 
المشروعات اليوغوسلافية 4 خطوة مشيرة لان وغوسلافيا كانت تصر بعد على أعتبار 
نقسسها دولة شيوعية 4 غير انها كانت محرد تعبير عن الاتجاه الذي سلكته البلاد 
بصورة متقطعة منذ .196 . وكانت تلك الخطوة أقل أهمية من حيث نتائجيا 
المباشرة من الاجراءات الليبيرالية التي سبقت . 
جاء قرار /ا195 اثر مناقشات حامية نحجمت عن عدم اجماع القيادة بصدد 
الرغبة في قبول التوظيفات الاجنبية . ولكن المعارضة التي جابهت القرار لم تكن 
ينبي ليوغوسلافيا أن تواصل الحصول على النقد الاجنبي الذي تحتاجسه عبر 
الخصوم »© الذين نعتهم أنصار التوظيف الاجنبي الخاص ب «الدوقمائية» طرحوا 
في المجالات التي تفيد يوغوسلاقيا . 
؟ ‏ أن الراسمال الاجنبي الخاص سوف يستغفل نقاط ضعف ونواقص نظام 
الادارة الذاني اليوغوسلافي © بما فيه اتجاهاته الاقليمية والمحلية . 
9 ل أن التوزيع الضروري للدخل لصالح أصحاب الرساميل الذي يتضمئه النظام 
الجدبيد يتعارض مع العقيدة الماركسنية القائلة أن العمل هو مصدر كل قيمة. 
؟ ب ان المشروعات التي ستتلقى تمويلا خارجيا سوف تخلق شريحة عمالية ذات 
لكن طروحات «الدوفمائيين» سقطت امام دعاة قانون التوظيفات الجديد » 
الذين اتهموهم بمحاولة تقوية الدولة وسلب المنتجين السيطرة على كامل انتاي 
عملهم ! وقد ابدع هؤلاء ذريعة مستقاة ظاهريا من ماركس مفادها اله ينيفسى 
ا م ا الاسين التذل 10/78 نيبيل الى تحقيق 
7 شتراكية الى الجن 0 الروز في لتسبيم العمل على نطاق العالم »3و6 
وار ان الديون العامة الكبيرة التي ترتبت على يوغوسلافيا لم نترك اثرا يذكر 
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رن 


سوى جعل البلاد واحدة من البلدان النامية السبعة الاكثر ديونا في العالم ) 
وعبروا عن املهم في ان يكون التوظيف الاجنبي الخاص طريقة ارخص للحصول 
على الرساميل (0) . 

حيثما تم 6 في ه" تموز 1959 »2 أقرار القانون الذى سمح للمشروعمات 
اليوغوسلافية بالتعاقد مع شركاء اجانب لا تتعدى نسية مشاركتهم 61 بالئة » فان 
القيود المفروضة على الشركات الاجنبية جعلت التوظيف امرا غير مغر على الصعيد 
المباشر , وكان القيد الاكثر خطورة » من زاوبة المستثمرن الاجانب أن الشركات 
الاجنبية لم تكن تستطيع (في ذلك الوقت) ان تحتفظ سوى بنسبة ‏ بالئة من 
مداخيلها من النقد الاجنبي ؛ وبالاضافة فان تحويل الماداخيل من الدينارات 
واخراجها من البلاد كانا بخضعان للقانون اليوغوسلافي . وهكذا لم بحدث اقبال 
واسع من جانب المستثمرين الاجانب للحصول على حصة من الغنيمة » ولو ان 
التردد كان حزرئيا بسبب الحالة غير الصحية للاقتصاد اليوفوسلافي . لكن ما ان 
اقر مبدأ قبول التوظيفات الاجنبية » حتى سادت التوقعات بأن القيود الاقتصادية 
سوف تتقلص مع الوقت . وقد تعلمت الدول الغربية الكبرى انه من المفيد لها ان 
تضع قدما واحدة في الباب اليوفو سلا في وأن تنتظر الى أن تتيح الصعوبات 
الكامئنة في الوضع جعل الباب اوسع . وهكذا » وبعد اسبوع واحد من اقرار 
البرلمان البوغوسلا في لقانون التوظيفات» وافق البنك الدولي على منح يوغوسلافيا 
قرضا بقيمة هر.١‏ مليون دولار لتغطية النفقات المطلوبة » بالنتقد الاجلبي ©» 
لتحديث بضعة مشروعات صناعية . ولاحظت جريلة (الفانتشال تابسمسز) 
البريطانية انه رغم أن البنك الدولي سبق وأقرض يوغوسلافيا 2١.‏ ملابين دولار 
«فان القروض كانت حتى الان لصالح مشروعات البنية التحتية. السدود »6 
محطات الطاقة »© الطرقات » سكك الحديد »© الخ . ولذا فان اعطاء يوغوسلافيا 
قرضا لصالح المشروعات الصناعية بعبر عن تحول محدد في سياسة بوغوسلاقيا 
نفسها او في سياسة البنك الدولي» »4١‏ . ويمكن لنا التساؤل : هل كان هثالك 
شيع مقابل شيع آخر ,. 

لكن جميع الاجراءات السالفة لم تكنتكفي لوضع حد لدوامة العجر والديون. 
وبدا » في 1/١‏ »© أنه لا مغر من برنامج آخر «(لتشثبيت» الاقتصاد © بعتمد على 
قروض من صندوق النقد الدولي وشركاء يوغوسلافيا التجاربين في الغرب . 
وتضمن هذا البرنامج معظم السمات المحزنة التي غدت ماألوفة منذ اليرامج 
السابقة : زيادات على أسعار النفط » والكهرباء 4 وسكك الحديد »6 والخدمات 
البريدية والتلفونية ؛ وقيود على الاعتمادات صارمة الى درجة ان عشرات الالوقف 
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ردلا 


منالعمال لم بقيضوا أجورهم لان البنوك لم تقبل بتغطية جداول رواتب الشركات؛ 
وهذا اضافة الى تخفيض جديد لقيمة العملة . وكان معنى هذه الخطوة الاخيرة » 
التي وضعت معدلا جديدا قوامه ه١‏ ديئارآأ للدولار الواحد (الديثئار الحجديد كان 
يساوي ١..‏ دينار قديم) » ان الدينار لم بعد يساوي » من حيث قيمته بالدولار» 
سوى ١.؟‏ بالمئة من القيمة التي كانت له عندما تطوع صندوق النقد الدولي لمساعدة 
بوغوسلافيا لاختيار معدل «واقمي» © في كانون الثاني ؟156 . ورغم الأجراءات 
الجديدة »© أو يسبيها » فقد ارتفعت كلفة المعيشة بنسبة ١9/‏ بالمئة في سسنة ااا 
في حين وصل العجز التجاري لتلك السنة وحدها الى رقم ..15 مليون دولار ! 
وقد غطت مداخيل السياحة والمبالغ التي يرسلها العمال المهاجرون الى اوروبا 
الغربية ‏ ذلك النمط من الصادرات «فير المنظورة» من البلدان الفقيرة الى البلدان 
الغنية ‏ معظم العجز التجاري . ومع ذلك ظل ميزان المدفوعات يعاني من عجز 
قيمة "١4‏ مليون دولان 9)) , 

بعد ما يزيد على عشرين سنة منذ بدء العون الغربي ليوفوسلافيا » فان البلاد 
اليوم اكثر اعتمادا على التمويل الخارجي منها في اي وقت سبق . وبسبب الدين 
الخارجي الاجمالي الذي قدر ب در؟ بليون دولار في مطلع 1911 » فقد اضطرت 
يوغوسلافيا للحصول على قروض جديدة لم :يكن الغرض منها سوى سداد الديون 
القديمة وفوائدها 9؟) . وقد انلفق قسم صغير فحسب من هذه القروض 
للاستثمار » فى حين استهلك معظمها لتمويل الاستهلاك ولتشعي الواردات 
الراسمالية » وفقا لاهداف اتفاقية العون الاولى في 1185 . 

كان لتلك التبعية الخارجية عواقب عميقة ومؤثرة على البنية الداخلية للمجتمع 
اليوغوسلافي . وأدى قرار القيادة (هذا اذا كان قرارها وحدها) خلق نوع جديد 
من الشسيوعية يستند الى استقلالية المشروعات واللامركزية الاقليمية الى نمطا من 
التطور يشابه الرأسمالية من كل النواحي باستثناء الوجود الصريح لطبقة 
راسمالية تمتلك المشروعات الكبرى ©» وأدى السماح للمشروعات بالاحتفاظ بقسم 
من «الارباح» لتوزيعها على الوظفين كإضافة على الاجور الى نمو حالة عميقة من 
عدم المساواة في المداخيل فيما بين الافراد » والمشروعات » وأقاليم البلاد ٠.‏ وكانت 
تلك سياسة متعمدة . فقد ذكر فريق صندوق النقد الدولي الذي زار البلاد في 
١هم5أ‏ » قي تقريره © ان : «واضعي النظام الجديد لعتقدون أنه لا بد » من اجل 
خلق حوافز للعمل » وحوافز لتحسين مستوى الثقافة » من وجود تلويع اكبر في 
مداخيل الافراد») ©59) . ومع ذلك © فان آثار ألوعي الاشتراكي الذي عبرت عنه 
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القيادة اليوغوسلافية حينما كانت تتردد أحيانا في السماح لعواقب الاجتماعية 
لليبيرالية بأن تفرض نفسها » تفيد ان هذه القيادة لم تكن » في الارجح »© لتوافق 
على هذا المبدأ في 190١‏ لو انها كانت قادرة على التنبوٌ بمقدار اللامساواة التي 
سيؤدي اليها . من جهة اخرى ؛ استفل صندوق النقد الدولي كل الفرص الممكنة 
من اجل تشجيع التوسع في تطبيق مبدا الادارة الذاتية وخاصسة في مجالي 
القرارات المتعلقة بالاسعار والتوظيفات »؛ وحث اليوغوسلاف باستمرار على 
السماح المشروعات بالاحتفاظ بئسية كييرة من عائداتهيا » سواء بالديئارات 
او بالتقد الاجنبي ٠.‏ ووصل حماس الصندوق للسيطرة العمالية (او للامركزية » 
بتعبير أدق ؛ والامران مختلفان) الى حسد انه تجاوز حماس اليوغفوسلاقف 
انفسهم لها . 

يوجد في يوغفوسلافيا بعض الرأسماليين الحقيقيين » ولو ان النظام لا سمح 
لهم باستخدام ما يزيد على بضعة عمال ؛ ولكن النظام اليوفوسلافي عزز نمو 
«طبقة» اكثر اهمية بكثير »6 وتملك مصالح مالية شخصية في الاتجاه الليبيرائي 
ذي النمط الغربي للاقتصاد . وتتشكل هذه الطبقة من مدراء المشروعاتوالموظفين 
المهرة وكذلك »© ولو بدرجة اقل » مجمل قوة العمل في المشروعات الكفؤة نسبيا 
والتي تستفيد بالتالي من التطور غير المتكافىء . بل أن «رابطضة الشيوعيين 
اليوغوسلاف» اصبحت الناطق بلسان هذه الطبقة » وخاصة في الجمهورسات 
الاكثر غنى التي تسستفيد اداراتها العامة من اجراءات اللامركزية . 

هنالك »© بالطبع © مقابل لا بد منه لتلك الطبقة ذات الامتيازات : العمال غير 
المهرة » والاقاليم المتأخرة من البلاد . وقد تطرقنا فيما سبق الى معضلة البطالة 
التي لم يوفر تصدير العمال اليوغوسلاف سوى حل جزثي لها . وافادت بعض 
التقديرات ان ثلث عمال بوغوسلافيا بتلقون أحورا تقل عن الحد الادئى المطلوب 
لإدامة الحياة » وبوسع المرء ان يقرا في جريدة غربية ان «التعارضات الصارخة 
بين الاستهلاك المسرف ومسستوى اللمعيشة المنخفض لقطاعات كبيرة من الطبقة 
العاملة يلهب التوترات الاجتماعية » وخاصة في المدن الكبرى» 60) . 

تشبه بوغوسل فيا المجتمعات الرأسمالية من نواح اخرى . فقد ظهرت فيها 
الاعلانات وشيه بورصة بداثية . وتشكل المصارف © وشركات تمويل التصدير © 
وشركات التأمين » وشركاتث التجارة الاجتبية المرآاكز الرئيسية للسلطمة 
الاقتصادية (45) . ويوفر السواح الاجانب أمثلة اضافية على الاستهلاك المسرف> 
البعيد عن متئاول معظم اليوفوسلاف ٠.‏ 

ستحق التفاوت بين مداخيل الجمهوريات المختلفة » حسب التسمية التي 
تطلق على الدول التي تشكلت منها بوغفوسلا فيا » أهتماما خاصا بسبب تحول 


ه* ‏ الفاينتشال تايمن 4 “ا حزيران إلإؤا وه١!‏ شباط الإ9ا| . 
5 الفايئتشال تايمر ©» “ا حزيران الإؤا . 


1171/ 


الانفصالية الكرواتية الى معضلة سياسية خطيرة في السئوات الاخية . كانت 
القومية اليوغوسلافية دائما طموحا متفائلا اكثر منها واقعا » وذلك بحكم استمرار 
قوة الولاءات الاقليمية . وتمثل دولتا كرواتيا وسلوفنيا » الواقعتان في الشسمال 
الشرقي والقريبتان الى اورويا الغربية » من كل النواحي »© الشطر الكفقٌ والمزدهر 
من البلاد في حين تمتاز المونتينغرو © والبوسئيا ‏ هرزغوفينا » ومقاطلهمة 
كوسو فو © بفقرها وتخلفها . وتحتل جمهوريتا مقدونيا وصربيا موقعا متوسطا » 
ولكن للاخيرة وضعية خاصة لان مواطنيها ينزعون © كما في الماضي » الى الهيمنة 
على الحياة السياسية والادارات العامة . 

كان احد اهداف الاقتصاد المستئد الى التخطيط الذي اقامه الحزب الشيوعي 
فور استيلائه على السلطة تضييق الفوارق الاقتصادية فيما بين الاقاليم المختلفة 
التي تحول دون اليثاق ولاء قومي حقيقي . وكان بوسع الاقتصاد المخطط » كما 
انشىء في البدابة 4 أن تتصدى لحالات عدم المساواة عبر لو حبك التوظيفات الى 
الاتاليم المتخلفة وتحويل اموارد من المناطق التي تملك فائضا الى المناطق الفقيرة . 
لكن النتيجة المحتمة للامركزية كانت ضرب هذا الاتجاه عبر السماح المشر وات 
والاقاليم الاكثر غنى وكفاءة بالاحتفاظ بقسم اكبر من مداخيلها . وشجع صندوق 
النقد الدولي هذا الاتجاه عبر معارضة الاستثمارات التي تنطلق من اي معيار عدا 
معيار السوق » وربما كان له ضلع في الغاء الوكالة الاولى التي انشئُت 2 
التنمية في الاقاليم الاكثر فقرا . ومن جهتها فان حكومة يوغوسلافيا لم نتخل 
يوما عن المبدا القائل بوجوب مساعدة الاقاليم الفقيرة » ولكن مبدا اللامركزية 
في مجالي التخطيط والاشراف على الموارد بعني من الناحية العملية ان الاموال 
المتوفرة لاعادة التوزبع تدنت الى مقادر زهيدة هُ في السئوات الاخيرة . ولتيجة 
لذلك فان تفاوتات المداخيل فيما بين الاقاليم ا اتسعت »© بدل أن تضيق © 
مع الوقت . وفي سنة 141/1 كان معدل الدخل السنوي للفرد في سلوفنيا » 
اغنى حمهوريات البلاد » ٠١...‏ دولارا » فى حين كان هذا العمدل .6؟ دولارا 
فحسب في مقاطعة كوسوفو التي تعتبر اكثر انحاء البلاد فقرا 920) . 

رغم ذلك © فلمتاعب الحالية ليست وليدة الاقاليم الفقيرة وانما جمهوربة 
كرواتيا التي اصبحت احدى اغنى جمهوريات البلاد سبب استفادتها من ازدهار 
السياحة . ويشكل مطلب الاحتفاظ بمعظم او كل النقد الاجنبي ضمن الجمهورية 
نفسها احد البنود الرئيسية لبرنامج الحركة الانفصالية الكرواتية . وقد قدمت 
الحكومة اليوغوسلافية تنازلات مهمة لتلبية ذلك المطلب »© وبالاخص حيئما سنت 
قوانين خاصة بالصناعة السياحية يسمح لها بموحبها بالاحتفاظ بنسبة مسن 
مداخيل النقد الاجنبي تفوق كثيرا النسبة المتاحة للمشروعات الاخرى . وفي 
1 وضع دستور جديد يسمح للجمهوريات' بالاحتفاظ بجميع مداخيلها تقريبا 


7!؛؟ ب القايتتشال تايمز ) ؟ آذاي الإاؤا ٠‏ 


الور 


من النقد الاجنبي »© وانفاقها صالحها . 

لكن يبدو ان مثل هذه التنازلات لا تفعل سوى حفز الكرواتيين لتقديعم مطالب 
عائداتهم من النفد الاجنسي) ٠‏ وتثير هذه العجرفة أستياع الجمهوربات الاخرى التي 
تشير الى أن كروائيا تعتمد على الموّن التي تزودها بها انحاء الامة الاخرى . وقد 
رد احد رجال الاعمال المقدونيين على الكرواتيين بقوله «اننا نطالب بالتنقد الاجنبي 
مقابل المندورة والخضار والفواكه التي نبيعها لكم 4 وأعلنت عدة مشروعات في 
الجمهوريات الاخرى انها قد تطلب نقدا اجنبيا مقابل تزويد كرواتيا بالفروشات » 
والنحاس »© والفحم النباتي والرصاص والذرة »© الثم . بل ان البوسئين تساءلوا 
عن السيب الذي بحول دون ان يتلقوا بالنقد الاحنبي تعويضات عن الاضرار التي 
تلحقها سيارات السياح بالطرقات العامة (8؛) . لكن هذه التعليقات الساخرة لم 
ترق للوطنيين الكرواتيين الذين ستمرون في طرح مطالبهم سواء في الداخل أو 
في الخاريج 4 وأحيانا بوسائل أرهابية أو حتى عير بعث منظمة ال 1055 
الفاشية التي تعود الى زمن الحرب . 

تواجه يوغوسلافيا في الوقت الراهن ازمة خطيرة يمكن نسبتها بصورة مباشرة 
أو غير يائرة للعرارات الاقتصادية التي تطرقنا أليها ٠‏ وقد اعقب برنامج تثبيت 
الاقتصاد لسنة 11/1 برئامجان آخران في 1515 و8/ا191 . وفي حزيران 1919/7 » 
وإزاء الوضع الاقتصادى الآخذ في التدهور بسرعة 4 اعترفت اعلى هيئة في 
«رابطة الشيوعيين اليوغوسلا ف» بأن هذه اليرامج قد فشلت . 

في ابلول 11/5 اصدر نيتو نحذيرا ضد من اعتبرهم الاعداء الثلائة للمجتمع 
اليوغوسلافي : القوميين » والتكنوقراط » والليبيراليين . والواقع ان هسؤلاء 
الثلائة شكلون تكتاد غريبا من نوعه وخاصة لان أحطدى هذه الجماعمات 4 
الليبيراليين » 'تبدو عبر أعلاناتها المنشورة مخلصة في التقاد مبالفات الفئتين 
الاخربين »© القوميين والتكنو قراط » اللذين عرزت الاصلاحات الاقتصاديمة 
«الليبيرالية» مواقعهم ٠.‏ 

ان الاستخدام المزدوج لتعبير «ليبيرالي» بمعنئييه الاقتصادي والسياسي أمر 
صائبه في هذه الفترة بالاخص في يوغوسلافيا » حيث بدا خلال عقدين من الزمن 
أن المعنيين برتبطان برباط حقيقي لان الليبيرالية السياسية والثقافية كانت تتقدم 
بالتناغم » وبعلاقة ضرورية فيما بدا 4 مع الليبيرالية الاقتصادية . 

لكن المتاعب الراهنة دفعت تيتو الى فصم تلك العلاقة وقلبها رأسا على عقب. 
وبمواجهة النزاعات الداخلية فقد اختار ان بمضي قدما في اتجاه الليبيرالية 
انه اتحى بلملامة على عدم المساواة بينالمداخيل واستمرار حالاتالاجحاف الاجتماعي 
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كذلك » فانه لم بتخذ خطوات ملموسة لكافحة هذه الامراض . وبانتظار أن يفعل 
ذلك فان اعلاناته بصدد هذا الموضوع لا تمتلك قيمة اكثر من تحذيرات روبسرت 
ماكثمارا ©» رئيس البنك الدولي » المألوفة بالنسبة للبرازيل والهند يد وفي لحظة 
تأليف هذا الكتاب كان يبدو أن القمع السياسي هو جواب تيتو الوحيد على 
ازمة المجتمع اليوغوسلافي . 

أن العرض الذي قدمئاه يفسر كيف امكن لصندوق التنقد الدولي أن يتعاون 
طوال هذه المدة وبصورة وددة مع دولة شيوعية ٠‏ وعبر تبئليهم «اشتراكيمة 
السوق» اعاد اليوغوسلاف بالتدريج انتاج العديد من سمات المجتمع الراسمالي ظ 
وجعوا ذلك القدر من التطور الذي احرزوه تابغا للرأسمال الاجنبي تماما كما هي 
الحال في معظم بلدان العالم الثالث . وتوحي حصيلة الاحداث ان صندوق النقد 
الدولي » كان اكثر علما بالغيب »© في السنوات المكونة للنظام اليوغوسلافي في 
1هة) 8ه »© من الشيوعيين اليوغوسلاف الفسهم . 

افرز القرار الاصلي بإحلال الانتاج في سبيل الربح محل التخطيط المركزي 
والحوافز الاشتراكية بوصفهما القوة الحافرة للاقتصاد مصالحه الذاتية الراسخة» 
التي تحالفت فيما بعد مع اصحاب القروض الغربيين وصندوق النقد الدولي من 
اجل توسيع نطاق السوق في الاصلاحات التي تلت , وعلى الارجح فان اصحاب 
المعونات الغربيين هللوا للامركزية في المشروعات لانها شكلت بداية للابتعاد عن 
الاقتصاد المخطط والاتجاه نحو اقتصاد سوقي من النمط الذي يفهمونه ويسهل 
عليهم اختراقه . وفي حين ثابرت الدول الغربية الكبرى في ضغوطها لتحقيسق 
المزيك من الاستقلالية للمشروعات © فقد بدا انه كانت تعن لليوغوسلافيين احيانا 
أفكار معاكسة © ولو ان مثل هذه الافكار لم تتجسد عمليا » بصدد الفائدة من 
الغاء الاشراف المركزي ٠‏ 

الى اي حد كان القرار الاصلي نشتاج الضغط الخارجي »© أو نتاج نزعات 
اليوغوسلاف الذاتية »© أو الاثنين معا ؟ ان الدلائل المتوفرة لا تسمح لنا بإعطاء 
اجابات محددة على هذه الاسئلة » أو بالتمييز بين السيب الحقيقي لاعتماد النظام 
والتنظيرات العقلانية والتأثيرات العرضية. ومع ذلك فلا سبيل لتجاهل ان الخطوة 
الاولى تركت آثارا عميقة ‏ آثارا لم تكن متوقعة »© ريما . 

وحسب احد الذين درسوا الفكر الاقتصادي اليوغوسلافي فقد «اذهلني ايضا 
مدى العواكب الشاملة التي قد تنجم عن تغيير واحد ...») ورضيف الكاتئب نفسه: 

«بمقدار ما بحرز المزيد من البلدان الاشتراكية مستوبات من التطور يبدو معها 
ان التخطيط على الطراز السوفياتي الكلاسيكي لم يعد ملاثما » فمن المرجح ان 
هذه البلدان سوف تقوم ببعش التجارب في مجال الاصلاحات الاقتصادية . أن 
المآل النهائي لهذه الاصلاحات ليس واضحا بعد ولكن التجربة اليوغوسلافية تشير 


بها انظر الفصلين لا وم ٠‏ 


الى ان النتائج قد تكون ابعد مدى مما كان المصلحون دبغون أو بتو قعون» (45) , 

وتوصل الكاتب الاشتراكي بول سويزي الى استنتاجات مشابهة بالاستناد 
الى دراسته للنظام اليوغوسلافي : 

«احذروا السوق : انه سلاح الرأسمالية السري ! ان التخطيط الشمولي هو 
قلب ولب الاشتراكية الحقيقية !... بغي الاشراف على علاقة السوق وضيطها 
بحرم اثلا تفلت من الر قابة» على خراق المرطان. الذي يفل قن البحسم +. ططق 
بصحة الجسم العواتي الاشتراكتي ضررا فادحاه (50) ., 

ووفقا لما ورد في تقر بر صندوق اتفقد الدولي في هوا : في معرض الاعراب 
عن الارتياح قانه صمب تصور ان نكون ممكنا انقاف تطور النظام الجديد» 612 ), 
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المَصمل السسايع 


تدمير الدممقراطية في البرازيل 


على غرار اندوئيسيا » تشكل البرازيل احدى «قصص النجاح» المزعومة في 
الاقتصاد التي طبقتها احكومة العسكرية في اواسط الستيئات » شهدت البرازيل 
ازدهارا اقتصاديا ملحوظا في السنوات الاخيرة » وزعمت لنفسها في ا/[19 صفة 
اسرع اقتصاد نام في العالم . وعلى نقيض معظم بلدان العالم الثالث الاخسرى 
تحقق صادرات البرازيل قفزرات متوالية » وتحتل الصناعة بينها نسبة متزايدة 
باستمرار بلغت .7 بالمئة في ١919/5‏ . هل بالوسع »؛ اذا © اعثيار اليراز عمل 
نموذحا لامكانية نمو البلدان الفقيرة ضضمن أطار الرأسمالية العالمية ؟ ان الفصل 
الذي بلي بوفر بعض الاجابات على هذا التساول ٠.‏ 

ان اول النقاط التي بنيغي ذكرها هو ان ركود البرازبل والانخفاض الحساد 
لستوى الدخل الستوي للفرد فيها هو الامر الذي يستاهل الاإينضاح ‏ وليس 
نموها . فالبرازيل تشكل القسم الاساسي من قارة اميركا الحنوبة مسن حيث 
المساحة 8 وهي تمثل بفضل سكانها الذين ببلفون 1 مليون نسمة والذدرمن 
يتزايدون بسرعة كبيرة ثاني اهم سوق في نصف الكرة الغربي © وذلك رغم أن اقلية 
من هؤلاء السكان يعتبرون جزءا من السوق بالنسبة للسلع الاستهلاكية بيحكم 
سصسموع توزيمع المداخيل 5 وأما ثروتها الطبيعية فتخطف الانفاس ٠.‏ ولم بحدث أن 
استفلت امكانات البرازيل الزراعية الى الحد الاقصى بسبب نظام توزيع الارض 
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غير العادل وغير الاقتصادي ؛ ولكن اراضي البرازيل تنتج الحبوب والمواشي 4 الى 
جانب البن » والكاكاو » والسكر »© والقطن والتبغ التي تشكل القسم الغالب 
من صادراأتها . 

وبالاحرى »© فان ثروة البرازيل المعدنية اكثر مدعاة للدهشة . فمن المعروف 
أن ارضها تحوي اضخم احتياطات خام الحديد ذي النسبة المرتقعة في العالم »© 
وأضخم احتياطات في العالم من الانتيمون وبلورات الكوارنر (التي تستخدم في 
المعدات الالكترونية والبصرية) ؛ وربما ايضا اضخم احتياطات من القصدير في 
العالم . ومقادير هائلة من خامات المنفانيز والبوكسايت واليورانيوم . 

بمعابير الثروة الطبيعية © اذا ؛ من الؤكد أن البرازبل هي البلد «الغني» في 
حين ان اليابان مثلا هي البلد «الفقير» . وذلك هو العامل الحاسم خلف القروض 
والتوظيفات التي ترسلها اليابان (وسواها من البلدان المتقدمة) الى البرازيل ب 
وليسس » بالتأكيد » روح الاحسان غير الانانية او الرغبة في تعميم التكنولوجيا . 
بالاضافة » اظهرت السئوات الاربعون المنصرمة ان اصحاب المشروعات البرازيليون 
بارعون ومقدامون وانهم يعرفون كيف يفتئمون بسرعة الفرص المتاحة للقيام 
بتوظيفات مربحة . واذا كان الناتج القومي الخام بالنسبة للفرد ما زال منخفضا 
جدا بالقياس الى بلدان اميركا اللاتينية نفسها » فان على المرء ان ببحث عن 
الاسباب في أصعدة اخرى . 

تشبه البرازيل بقية أميركا اللاتيئية في انها اخضعت طوال قرون للحاجات 
التجارية للدول الكبرى ‏ كانت البورتفال اول دولة استعمرت البلاد » ثم تبعتها 
انكلترا في القرن التاسع عشر »© واخيرا العملاق الاميركي الشمالي في القسرن 
العشرين . وحتى الثلاثينات من هذا القرن كان معظم البرازيليين المثقفين يعتبرون 
ان وضع البرازيل كمصدر للمواد الخام ومورد للبضائع الاستهلاكية هو الوضع 
الطبيعي . ولكن «الكساد الكبير4ه شكل صدمة مريرة حيئما ادى لانهيار اسواق 
صادراتها ومداخيلها وبالتالي قدرتها على استيراد البضائع الاستهلاكية التي ترغب 
فيها طبقاتها العليا . وقد نشأت صناعات «بدائل استيراد» عفوية لتسد الثغرة . 
ولم يكن يقل اهمية ان العديد من البرازيليين بدأوا يتساءلون حول الحكمة مسن 
الاعتماد التام على السوق الخارجية © وأخذوا بتبئون أبديولوجية التنمية 
الاقتصادية , 

اعقب الكساد الكبير اندلاع الحرب العالمية الثانية . وفي ظروف الحرب 
انتعشت الاسواق التي تستوعب صادرات البرازيل ولكن الحصول على الواردات 
كان متعذرا لان البلدان الغنية حولت كل انتاح لصالح الحاجات الحربية . وهكذا 
استمر انشاء صناعات «بدائل الاستيراد») » في حين تراكمت مداخيل التصدير 
في صورة احتياطات نقدية , 

ومع ذلك »© فقد تبددت تلك الاحتياطات في سنوات ما بعد الحرب من قير ان 
تؤمن منافع دائمة للأمة . فقّد اقدمت الحكومة الجديدة الملترمة بالليييراليية 
الاتتصادية » التي تولت الحكي في 14645 4 على الغاء كافة القيود على النتقسد 
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الاحنبى والاستيراد . وكانت النتيجة فيضا من واردات السلع الاستهلاكية »2 الامر 
الذي ادى الى افراغ الخزينة العامة خلال سنة ونصف السنة . وحيئما نفذت 
الاحتياطات واجهت الحكومة الازمة عبر اخضاع الاستيراد للترخيص بدلا من 
تخفيض قيمة العملة ٠‏ ومع ان رخص الاستراد كانت © في البدارة » مجرد رد 
فعل على ازمة النقد الاحتبي ©» فسرعان ما ادرك صانعو السياسات البرازيليون 
انهم عثروا على حافز هائل لايجاد موجة جديدة من صناعات بدائل الاستيراد ؛ 
وهكذا بدأوا ستخدمون ضوابط التقد الاجنبي كطريقة متعمدة لحماية الصناعة 
البرازئلية . وقد أمن «قانون الاشياء المتشابهة» حمابة الصناعات القائمة عصر 
ايجاد العقبات في وجه استيراد المنتجحات «الشبيهة» يتلك التي تنتج »؛ أو بمكن 
انتاجها » في البرازيل . وأخضع المصدرون »© وكان أغلبهم حينئذ من التنمية 
التي تملك مزارع البن »؛ لضريبة مرنفعة على مداخيلهم من الدولارات ©» وذلك في 
صورة معدل تبادل مرتفع جدا للعملة البرازيلية . 

مع ذلك » وحتى في تلك الظروف © فلم سذل اي جهد حقيقي لو فسسمع 
اولوبنات بحيث تذهب موارد البلاد 5-95 وخاصة النقد الاجنبي النادر - للقعطاعات 
ذات الاواوبة المرتفعة . وعلى غرار اوضاع «بدائل الاستيراد» المشابهمة نمت 
الصناعات بصورة عشوائية من غير ان تؤخذ المزايا النسبية التي تملكها البرازيل 
او حاحات شعبها بعين الإعتبار . وهكذا كانت تلك الصناعات تنه تنتج بشكل رئُيسي 
تلك السلع الاستهلاكية التي كانت تستورد من الخاريح في الساق » وذلك من 
غير أن سأل احد عما اذا كانت البلاد تقوم بتو فير فعلي للنقد الاجنبي في المدى 
البعيد ‏ او ما اذا كانت الامة ستستهلك مثل هذه البضائع التي تستوردها . 

كالعادة » اثبت نظام رخص الاستيراد انه عرضة للفساد سهولة . وخلق 
معدل التبادل المفضل » الذي وجد تبريره في انه «اعانة للصناعة») © قيمة سوقية 
للرخص تعادل ضعفي او ثلائة أضعاف سعرها الرسمي ؛ وسرعان ما قامت سوق 
سوداء للرخص . وكان معنلى ذلك ان نسية كبيرة من «الاعانة)» كانت تذهب 
لواردات الاستهلاك التي تدر أرباحا مرتفعة » وكذلك الى جيوب موظفي النقد 
الذين قد يقيضون الرشاوى لاصدار رخص مخالفة للقانون . وادت هذه النقائص» 
وبالاخص الترخيص باستيراد بضائع تفوق قيمتها ما تملكه البرازيل من النقد 
الاجنبي »© الى ازمة اخرى في ؟155 . ولمواجهة الازمة جرى تحويل نظام 
الرخص الى نظام «مزادات النقد الاحنبي» . وفي ظل النظام الجديد ؛ الذي 
استمر العمل به طوال ثماني سنوات © كانت الحكومة تخصص مقدارا محددا من 
النقد الاجنبي كل فئة من فئات الواردات المختلفة » والتي تمتد من الواردات 
الضروربة الى واردات الترف . وكان النقد باع بالمراد للمستوردين الذيسن 
بدفعون اعلى سعر له . وعبر هذا النظام صار المستوردون مضطرين لدقع سعر 
اعلى مقابل امتياز الاستيراد » وبالتالي فقد تقلصت ارباحهم الخيالية وذهب 
قسم منها الى خزيئة الدولة , وكانت الحصيلة نظام متعدد لمعدل التبادل » حيث 
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كان العرض والطلب بحددان المعدل ضمن كل فئة من فئات الواردات ٠‏ 

وفي سنة 1468 الغيت القيود التي كانت مفروضة بالنسبة لاخراج ارباح 
وعائدات الشركات الاجنبية من البلاد » الامر الذي اثار سرورا بالغا لدى 
المستشمرين الاجانب ولو ان معدل التبادل لمثل هذه العمليات صار اقل ملاءمة ٠‏ 
وكانت ضوابط النقد الاجنبي » التي حددت الارباح التي يجوز أخراحها بنسبة 
معينة من الرساميل المستثمرة © تثير انزعاج المستثمرين الاجانب الذين كانوا 
يفضلون ان تكون حريتهم تامة لاخراج أرباحهم من البلاد . ولا لم كن همواء 
بأملون في ان توافق الحكومة البرازيلية على مثل هذا المطلب فقد الحوا بالمطالبة 
بأن يضاف الربح الذي يعاد توظيفه الى قيمة الرأسمال الاصلية التي ادخلت البلاد 
في المرة الاولى » بحيث تصبح البالغ التي يجوز اخراجها في المستقبل اكبر اذ 
تحيب كنسة من الاستثمار الاجمالي ٠‏ 

رغم الانزعاج الذي كان يصيب المستثمرين الاجانئب بسبب القيود اللفروضة 
على النقد الاجنبي وبسبب التضخم الذي تحولالى معضلة مزمنة في الخمسينات) 
فان حجم سكان البرازيل واقتصادها المزدهر جعلاها بمثابة الاغراء الذي لا سبيل 
الى مقاومته . والواقع ان معظم الاستثمارات اتت من الشركات التي كانت فسي 
السابق تصدر بضائمها الى البرازيل © والتي اضطرت في الظروف الجحديدة 
لبناء مصانع داخل البلاد من اجل الاحتفاظ بالسوق . وحينما جعلت القوانين 
البرازيلية التجارة امرا اكثر صعوبة © فقد اقامت تلك الشركات صناصمات 
«تستطيع القفز قوق الرسوم الجمركية» واستفادت من الحوافز الجديدة المتاحة 
لصناعات بدائل الاستيراد ٠‏ 

كان الاقتصاد فى حالة ازدهار اكيدة : وطوال الخمسينات كان معدل نمسو 
البرازيل بالنسبة للفرد ثلائة آضعاف اللمعدل السائد في بقية امبركا اللاتينية ٠‏ 
ولكن هذا التمو كان يشتمل على عيوب وقيود جعلت الاقتصاد والنظام السياسي 
يفتقدان الى الاستقرار . وتوفر البرازيل نموذجا يبين كيف ان نظاما سياسيسا 
دبمقراطيا قد لا بكون اهلا لمجابهة التحدي الذي تثيره القيود المفروضة على النقد 
الاجنبي . فخلال عقد ونيف مئذ ازمة النقد الاجنبي واصلاح 11615 9م 
وحتى استيلاء العسكريين علىالسلطة فينيسان 1136 - كان رؤساء الجمهوريات 
البرازيليون بتراوحون بين مواقف متناقضة وهم يحاولون ان يوفقوا بين 
الضرورات المتضاربة التي كان التوفيق بينها مستحيلا ضمن حدود اللتظقسام 
السياسي 3 ولم ستطع اي من رؤؤسام الجمهوريات أن بحل المعضلة * وهمكذا 
اقدم فارفاس على الانتحار » واكمل كوبيتشيك ولايته بنجاح ظاهري غير انسه 
اورث الازمة اخلفائه ؛ واستقال ؟وادروس بعد ثمانية اشهر © وقام المسكريون 
بخلع غولارت . ان فهم طبيعة الأزق الذي الحق الهزيمة بهم جميعا أمر بالسم 
الاهمية ٠.‏ 

كان الازدهار الاقتصادي الذي شهدته الخمسينات ستئند الى عاملين جعلا 
استمراره متعذرا في المدى البعيد . اما العامل الاول فكان المجز التجاري المزمن* 
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وقد بلغ اجمالي العجز في ميزان المدفوعات خلال العقد كله هر؟ بليون دولار . 
وكانت تغطية العجحز تحصل عبر الاستثمارات الاجنيية المباشرة وعبر الاقتراض» 
وكلاهما يرتبان مع الوقت تدفق النقد الاجنبي في الاتجاه المعاكس . 

كان التضخم هو العامل الثاني . وقد أصر الاقتصاديون البرازيليون 
«البئنيويون» على أن التضخم محتم في سياق عملية التطور » الامر الذي شكل 
فرضية عامة مشكوكا فيها . ولكن بيدو ان اي برنامج مضاد للتضخم بخلق نتائج 
سلبية حادة على الانتاج في ظروف البرازيل الخاصة . ولا بقل اهمية ان التضخم 
لعب دورا سياسيا هاما . ففي وضع كان الراسماليون » وأصحاب مزارع البن» 
والطبقة الوسطى »© والطبيقة العاملة المدينية بشكلون ضمنه الفثات الناخبة الاكثر 
تعبئة ضمن النظام السياسي » كان التضخم تيح للسياسيين أن نتجنيوا الخيارات 
بصدد التوزيع الحقيقي للموارد عبر اعطاء كل فمّة قدرا اكير من التنقود . وينيغفي 
ملا حظة أن الملامة لا تمع على الرؤساء وحدهم الذين كانت الاضواء مسلطة 0 5 
فقد كان الكونغرس معتادا على التصويت لصالح اعطاء اعانات لمنتجي البن » أو 
لزيادة الحد الادنى للادور الخ » من غير ان بتساءل عما اذا كان هنالك مداخيل 
جديدة لتغطية النفقات المترتبة . وكانت مهمة الروساء ان بتعامالوا مع المآزق 
المالية التي تنجم عن تلك القرارات » وأن بتعرضوا للهجمات السياسية اذا ما 
حاولوا ان بخفضوا حصة أي فئة من النقود (التي كانت قيمتها تتضاءل باستمرار). 
ولما كان معظم الرؤساء بأتون الى الحكم بقضل تحالف «شعبوي» (كأهتلتامه28) 
من الناخبين الذين بتخطون العوامل الطبقية » فان النظام الحزبي نفسه كان يحول 
دون نشوء استراتيجيات قد تسيء الى مصالح اي من الفئثات المهمة . وحينما كان 
يبدو أن التضخم يغذي معدل نمو اقتصادي يعتير الاعلى في العالم فان القيد 
الوحيد كان قيدا خارجيا : ضغوطات ميزان المدفوعات وعدم رضى الامم التي 
تقدم الفقروضص ٠‏ 

انتهت كل المحاولات العديدة لتثبيت الوضع الاقتصادي التي جرت في 
الخمسينات الى الاحباط سيب الوضع السياسي الداخلي والخوف من الكساد. 
وكانت اولى هذه الجهود من صنع حكومة الرئيس غيتوليو فارغاس © وترافقت مع 
اصلاحات نقدية في 1907 . ولكن سياسات التسليف المتشددة كانت تشسير 
استياء رحال الاعمال ©» وقد أعرب فارغاس في نهابة السنة من أن «سوق النقد 
الاجنبي الحر اثبت أنه اداة غير ملائمة» لتحسين ميزان مناتوقات البرازيل ٠.‏ وفي 
النهابية قام فارغاس بنسف برنامجه بنفسه حيئما اصدر مرسوما يقضي بزبادة 
الحد الادنى للاجور بنسبة ٠..‏ بالمثة . وبعد اربعة اشهر ©» وقبل أن بقدم 
العسكريون على خلعه ؛ اقدم فارغاس على الانتحار وترك رسالة موجهة للامة تنهم 
الكارتلات العالمية بالتحالف مع المجموعات البرازيلية العادية للعمال من 
احل اسقاطه ,. 

قامرتك حكومة كافيه فيلهو الانتقالية بمحاولة اخرى اعالجة مشكلة التضخكخم 
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ولارضاء مقرضي البرازيل الاجانب . وادت اولى جهودها الى تقلص كبير في 
التسليفات نجم عنه اقفال بضعة بنوك واصابة اصحاب الصناعات بالذعر . ونتيجة 
لذلك فقد استقال وزير المالية (فقد اصبح مركزه اكثر خطورة حتى من مركنل 
رئيس الجمهورية نفسه) . وقد حل محله وزير آخر اقدم على تخفيف القيود على 
التسليف ووضع مخططا للاصلاح النقدي ٠‏ بالتشاور بع صتدوق النقد الدولي» 
يقضي بإعطاء اصحاب مزارع البن ثمن عائداتهم كلها بالكروزيرو . ولكن كافيه 
فيلهو تردد في التضحية بنفوذ حكومته بسبب قضية توزبع النقد الاجنبي ©» وقرر 
ان لا بقيد الحكومة التي ستخلفه بمثل ذلك التغيير الواسع الاثر . 

كان خلفه جو سلينو كوبيتشيك الذي ادت سياسته الى تسربع نمو البرازيل» 
وكذلك الى اغراقها في مزيد من الديون . وبذلت حكومة كوبيتشيك بعض الجهد 
لتخطيط التوسع الصناعي البرازيلي بدلا من تركه للتطور العشوائي ليدائتل 
الاستيراد العفوية . وعلى غرار الرؤساء الذين سبقوه »© لم يقم كوبيتشيك بأي 
مجهود جدي لتخفيض اعتماد البرازيل الشامل على مستوى مرتفع من الواردات» 
او لابتكار سياسة تصدير تكفل مكافحة الركود في ذلك القطاع . بالاحرى © قانه 
اتبع «سياسة استدانة متعمدة» كان الغرض منها ان تسد النقص في النقد 
الاجنبي الذي تتعرض له خططه . 

في 115/8 كان لا بد من التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بصدد 
احراءات تثسيت الاقتصاد من اجل تأمين قرض شيمة 00 مليون دولار مين 
الولابيات المتحدة . وكان كوبيتشيك واثقا » في البدء » من امكانية تحقيق ذلك» 
وأعد وزس المالية لوكاس لوبيز وروبرتو كاميوس مدير البنك القومي للتخطيط 
الاقتتصادي خطة في هذا الشأن . ولكن كوبيتشيك سرعان ما بدأ يواجه 
الصعوبات السياسية التى احبطت مخططات العهود السابقة . وأبى مدير بنك 
البرازيل ان يوافق على فرض قيود على التسليفات قد ينجم عنها حالة كساد في 
القطاع الخاص . وتعالت احتجاجات اصحاب مزارع البن حيئما اعلنت الحكومة 
تخفيض ميزانية برنامج شراء البن . بل ان اهداف خطط كوبيتشيك نفسها » 
وبينها هدف القضاء على الانسدادات البنيوية في الاقتصاد كانت ستتعرض 
للاحباط اذا ما اجرى تخفيض كبير في الانفاق العام يهدف الى تخفيف حدة 
التضخم . من جهة اخرى ؛ اتهم القوميون الراديكاليون الرئيس بأنه باع نفسه 
لاولايات المتحدة ولصندوق النقد الدولي . 

بعد بضعة اشهر من التخبط 00000 مواق متها اننا 
لإرضاء صندوق النقد الدولي »© قام كوبيتشيك بقطع المفاوضات مع الصندوق 
وأعرب عن يأسه من الحصول على القرض الاميركي . وقد حاز بفضل بادرة 
التحدي تلك اعجابا عظيما في البرازيل وخارجها أمن بفضله اكمال ولايته من غير 
متاعب . وقد حصل كوبيتشيك على التمويل الاجنبي الضروري عبر الاقتراض 
لآماد قصيرة وبفوائد مرتفعة من مصادر خاصة في الخارج . وورث خلفه » 
جانيو كوادروس الثمرة المرة لازدهار عهد كوبيتشيك واوقوفه في وجه صندوق 
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النقد الدولي : ازمة سداد للديون اجمالية لم بعد بالوسع تأجيلها . 

ولم يتردد كوادروس طوبلا قبل التوصل الى تفاهم مع صندوق النقد الدولي 
والمقرضين الاحانب . فقد اعتقد انه ليس امامه مجال للاختيار . وقد خاطب الامة 
في اول خطاب رئاسي له بقوله : «لقد انفقنا من مداخيلنا المقبلة الى درجة تفوق 
قدرة الخيال على التصور» ٠‏ وكانت الرازيل مضطرة لداد ؟" بليون دولار من 
الديون الاجنبية في فترة حكمه © بما فيها ..5 مليون دولار في السنة 
الاولى وحدها , 

وقام كوادروس باصلاح نظام النقد ©» فألفى مزادات النقد الاجنبي واستبدل 
بسعر مزدوج للنقد اكثر بساطة من سابقه . ووقق النظام الجديد بات الحصول 
على الواردات «الضرورية» واجراء المعاملات غير المنظورة يتم بسعر افضل كان 
يمثل في الواقع تخفيضا فعليا لقيمة الكروزيرو بنسية .0 بالمئة . وأما المماملات 
الاخرى جميعا فكانت تدخل في نطاق السوق الحرة . وهكذا! قطع كوادروس 
شوطا بعيدا باتجاه تحقيق النموذج الذي يتصوره صندوق النقد الدولي . ومن 
حهته اعلن الصندوق ارتياحه للاصلاح «وذلك على اساس ان لا يعتبر نهائثيا وأن 
تبذل جهود اضافية لتبسيط نظام النقد البرازيلي المتعدد» . وقد اددان نائب 
الرئيس »© جواو غولارت (الذي فاز بالمنصب رغم انه كان ضمن قائمة منافسسة 
للرئيس) الاصلاح بوصفه «انحناء» لصندوق التقد الدولي . وفي تموز الفي 
السعر التفضيلي وصارت جميع معاملات النقد الاجنبي تتم في تطاق اسعسار 
السوق الحرة . 

بالاستناد الى انجازها هذا افلحت حكومة كوادروس في الحصول على 
تسليفات جديدة في أقناع المقرضين بقبول اعادة جدولة السداد بالنسبة للديون 
القديمة . وقد جاء هذا التفاهم في أعقاب مفاوضات بين البرازيل من جهة » 
والولايات المتحدة واصحاب القروض الاوروبيين من جهة اخرى . ولكن التضخم 
ظل برداد عتوا ؛ ومع أن كوادروس اقدم على تقليص التسليفات مجددا فانه 
بدوره بدا يشعر بالضغوط المضادة التي اوهنت عزائم الرؤساء البرازيليين 
السابقين . وقد انتهى عهد كوادروس بعد ثمانية أشهر فحسب من توليه السلطة 
حينما قدم استقالة لم بكن احد بتو قعها . ولم يكن هنالك © قيما بدا » موجب 
اضطراري للاستقالة . والارجح انها كانت مبادرة قصد بها كوادروس ان يعزز 
مركزه تجاه خصومه © من غير ان بتوقع موافقة الكونغرس عليها ٠.‏ واكن 
الكونفغرس قبل الاستقالة . وبعد فترة وحجيزة من التردد نصب حواو غولارت 
رئيسا جديدا . 

كان جانيو كوادروس قد اثار انتباه العالم بسبب جهوده لرسم معالم سياسة 
خارجية مستقلة » من غير تطرف © عن سيامة الولابات المتحدة . فقد ابى أن 
يسائد الولايات المتحدة في موقفها المعادي لكوبا الكاستروية (التي كان قد زارهاء» 
في .193 © قبل انتخابه) ؛ وارسل بعثات تجارية الى البلدان الشيوعية وأظهر 
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تعاطفا بالا مع امم العالم الثالث «المحايدة» ؛ وبالاخص الهند ومصر وبوغوسلافياء 
وبالنسبة للرأي العام الذي اعتاد سماع لهجة الحرب الباردة »؛ كان كوادروس 
يبدو وكأنه يتحدى العملاق الاميركي الشمالي . وبسبب ذلك » فان استقالته 
التي ارفقها باتهامات غامضة لخصومه (تشابه رسالة الانتحار التي كتبها فارغاس) 
دفعت اليساريين داخل البرازيل وخارجيا الى ألقاء اللامة على وكالة المخابرات 
المركزية الاميركية . واعلنت وكالة انياء «تاس» السو فياتية أن كوادروس اضطر 
للاستقالة بسبب الضغوط الاقتصادية التي مارستها الولايات المتحدة (الامر الذي 
قد يكون صحيحا » سوى أن الضغوط كانت غير مباشرة) ؛ وأشار كاسترو الى 
«براثن الامبريالية» في معرض تعليله لاستقالة كوادروس . 

ان العرض الذي قدمئاه يبين ان مثل تلك الاتهامات بعيدة عن الصحة ؛ على 
الارجح . فقد كان كوادروس »2 في الواقع » يمثل آخر آمال الحكومة الاميركية 
في إحداث الاستقرار النقدي في البرازيل ضمن اطار ديمقراطي . وكان قد تلقى 
دعوة ازيارة الولابات المتحدة في وقت لاحق من ذلك العام » وقبل ان يقدم 
الاستقالة التي جعلت الزيارة مسألة غير واردة . ولاحظت احدى الصحطسف 
اللندنية » بقدر من الدهشة »؛ ان «السسنيور كوادروس لقي حتى الان تعاطفا 
مدهشا من جانب المسؤولين والصحفيين الاميركيين الذين يمتازون في الاحوال 
العادية بحساسية بالفة تجاه اي تزايد لنفوذ الكتلة السوفياتية في نصف الكرة 
الغربي» . ولم يكن هئالك من داع للارتياب في صحة ما قالته «النيويورك تايمز» 
حول موقف وزارة الخارجية الاميركية من استقالته ؛ فقد ذكرت الجريدة ان 
موقف الخارجية الاميركية يتلخص ب «التخوف من أن رحيل الرئيس كوادروس 
من المسرح السياسي البرازيلي سيؤدي بالبلاد ٠‏ واذا لم ينقض ؛ الى صعوبات 
سياسية خطيرة تعرآض استقرارها الخطر وتسيء الى برنامج الاستقرار النقدي 
والاقتصادي» . وأما غولارت »© الذي نبعت قوته السياسية من النقابات العمالية 
التي شملها برعايته ابان توليه وزارة العمل في عهد فارغاس © فكان الى سان 
الاتجاهات السياسية السائدة في البرازيل . واذا كان كوادروس قد فشل في 
تنفيذ برنامجه لتثبيت الاقتصاد » فان غولارت كان يملك (بسبب ميوله السسياسية) 
حلا أقل في النجاح . 

ابان عهد غولارت وصلت التناقضات الكامنة في سياسة التنمية البرازيلية في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية نقطة الانفجار . ولزيادة الوضع سوءا © فان معدل 
النمو المرتفع الذي شهدته الخمسينات »© والذي ساعد في تخفيف حدة التوترات 
0 » كان قد تراجع كليا في 19355 . وكان ثمة تفسيرات عدة لذلك 
الركود . كان التفسسير البدائي الذي قدمته الحكومة الاميركية والصحافة السطحية 
بنحي باللائمة على ميول غولارت اليسارية ؛ ولكن غولارت كان قد ورث معضلات 
خمسة عشر عاما من التضخم والاقتراض من الخارج التي لم يفلح اي مسن 
أسلافه في التصدي لها بنجاح . من جهة اخرى قدم الاقتصاديون «البنيويون» 
العاملون في «اللجنة الاقتصادية لاميركا اللاتيئية» التابعة للامم المتحدة تفسسيرا 
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متحذلقا . فقد اعربوا عن الاعتقاد بأن البرازيل بلغت الحدود الطبيعية لسياسة 
بدائل الاستيراد 6 وانه لا سبيل الى الخروج من حالة الاختناق هذه الإ لتو سيع 
الوق عبر تحسين دخل القطاعات الفقيرة من السكان وذلك باصلاحات بنيوبة من 
نوع اعادة توزيع الارض . وكان فحوى فرضية اخرى أن التوظيف الفائض من 
جانب الرأسماليين المحليين والاجانب قي ذروة سنوات الازدهار التي شهدها عهد 
كوبيتشيك ادت الى طاقة فائضة والى كساد دوري . 

بالقابل لم تحظ نتائج التجارة الخارجية والسياسات النقدية باهتمام كاف » 
رغم أن استمرار أعتماد اقتصاد البرازيل على مقادير كبيرة من الوارداث ارقم 
نموها الناجح على صعيد «بدائل الاستيراد» شير الى ضرورة الاهثمام بهمله 
الناحية . وحسب علمي فلم تنشر ابة دراسة تتناول آثار الاصلاح النقدي الهام 
في 1961١‏ على سرعة ووجهة النمو الاقتصادي» وذلك مع ان الحس السليم وتجربة 
البلدان الاخرى يؤُكدان ضرورة وجود تأثير ما . 

جرت آخر محاولة لاحداث استقرار اقتصادي في ظل النظام الديمقراطي في 
55 : خطة السنوات الثلاث التي وضعها وزير التخطيط الاقتصادي » سلسو 
فرتادو » ووزير المالية سان ثيافو دانتاس . ركزت الخطة على اهمية استثئاف 
معدل النمو المرتفع والقيام باصلاحات ضريبية وزراعية » وذلك الى جانب مكافحة 
التضخم . وعلى غرار كل الخطط السابقة » كانت الخطة الجديدة نرمي مسن 
بعض نواحيها الى نيل رضى صندوق النقد الدولي الذي يشكل ضمانة الحصول 
على تسليفات جديدة او تأجيل عباء سداد الديون الاجئبية الساحق تلك الديون 
التي تستنزف »؛ اذا لم تتأجل او تلغى ؛ ه» بالمئثة من مجمل عائدات الصادرات 
البرازيلية . وفي 1137 اعلن عن اصلاح نقدي وعن تخفيض قيمة العملة » الامر 
الذي شكل تكرارا للاصلاح الذي قام به كوادروس في 1951 © وذلك لانه كان لا 
بد من الغاء اعانات النقد الاجنبية لصالح استيراد القمح او كلاهما مادة اساسية 
من وجهة كلفة المعيشة التي استحدثت من قبل بفية ارضاء صندوق النقد 
الدولي . وجاءت القيود على عجز الخزينة » وعلى التوسع في التسليف » وعلى 
زيادات الاجور لتكمل اللائحة الكلاسيكية لبنود برنامج ضبط التضخم . 

سافر دائنتاس الى واشنطن بأمل الحصول على معونات جديدة ؛ وهناك 
انخرط ؛ والى جانبه السفير البرازيلي روبيرتو كامبوس ©» في مفاوضات صعية مع 
حكومة اميركية نتخذ موقف الشك . ووصلت الامسور الى حد ان المفاوضين 
البرازيليين 4 اللذين خابت آمالهما أمام الشروط المتصلبة والمعونات الشحيحة 
التي عرضت الولايات المتحدة تقديمهاء فكرا في قطع المفاوضاتوتعبئة البرازيليين 
لتطبيق برنامج تقشف يتيح للبلاد ان تقف على ارجلها من غير عون اجنبي . وكانت 
الاسباب التي حالت دون اتباعهما هذا المنحى أسبابا بالغة الاهمية * 

"توصل دانتاس وكامبوس الى قناعة مفادها ان البرازيل لا تستطيع المخاطرة 
بالاعتماد على مواردها اللماتية وحدها لان الحكومة تفتقر الى «التلاحم الكافي» ولان 
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القومية البرازيلية اكثر ضحالة من أن تولد الدعم السياسي الغروري للتتشضف 
الذي سينجم عن هذا الموقف . وفي الحقيقة فانهما كانا يقران بالقيود السياسية 
البالغة القسوة التي تضعها الديمقراطية البرازيلية في طريق تعبئة الموارد المحلية 
من اجل التنمية الاإقتصادية» . 

وفي النهاية وقع دانتاس اتفاقية مع مدير «وكالة التنمية الدوليةهة (172ه) 
الاميركية ؛ دافيد بل » بقيمة درم6؟ مليون دولار » على ان بكون تنفيذها 
مشروطا بالتزام البرازيل ببرنامج تثبيت الاقتصاد الذي اتفق عليه الطرفان . 

تعرض برنامج دانتاس ل فورتادو اتاعب محلية تشبه تلك التي احبطت كل 
المحاولات الممائلة في السابق . وهذه المرة كان معيار الفشل عجر حكومة فولارت 
عن التصلب في موضوع الاجور . وكانت الحكومة قد بدات في وقت سابق في 
دراسة مسألة زيادة أجور موظفي الحكومة » بما قيهم العسكريين »؛ بنسبة 
٠‏ بالمئة . وهكذا وجدت الحكومة نفسها في مازق بتجاذبها فيه ضغط الوظفين 
والعسكريين الذين تستقي من ولائهم قدرتها على ممارسة السلطة » هذا من جهة» 
والحاحجة الى مواصلة برنامج تثبيت الاقتصاد لمان تدفق التسليفات الاجنبية, 
وفي هذا الوضع قررت الحكومة ازاحة البرنامج الاقتصادي » الامر الذي حدا 
بالحكومة الاميركية الى ايقاف المعونات التي كانت تعهدت بتقديمها . 

منذ ذلك الحين لم يعد المسؤولون الاميركيون يتكلفون عناء اخفاء عدالهم 
لغولارت . ولم تقتصر الاسباب على التضخم الذي واصل صعوده بنسبة ٠.‏ بامئة 
سنويا » وانما تعدت ذلك الى بعض الاجراءات الوطنية التي تفوح منها رائلحة 
التحدي التي اتخذتها حكومة غولارت ضد شركات برازيلية بملكها اميركيون ©» 
وبخاصة «قانون اخراج الارباح» ٠.‏ قفي ادل وقع غولارت قانونا صادرا عسن 
الكونغرس أثار سخط المستثمرين الاجانب والسفير الاميركي لاه نص على أن 
الارباح التي يجوز اخراجها من البلاد تحسب على اساس الرساميل التي ادخلت 
الى البلاد في الاصل »© وليس على اساس الارباح الماضية (الاكبر كثيرا) التي ظلت 
في البرازيل وأعيد توظيفها . وقدم اوكتافيو غوفيا دي بولهوس ) مدير هيئة 
الاشراف على العملة والتسليف المعروف بئزعاته المحافظة ©» استقالته من منصبه 
للتاكيد على عدم موافقته على هذه الصفعة الموجهة للتوظيفات الاجئبية . واأاما 
الشركات الاجنبية التي تملك مقادير ضخمة من العملات البرازيلية فوجدت نفسسها 
عاجزة عن اخراج معظم أرباحها من البلاد . 

عبرت الولايات المتحدة عن عدم رضاها على غولارت بطرق عديدة »© وبالاخص 
عير سياسة العون . ولم تقتصر مظاهر عدم الرضى الاميركي على حرمان الحكومة 
المركزية كل انواع العون » ورفض تقديم اي دعم للموازنة او لميزان المد فوعات يمكن 
أن ستفيد منه غولارت مباشرة . بل انها واصلت تغدم العون لبعض حكسام 
الولايات المحافظين الذين اعتقدت انه يسعها التعامل معهي ‏ اي استراتيجية ما 
يسمى «الجزر الصحية» . وكان هذا الاسلوب يستهدف الحفاظ على موقع قدم 
في الحياة السياسية البرازيلية رغم غولارت » والارجح انه كان يرمي ايضا الى 
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التشجيع على قلب حكومة غولارت . (بلاحظ ان شهادات المسؤولين الاميركيين 
اناغ لحان اكولفرسن ركيت لندن كبر هن العذ نه لااسيات: الينية) + 

لقي غولارت الامراين من هجمات جميع الاطراف بسبب تردده بالنسية للعون 
وتثبيت الاقتصاد . وقد آثار انتقادات القوميين بسيب اذعانه لارادة الهيئات 
الدولية » وعداء جماعات الضغط الذين استاوٌوا لانه طالبهم بتحمل نفقات تثبيت 
الاقتصاد . شير انه كان ضهيف الارادة في وجه تلك الضغوط المحلية الى حد أن 
اصحاب القروض الاجانب نتسوا مثه وبدأوا يعارضون حكمه بصورة اكثر صراحة. 
وفي مطلع ١116‏ © وفي ظل تضخم متزايد بقوة » قام غولارت بمحاولة اخيرة 
بائسة لاسترضاء دائنيه . وقد قام فريق عمل من صندوق النقد الدولي بزبارة 
البرازيل استغرقت ثلاثة اسابيع من اجل البحث في اجراء اصلاح نقدي جديد 
وهذا بدوره كان بالكاد اكثر نجاحا (من زاوية رغبات الصندوق) من الاصلاح 
الذي جرى قبل سنة ب وفي اعادة تقسيط الديون . ولكن الولايات المتحدة 
افهمت غولارت ان عليه ان يتفق مع دائنيه الاوروبيين اولا » وهكذا جرت 
مفاوضات برازيلية ‏ اوروبية فيشهر آذار . ولكن تلك المفاوضات لم نكن لتسفر 
عن أي نجاح لان غولارت قام بتغيير مواقفه السياسية في منتصف آذار من اجل 
تلبية مطالب اليسار البرازيلي . واعلن غولارت انه سوف ستجيب للموجات 
المتنامية من التحريض التي تقوم به روابط الفلاحين عبر مصادرة مساحات 
واسعة من الاراضي التي يملكها أفراد » واعادة توزيعها . وبالاضافة » اعلن 
غولارت عن تأميم كل مصافي النفط الخاصة في البرازيل © والمح الى ليته تنفيذ 
اجراءات اخرى اكثر جدرية . 

ونظرا لوضعية العداءات السائدة حينئذ ضد غولارت على الصعيدين المحلي 
والدولي » فقد كان أتباعه استراتيجية سارية أكثر فعالية في تعبثئة اعدائه 
اليميئيين منه في استنهاض الانصار من اليسار . فقّد تحرك الجنرالات على 
وجه السرعة واعلنوا خلع غولارت وتشكيل حكومة جديدة للاشراف على الوضع . 
ومع ان الجنرالات اعلنوا عن نيتهم في اعادة الحكم المدني خلال مهلة معقولة © فان 
الاحداث اللاحفة اكدت ان خلع غولارت وضع حدا لدستور البرازيل الديمقراطي 
الذي ظل ساري المفعول مندذ 1565 . 

لم يكن تدمير الديمقراطية في البرازيل نتيجة جهل الناخبين او لامبالاتهم . 
بالاحرى » انها كانت دليلا قاطعا على استحالة خدمة سيدين في آن واحد : 
التوفيق بين مطالب الناخبين وجماعات الضغوط التي تشكل »؛ نظريا ») عصب 
النظام الديمقراطي ‏ والقيود الاقتصادية الخارجية التي تعبر عن نفسها فلي 
صورة ضغوط من جانب دائني البرازيل . ولكن »© وعلى غرار ما بدا في المشهد 
كان التردد في الخضوع لهذه الضغوط » الامر الذي نجم عنه ايقاف العون وكبح 
الواردات »© الهدف الرئيسي للحكومة العسكرية . وكان حل المسألة الاقتصادية» 
والحل كان بعني بالنسية لهم استثئئاف العون الخارجي بالدرجة الاولى ؛ الغابة 
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الاولى للحكومة العسكرية كما عبرت عن ذلك اولى الافعال والتعيينات التي 
قامت بها . 

كانت سرعة تحرك الولايات المتحدة لتهنئة الزعماء العسكريين الحدد © 
والاعتراف بهم »؛ ومدهم بالعون مثيرة للحرج حتسى في نظر المتعاطفين مسسميع 
العسكريين . فقد خلع غولارت في ١‏ نيسان 1155 4 وجاء الاعتراف والتهاني 
في اليوم التالي 4 وفي ه نيسان افادت النيويورك تابمز ان «التخلص من نظام 
غولارت جعل القيام بعملية انقاذ مالي للبرازيل امرا ممكنا» باعتيار ان غولارت كان 
قد اصبح «عقية تعترض المفاوضات وتمديد آجال الديون اليرازيلية المتضخمة»)ء 
ووفقا لشهادة ادلى بها فيوقت لاحق نائب المشرف الاميركي على برنامج «التحالف 
في سبيل التقدم» فان حاجة البرازيل كانت ملحة : 

«في 1154 كانت احتياطات حكومة البرازيل من النقد الاجنبي قد استنفدت. 
والواقع انه كان لديهم فواتير جارية بقيمة ..؟ مليون دولار ؛ ليس عن قروض 
او تسليفات وانما عن فواتير مستحقة غير مدفوعة ٠‏ اغلبها لصالح شركات اميركية. 
وهكذا فان البرازيل كانت ستضطر » لولا هذا العون الامركي »© ولولا القروضى 
التي تعطى بموجب اليرنامج » لاعتماد سياسة شد حزام متطرفة بالنسبة لواردات 
مهمة . وانا لا اشير هنا الى سلع استهلاكية وعطور وأحصنة سوق وما شابه . 
انني اأتحدث عن مواد خام صناعية إساسية كان افتقادها سيؤوّدي الى ركود حاد . 
ولم تكن البرازيل لتجد امامها اي خيار آخر . والا فان وضعها على صعيد 
التسليفات الدولية كان تعرض للخراب») . 

قامت الحكومة العسكرية الجديدة التي تراسها الجنرال كاستيلو جرانتكو 
بأقصى ما في وسعها لتلبية توقعات الولايات المتحدة . وقد اعطيت حقائب المالية 
والتخطيط لاأوكتافيو بولهوس (الذي كان استقال من حكومة غولارت احتجاجا على 
القانون ذي المنحى الوطني المتعلق باخراج الارباح) ولروبرتو كامبوس (الذي كان 
صمم العديد من برنامج تثبيت الاقتصاد في الماضي) . وفي ايان قام هذان 
الوزيران بتسهيل نظام النقد من جديد ؛ وألغيا اعانات استيراد القمح والبترول. 
وقد جرى تطبيق تلك السياسة رغم ارادة مستشاري كاستيلو برانكو السياسيين 
الذين حذروا من ان ارتفاع اسعار الخبز والنقل سيجعل الحكومة معزولة شعبياء 
ولكن الولايات” لد ة وصندوق النقد اعربا عن موافقتهما بالقول ان ما جرى 
كان «خطوة لا بد منها من اجل التخفيف منالتضخم الحاد الذي تعانيه البرازيل». 
ولا بعل أهمية عن ذلك أن قانون اخراج الارباح من البلاد الذي تضمن بسضن 
القيود (وكان قد أقر في 19519 ؛ لكن العمل به بدأ في 1956) ألغي قبل ان 
يتسبب بأي ضرر للرأسماليين الاجائب . وبفضل هذا التغيير عادت الارباح التي 
بعاد توظيفها لتسجل ضمن الراسمال الاساسي الذي تحسب الارباح التي يسمح 
باخراحها بالاستئاد أليه , 

قابل هذا الاذعان من جانب الحكام البرازيليين اعانات فورية وضخمة من 
جانب البنك الدولي» الذي كان قد قطع كل صلاته بالبرازيل منذ ايام كوبيتشيك» 
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ومن صندوق النقد الدولي الذي أبرم في كانون الثاني 1956 اتفاقية دعم 
للبرازيل كانت الاولى منذ عهد كوادروس في 1951١‏ . وحصلت البرازيل على 
تسليفات جديدة وعلى اعادة جدولة ديونها من المقرضين الاميركيين والاوروبيين 
واليابانيين. وفي الفترة 19354 - 1958 بلغ العون الاميركي للبرازيل مبلغا اجماليا 
قدره كرا بليون دولار . وقد اعتبرت «وكالة التنمية الدولية» الاميركية ان ذلك 
المبلغ «اتاح للبرازيل ان تتجنب. خيارا صعيا جدا بين معدلات نمو أعلى أو 
التضكخم »ا ٠.‏ 

«أعتقد انه من الواضح أن البرازيليين كانوا سيواجهون ؛ لو لم يتلقوا هذا 
المقدار الهائل من العون الاحنبي » وأغلبه من الولابات المتحدة » مأزقا صعباا 
للغاية يفرض عليهم اما التضييق على الاقتصاد ©» والتضيي يق على التسليفات 
والانفاق الحكومي والواردات » الامر الذي كان سيودي الى ركود خطير في 
البرازيل ‏ او » بالمقابل » محاولة الحفاظ على معدل نمو مرتفع مع التعرض 
لعدل تضخم مرتفع ومتواصل ...» ٠.‏ 

ربما أصيب البرازيليون بالدهشة ازاء هذا التصريح لان معظمهم يعتقدون 
أنهم تعرضوا لركود حاد ايان عهد كاستيلو برانكو الذي استمر ثلاث سنوات 
(1958 --/89) . فقد وصل عدد حلات الافلاس والحراسات القضائية في سان 
باولو » التي تعتبر طليعة المدن الصناعية في البرازيل © الى ١6.٠.‏ في سنتي 
5 ولا195 »2 اي ما بعادل اربعة أضعاف عددها في 1١555‏ و1557 . 
واضطرت العدبد من هذه الشركات ؛ التي هزمتها الصعوبات المفروضة علسى 
التسليف وتضاول الحماية تجاه الواردات »© الى بيع اسهمها للمنافسسين الاجانب. 
ومن جهتهم لم يبد اصحاب الرساميل الاجانب اهتماما كبيرا بإقامة مشروعمات 
جديدة في ظروف الركود السائدة . وقد انخفض الانتاج الصناعي بنسسبة 7 بالمئة 
في مكؤأ ٠.‏ 

امكن تحقيق هذا النجاح النسبي ليس عبر سياسة التسليف التي اعتصرت 
الحياة من العديد من الشركات البرازيلية ©» وحدها »6 وأئما ايضا عير سياسة 
قمع متعمد للعمال . وبالطبع » لم يعد من مجال للحديث عن القوة الانتخابية 
للطيقة العاملة بعد تعليق الحياة السسياسية الانتخابية . وابعد من ذلك » فقد 
اقدمت السلطات على حل الئقابات الاكثر قوة . واذا كان هذا الاجراء يلقى تبريرا 
حزئيا يسبب مفاسد الماضي إذكر »© على سبيل المثال » أن اعضاء نقابة عمال 
تفربغ وتحميل السفن الذين يحصلون على اجور مرتفعة كانوا يبيعون اعمالهم 
الفعلية بالمزاد لعمال آخرين اسوا حالا ومقابل اجور ادنى كثيرا) فان النظام اثئبت 
انه غير مستعد لاحتمال الضغوط من ابة تجمعات عمالية . وحسب اقرار سغير 
مقبل للولابات المتحدة «ان حق المفاوضة الجماعية مقيد الى حد انه ذو أهمية 
هامشية . اما حق الاضراب الشرعي فانه غير موجود عمليا» . وقد اعتقل قادة 
النقابات العمالية وزعماء الروابط الفلاحية الريفية » وتعمرض كثيرون لاعمال 
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التعذيب التي اعتبرت سمة مميزة للسحون البرازلية في ظل الحكم العسكري. 
ومع ان التضخم المتواصل فرض قدرا من تعديل الاجور »© فان السسياسة الجديدة 
للحكومة العسكرية ابقت زيادات الاجور + عمدا » دون الزيادة فى كلفة المعيشة ©» 
بحيث كانت الاجور الحقيقية تنخفض باستمرار . 

يلفت الانتياه ان الصراعات التي كانت قائمة حتى 15554 استمرت في الفترة 
اللاحقة بصورة ممسوخة رغم تعليق الحياة السسياسية الديمقراطية و«التفاهم» 
الحار مع الولابات المتحدة والمقرضين الآخرين . وفي البرازيل كانت الاجراءات 
الهادفة الى تحقيق استقرار في الاوضاع مكروهة شعبيا انه لم يكن مفر من ان 
تعقب الانقلاب العسكري الاول هجمات اكثر حدة ضد كل ما يشابه الحياة 
السياسية الديمقراطية . ومع ان السلطات سمحت باجراء انتخابات في الولايات 
في 56 نان النتائج كشفت مقدارا من الاستياء من الحكم العسكري د فمسميع 
السلطات لاصدار «القانون التأسيسي الثاني» (كان القانون الاول قد نص على 
تسلم العسكربين زمام السلطة) الذي اعاد تنظيم الاحزاب السياسية والذي نص 
على أن انتخاب خلف لكاستيلو برانكو في ١91316‏ سوف بتم بصورة غير مباشرة ©» 
عبر البرلمان » وليس بالانتخاب المباشر من جانبء» جمهور الناخبين . وفي ذلك 
الانتخاب وافق الكونغرس بصورة خانعة على انتخاب عسكري » هو الجترال 
كوستا إي سيلفا » رئيسا . ويفيد سكيدمور ان مواصلة برنامج تثبيت الاوضاع 
كان «القضية الوحيدة التي طالب كاستيلو برانكو خلفه بالالتزام بها» . 

اذا كان كوستا إي سيلفا قد اعطى مثل هذا التعهد »© فالواقع انه لم يلتزم 
به . فقد ظل الخلاف الحاد قائما حول فائدة مثل هذا البرنامج القاسي فيما بين 
الولابات المتحدة وحلفائها البرازيليين الجدد وضمن الطيقة الحاكمة البرازلية 
نفسها . وحدث في الاشهر الاولى من الحكم العسكري أن انتقد صندوق النقد 
الدولي الجهود البرازلية بوصفها «ضعيفة) ») وحث على القيام باجراءات أتوى . 
ذلك في حين أبد كامبوس وبولهوس القيام بهجوم «تدريجي» على التضخم © خوفا 
من ان يودي الاذعان الشامل لرغبات الصندوق الى زعزعة الاقتصاد كليا ٠.‏ وانحى 
الوزيران باللائمة عن فشلهما في تحقيق ابة اصلاحات على ضغوط صندوق النقد 
الدولي الداعية الى سياسة تسليف متشددة . 

استخدمت ااولايات المتحدة القروض الضخمة التي وفرتها للحكومة المركزرية 
كاداة لتوجيه السياسات البرازيلية حول اسعار التبادل » والضرائب »© وتسليفات 
الموازنة والتسليفات النقدية ؛ واستخدمت «اللجئة الاميركية للتحالف من اجل 
التقدم» كقناع من اجل اعطاء الصفقات مظهر اتفاق بين انداد . وكانت الولايات 
المتحدة تربط تقديم معوناتها بتقارير فصلية حول انجازات البرازيل في المجالات 
الاقتصادية الرئيسسية » وأثبت ابقاف العون في 11519 ان تلك التقارير لم تكن 
محرد أجراء شكلي 0 

كان تعليق العون في 617 تاجما عن الخلافات التي نشبت في صقوف 
النخبة البرازلية الحاكمة بصدد حسنات برنامج تثبيت الاوضاع . وفي حين كان 


مة 1 


كامبوس وبولهوس مضطران لاتخاذ اجراءات اكثر صرامة بفعل ضغوط الولايات 
التحدة وصندوق الثقد الدولي » فانهما كانا عرضة لانتقادات البرجوازيمة 
البرازيلية بسبب الركود الذي احدثته الخطوات التي اتخذاها . وهكذا تجاهل 
الرئيس الجديد (الجنرال) كوستا أي سيلفا تعهده لكاستيلو برانكو بمواصلة 
سياسته الاقتصادية واختار لوزارة المالية انتونيو دلفيع نيتو » الذي كان قد 
انتقد سياسات كامبوس علنا وشدد على الحاجة الى استنهاض الانتاجالا قتصادي, 
وكان الوزير الجديد احد الناطقين بلسان صناعيي سان باولو © وقد لبى مطالبتهم 
بتسهيل التسليفات رغم نصيحة الولابات المتحدة وصندوق النتقد الدولي . 
وبسيب الخروج عن قحوى برنامج نثبيت الاوضاع الاكثر «ارثوذكسية» الذي 
طبقه كاميوس © ققد تم تعليق العون غير أن ذلك لم بحل دون انتعاش الاقتصاد. 
|استؤنفت تقدمات «وكالة التنمية الدولية» (41122) في 64 2 ثم أوقفت 
انية بانتظار الحصول على عرض عام للوضع في نهاية السنة . وكانت مناسبة 
تلك المراجعة العامة صدور «قانون اساسي» قمعي آخر بتعلق هذه المرة بحصطل 
الكونغرس البرازيلي . ان شهادة موظفي وكالة التنمية الدوليية أمام الكوتغرس 
الاميركي مليئة بالعبارات المحذوفة لاسباب «امنية» الى حد انه يبدو مستحيلا © 
وبالاستئاد لعلوماتتا الراهئة ») تحديد موقف ودور المسؤولين الاميركيين تجاه تلك 
المسألة بدقة . وأما اذا استندنا الى سجلهم الماضي في البرازيل »© فالاغلب ان 
اولئك المسؤولين لم بصابوا بالهلع تجاه تلك الهجمة ضد الحكم الديمقراطي 


والحريات الشخصية . والواقع أن احدى العبارات الواردة في الشهادة تكشف 
ان الولابات المتحدة كانت تحبذ حرية الحركة التي بتيحها الحكم المستنئد الى 
الاوامر . 

وأمر 


«بمعابير السياسات الاقتصادية العامة» فائني اقول ان الحصيلة كانت تحسنا 
ملموسا 0 أن باستطاعة وس المالية الإن أن دنفذ بالمراسيم أشياء كان لا بد في 
السابق من أن بقرها الكونغر س ٠‏ وقد داب الوزراء على اصدار المراسيم يمينا 
وسسارا 4 وكانت معظم المراسيم متفقة مع الملصلحة . وتنرع معظم المراسيم بقوة 
الى تقوية القطاع الخاص . 

م 0 ات أمنية) . 
الاستقلالية التي ابدتها حكومة البراذيل في لمسال التي لا تعلق بالاستثمارات 
للسنة المالية .190 (/ بأسعار البن العالمية المرتفعة ‏ وكانت الحكومتسان 
الامبركية والبرازيلية على طرفي نقيض بالتسبة لهذه القضية خلال 'سنوات هدة » 

تعتقد بعض الاوساط أن وزير المالية دلفيم نيتو هو اكثر أعضاء الحكومة 
البرازيلية اهمية في الوقت الحاضر . وقد ظل نيتو في منصبه هذا منذ 19151 » 
رغم نعاقب عدة رؤساء للجمهورية . وهو يتمتع بشهرة عالمية بوصفه «ساحر» 


كما 


المعجزة الاقتصادية البرازيلية . وتشكل هذه المعجزة موضوعا للكثير من المدائح 
الذاتية في الاوساط الالية البرازيلية والدولية . فقّد ارتفع الناتج القومي الخام 
البرازيلي بنسبة ١.‏ بالملة سنويا منذ 1958 . وتشهد الصادرات زيادة كبيرة مع 
ملاحظة أن نسبة البن من الصادرات تتجه الى الانخفاض في حين ترتفع نسية 
الصادرات المصنئعة . وثمة احاديث متحمسة حول تحول البرازيل الى بابان 
اخرى © وانضمامها الى مجموعة الامم العشرة الاولى ©» والى «النادي» المالي للامم 
الغنية . لهذا كله ينبغي لنا » قبل الانتهاء من موضوع البرازيل »© ان نتمعن في 
اسباب وطبيعة هذه المعجزة لكي نرى ما اذا كانت تشكل فعلا نموذجا بنبغي لبلدان 
العالم الثالث الاخرى تقليده . 

يشكل التوزيع غير المتساوي للدخل في البرازيل احد الكليشيهات الرائحة 
حاليا . وحينما يتحدث شخص من نوع روبرت س. ماكثمارا » رئيس البنك 
الدولي الذي اقرض البرازيل ١‏ بليون دولار منذ 15568 »© بطريقة ساخطة عن 
الظلم الاجتماعي فان الوضع الذي يشير آليه لا بد ان يكون سيئًا للغابة . والمؤٌكد 
ان الاغنياء استفادوا من ازدهار البرازيل : فقد استطاعت فئة ال ه بالمئة » التي 
تشكل قمة مجتمع البرازيل المدبني » ان ترفع مدخولها من /ارلا؟ بالثة من مجمل 
مدخول سكان المدن في .115 الى ذر9"6 بالمثة في ./191 . وحصل اغنى ١؟‏ بالمثة 
من سكان البرازيل على ؟ر؟5 بشلثة من الدخل القومي في 191/5 . وحيئما حوبه 
بمثل هذه الارقام فان دلفيم نيتو اجاب «اننا نعرف أن ٠١.‏ بالمئة من السكان 
يبحصلون على ١..‏ بلمة من الدخل القومي ؛ أما التوزيع فليس مهما» . والواقع 
ان ذلك قد لا بكون مهما الا في نظر السكان انفسهم . وقد انخفضت الاحجور 
الحقيقية بنسبة تصل ©» حسب بعض الاحصاءات » الى النصف متك ان تسلمت 
الحكومة العسكرية السلطة . واأنطلاقا من الحد الادنى القانوني كان على العامل ان 
شتغل ١15‏ دقيقة ليكسب ثمن كيلو واحد من اللحم في !1551 . وأما في 
أواسط ١91/5‏ فكان عليه أن بعمل 04 دقيقة ليكسب ثمن كيلو اللحم . وقد جاء 
في تعليق صحفي ساخر ؛ (ينبغي تقئين اللحم بصورة حازمة في التشيلي 
الاشتراكية . اما في البرازيل فان ذلك ليس ضروريا على الاطلاق» . 

ويبدو ان دلفيم نيتو يفتقر ©» وهذا أقل هما بقال » الى خبث السيد ماكتمارا» 
وتفيد صراحته مع الصحافة انه يدرك جيدا ما هو فاعل . ققد نفى الاخبار التي 
ذكرت ان البنك الدولي يمارس ضغطا حقيقيا ‏ تمييزا عن الضغط المعنوي ‏ على 
البرازيل (عن طريق حجب الاموال عنها © مثلا) لحثها على اعادة توزيع المداخيل . 
«انهم لم بطلبوا منا مطلقا ان نغير اي شيء » وأنا متأكد انهم سوف يثابرون على 
اقراضنا بالطريقة نفسها» . وكانت آراؤٌه اكثر صراحة في حديث مع جريدة 
«لوموند» الفرنسية : «بالطبع فان لدينا اقتصادا راأسماليا جديدا ‏ لا احسد 
بنفي ذلك وبكل مساوئه واخطائه . أنه اقتصاد غير مستقر © والاكثر خطورة 
اله لا تتوفر ضمئه آلية ما لاعادة توزيع الدخل القومي . لكنني متلهف لمعرفة 
بلد راسمالي تختلف فيه الامور عما هي عليه هنا» . 


/اه ا 


من أ|أؤُكد ان دلفيم نيتو يعرف اكثر من معظم نقاده ان توزبع الدخل الراهن 
في البرازيل لا ينفصل عن وقائع الاقتصاد الاساسية الاخرى التي تلقى التهليل. 
انه مرتبط : مباشرة © على سبيل الثال ©» بجهود تثبيت الاوضاع التي يرعاها 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي » وذلك لان تحطيم النقابات وكبح الاجور 
الى ما دون زبادات الاسعار كانا «الوصفة» البرازيلية للجم التضخم . 

وساهمت الاحور المنخفضة مرة اخرى في ازدهار الصادرات الصناعية » 
التي ارتفعت من ه50 مليون دولار في 1159 الى 5١.١‏ مليون دولار بعد سنين. 
ان الاحذية هي احدى الصادرات المصنعة الرئيسية . وشتغل عامل الاحذية 
البرازيلي لمدة بم ساعة في الاسبوع ©» وهو بجني .]ر. دولارأ عن الساعة 
الواحدة . وتخضع نقابة عمال الاحذية لرقابة حكومية صارمة » الى جانب ان 
الاضرابات غير شرعية . 

لكن العامل الاكثر اهمية من الاجور المنخفضة نفسها بتمثل في الاعانات 
الواسعة التي يوقرها دلفيم نيتو للصادرات . وهله الاعانات تجمل الانتاج بقصد 
التصدير أكثر إدرارا للربح من الانتاج للسوق المحلية » لان الحكومة تعفي الانتاج 
الذي يذهب للتصدير من الغرائب الى درجة انه يمكن تصدير بعض السلسع 
بأسعار تقل بنسبة .6 بالمئة عن اسعارها في البرازيل نفسها . ويتعرض رجال 
الاعمال اشتى الضغوط الاخرى »© الرسمية وغير الرسمية ©» لحثهم على التصدير. 
وينقل عن هؤلاء قولهم « اننا مضطرون للتصدير حتى حينما بكون زبائنتسا 
[البرازيليون] متلهفين للحصول على البضائع» . ان اعانات التصدير تشكل احدى 
المحرمات في عقيدة التجارة الحرة التي تأسس استنادا اليها صندوق النقد 
الدولي » وذلك بحجة انها تمثل «تشويها» لقوى السوق الحرة . ولكن الصندوق 
لا يمانع في تجاهل هذا الجزء من «الدوغما» طلما ان الشركات الاجنبية هي 
المستفيدة الرئيسية من الاعانات . 

وتشمل لائحة للصادرات المصنعة الرئيسية كانت «التابمز» اللندنية قد 
نشرتها في 1999 © البن الجاهز »2 والفولاذ » واللحم المصنع » وعصي الفواكه 
والاحذية . وتشكل جميع هذه المنتجات تصنيعا اقرب الى البدائية للمواد الخام 
المتوفرة بكثرة في البرازيل . وتتئبأ مقالة «التايمز» بأن «محاولات اقتحسسام 
القطاعات الراسخة » على فرار الالكترونيات والانسجة ؛ سوف تلقى معارضة 
البلدان المنتجة التي تحتل مرتبة السبق في المجالات نفسها» . من الامثلة على 
هذه المعارضة» النزراع ممع الولابات المتحدة حول البن الجاهزر في 1954 © حيث 
١فلحت‏ الولايات المتحدة في ممارسة الضغط على البرازيل لحملها على فسرض 
ضرسة على صادراتها عبر التهديد سحب دعمها ل «اتفاقية البن الدولية» . 

بدورها تضع الشركات المتعددة الجنسيات قيود! ذات مغزى على امكانات 
التصدير البرازيلية عبر منعها الصادرات التي قد تتنافس في الاسواق الاخرى 
مع منتجات فروع تلك الشركات . وهكذا ؛ قان البرازيل ما تزال جد بعيدة عن 


مها 


تكرار المأثرة اليابانية في مجال التصدسر ٠‏ من جهة اخرى » فان الصادرات 
المصئعة لا تباع غالبا لاسواق الولايات المتحدة وأوروبا الغنية والمحمية والنما 
وسوف نورد في مقطع لاحق تحليلا مترتبات هذا الوضع بالنسية لميزان مدفوعات 
اليرازيل . ولكن هذا الوضع يفترض كذلك ان نمط البرازيل غير قابل للتكرار من 
جانب كل البلدان »© اذ انه يستند الى شه امبربالية بدات ثثير أجراءات دفاعية 
فى أميركا اللاتينية . 

من احل ابقاء سعر تبادل عملتها في مستوى واقعي اتبعت البرازيل أسلويا 
لم كتسب الاحترام قي العالم المالي الدولي الا موخرا : «المستوى الزاحف» ,. 
وبعني ذلك » ببساطة © تخفيض قيمة سعر التبادل كل شهر او شهرين بنسبة 
حيئما يحدث تخفيض اكبر كثيرا في فترات اكثر تياعدا . وعلى هذا التحو فان 
البرازيل دايت على تخفيض قيمة عملتها بنسية ؟١‏ بلمئة سنويا في السنوات 
الاخيرة . وبشكل هذا الاسلوب في الواقع (ولو ان ذلك نادرا ما برد في كتايات 
الدعاة الصحفيين للمعجزة البرازيلية) اقرارا بعدم التغلب على التفخم كليا » 
وذلك رغم تقليصه الى درجة كبيرة بالنسبة للمعدلات الجنونية التي شهدها عهد 
غولارت . لقد تعلم البرازيليون لفترة طويلة كيف يستخدمون آليات تعويضية نتيح 
الهم العيش مع التضخم »؛ وليس سعر التبادل سوى احد آخر هذه الآليات . 

ان نظرة الى ميزان مدفوعات البرازيل في السنوات الاخيرة سوف تفيد عن 
الاكثر القاتا للنظر هي ان الواردات زادت بما نتجاوز التوسع في الصادرات ٠‏ 
وفي 11 » التي اعتبرت «افضل سنة في التاريخ» لان الدخل القومي اللخام 
ار تفع ابانها بنسبة *#ر١1‏ بالثة » فان العجز التجاري بلع 6.١‏ مليون دولار . ولا 
كان حساب الخدمات تقليديا في حالة عجز © بسيب, الفوائد على الدبون واخراج 
الارباج » فان محمل العجز الجاري بلغ ١181‏ مليون دولار ٠‏ لكن كيفا كانت 
البلاد تمول هذا العجز » بعد أن انخفض العون الحكومي الاميركي الى ما لا يزيد 
البنك الدولي من جهة © وأيضا عبر دخول الاستثمارات الخاصة الرافية. في 
الاستفادة من الازدهار . لكن ذلك لا بشكل الا جانيا من الموضوع » فالفُسسسم 
الرئيسي بتشكل من الاموال التي تأتي في صورة ديون قصرة ومتوسطة الاجحل 
من القطاع الخاص . وفي اواخر اا بلغ مجمل الدين الخارجي 1 بليون دولار» 
وكان ما بزال بتجه للازدياد . وكان نصف هذا المبلغ بتشكل من دبون خاصة 

وسدو أن تلك الوضعية تشكل سياسة حكومية متعمدة , فغي آب 3554| 
اتاحت الحكومة للبنوك التجارية والراغبين في الاقتراض من صناعيين وتجسار 
الخصول بيسر اكبر على تسليفات اجنبية . ويشير العمل بهذا الاجراء في الوقت 
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نفسه الذى استحدث «المستوى الزاحف» فيه الى ان الحكومة كانت تسعى الى 
تشجيع نمط من المضاربة على سعر تبادل عملتها يؤول الى تدفق الرساميل على 
البلاد . في اي حال فقد اشار وزسر التخطيط الى أن ثمو الدين الاجنبي كان 
«جرعا لا محرا من استراتيجيتنا للتنمية» . 

ولكن ماذا يحدث حين يحين أجل تسديد الديون ؟ وهل سيكفي التوسع في 
الصادرات من احل أنبفقاء الديون ومعها المعدل المرتفع من الواردات . أن المستقيل 
سدو محفو فا بالشكوك . ووفقا لخلاصات احدى الدراسات حول تراكم الديون 
والقدرة على ايفائها : 

«... أن معظم الصادرات الصناعية المترايدة ‏ حوالي .لابالثة منها ل 
الى بلدان نامية اخرى تدفع ثمنها بعملات غير قابلة للتحويل . . . ٠.‏ وقد دأبت تجارة 
التصدير البرازيلية على الابتعاد بصورة متزايدة عن مناطيق العملة القاالة 
للتحويل ...٠.‏ ومم ذلك فان اتسساع الصادرات البرازيلية باتحهه البلدان ذات 
العملة غير القابلة للتحويل لا ساهم بحد ذاته في زبادة طاقة البرازيل على ايبقام 
التزاماتها من الديون الخارجية» . 

ولكن » وباستثناء الصادرات © فان بلادا كالبرازيل لا تملك في المدى البعيد 
طريقة اخرى لدقفع ثمن وارداتها من السلع ولايفاء الفوائد والاقساط لديتهما 
الخارجي الضخم وقد بلغت أعباء الفوائد والاقساط المذكورة 8؟ بالمئة من مجمل 
مداخيل النقد الاجنبي في ١لا15‏ . 

ان كل ذلك يوٌكد » وعلى نحو منذر بالشوم »© بعهد كوبيتشيك . ففي ذلك 
العهد ايضا كان المسؤولون الحكوميون يعتيرون »© بخفة »© أن فائض الواردات الكبير 
والوقوع تحت الديون الخارحية شكلان جرعءا من استرانيحية التنمية 3 وفي 
ذلك العهد ايضا كانت البرازيل تتمتع بازدهار جذاب سطحيا غير انها كانت تعوم 
على التسليفات القصيرة الاجحل . ان ا الو ضمع محفوف بالمخاطصر الحفيقية » 
وبشكل اتهياره الوشيك خطرا على الطبقة الحاكمة البرازيلية بيفوق خطر القورة 
الداخلية التي تمس حاجة البلاد اليها . وبالطبع فان قيام حكومة ثورية سوف 
يعجل في هذا الانهيار ولو ان هذه الحكومة ستعاني من نتائجه على غرار ما 
تحملت حكومة اليندي في التشيلي عبء الديون التي ترتبت على الحكومة 
السابقة . ولكن حتى التغييرات الاقل ثورية » مثل نجاح خصوم دلفيم نيتو في 
اخراجه من الحكومة ©؛ قد تؤدي الى تحطيم بنية الثقة التي يعتمد عليها استمرار ' 
تدفق الرساميل على البرازيل ٠‏ 

ماذا عن راي صندوق النقد الدولي في السياسات البرازيلية ؟ اننا قد لا 
نكتشف ذلك الى ان نتخذ الرساميل وجهة معاكسة ؛ أو ببساطة الى أن تصبح 
غير كافية لكي تفطي العجز في التجارة وفي الامور غير المنظورة . في اي حال » 
قانه ينيغي أن يكون واضحا أن البرازيل ليست مصدر دعابة حسسئة لسياسات 
صندوق التنقد الدولي . فالحقبة الوحيدة التي طبقت فيها اليرازيل تعليسات 


يل 


صندوق التنقد الدولي بشكل مخلص »© 15955 الى 1951 » الشركات الاجنبية 
توزيع الدخل العام في حين لم بتمكن من اعادة تنشسيط الانتاج أو من اضفساء 
الاستقرار على ميزان المدفوعات . 

أن اساس النمو الصاعق الذي شيدته السنوات الاخيرة يقوم في الصنئاعات 
التي جرى بناوّها في عهد كوبيتشيك . وكان مجمل النمو الذي شهدته البرازيل 
نتيجة تحدي طلبات صندوق النقد الدولي اكثر منه يسيب اطاعتها . ومع ذلك» 
واذا تأملنا الموضوع مليا ©» قان البرازيل لا تشكل مصدر دعاية لسياسات دلفيم 
نيتو كذلك ير . الا ان صندوق النقد الدولي قد بجد » وقبل مرور وقت طويل © 
فرصة اأخرى لتحربة سياساته الخاصة . 


د بعد تولي الجدرال ارنستو فيزيل رئاسة الجمهورية في شباط 1114 حل ماريو سيموئسون 
مكان دلفيم نيتو في وزارة المالية . ولكن لم تحدث أية تغييرات مرئية في السياسات القسي كان 
وضع أسسها دلفيم نيتو . فمن اللمتوقع أن يصل المجز في الحساب الجاري للبرازيل السى 
٠‏ مليون دولار في 11754 (بالمقارنة مع ..؟| مليون دولار في 1197) ولكن سيمونسون يتنبا بأن 
العجر سوف يغطى عير تدفق للرساميل قد يصل الى ...؟ مليون دولار . 


اكحل 


التفتكل الشا سن 
تولات اللهند « الاشتراكية » 


تمثل الهند ١فضل‏ رمز لمشكلات وآمال واحباطات معونات التنمية » وذلك 
لاسباب عدة : عدد سكانها الهائل »؛ والفقر اليالغ لمعظم شعبها » وشكل حكومتها 
الديمقراطي © واشتراكيتها الخاصة ومحاولاتها لتخطيط التئمية » وموقف 
الاستقلال وعدم الانحياز الذي تتخذه على صعيد السياسات العالمية . 

وتشكل الهند كذلك »© وبالمقابيس الاجمالية » اكبر مستفيد من تسهيلات 
صندوق النقد الدولي بين بلدان العالم الثالث . فحتى تموز !1951 كانت الهند 
قد اشترت ما مجموعه بليون دولار بالتقد الاجنني من صندوق النقد الدولي : اي 
ما يعادل ضعف ما اخذت البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية . ولكل هذه الاسباب 
مجتمعة فان الهند تستحق مكانها في هذا الكتاب . 

ليس ما بدعو للدهشة في ان تاريخ الهند منذ الاستقلال بنم عن الاتجاهات 
نفسها التي سبق ان رأيئاها في بلدان اخرى : الاستنراف السريع لاحتياطات 
النقد الاحنبي الكبيرة ©» والتراكم اللاحق لديون خارجية باهظة © وذلك الى جانب 
التخلي عن السياسات المستقلة التي تمس مجمل استراتيجية التنمية أو تعدبلها 

من اجل اجتذاب القروض او الاستثمارات الاحشية . وكل ذلك باسم تنمية 
اقتصادية لم تسفر خلال ربع قرن تلت الاستقلال عن ابة نتيجة حقيقية بالنسبة 
لمح البوّس الذي ما زال بتحكم بكل الشعب فيما عدا أقلية صغيرة . 

رغم سحوبات الهند الضخمة من صندوق التنقد الدولي ؛ قان «الستنك 


كول 


الدولي» (حيث تشكل الهند الزبون الاكبر) بر وليس الصندوق كان اداة الضغط 
الرأسمالي الغربي عى الهند . وما كانت دراسة مجمل نظام التبعية الناجم عن 
العون والاستيراد ؛ وليس صندوق النقد الدولي بحد ذانه » هي هدف هذا 
الكتاب » فانه سيكون مفيدا للغابة أن نرى كيف تستطيع هاتان اللؤسستان - رقع 
تقسيم العمل المعمول به فيما بيتهما ورغم جهودهما الجبارة ل «تنوبع الانتاج» دير 
عند الضرورة ان تقوما وبصورة متبادلة بالدور الرئيسي في النظام المذكور . 

كانت الهند تمتلك » عشية استقلالها في 15179 © احتياطات ضخمة من التقد 
الاجنبي . وكانت تلك الاحتياطات » اساسا ) في صورة سندات مالية بالحنيه 
الاسترليئي ٠‏ وسندات دين من بر بطانيا العظمى لحكومة مستعمرتها مفابعل 
الصادرات غير المدفوعة الثمن التي وفرتها الهند لبريطانيا ابان الحرب »6 والتي 
وصل ثمنها في 1158 الى ١١٠.١‏ مليون حنيه استرليتي ٠‏ 

انطلاقا من تلك الاحتياطات الضخمة واجهت الحكومة الهندية مهمة التخطيط 
لتنميتها الاقتصادية بثقة وحتى بمكن لنا القول ٠‏ بإدراك متأخر ‏ برضا عن 
النفس استتثنائي ٠.‏ وكانت التنمية الاقتصادية تتطلب »؛ حسب فرضيات الحكام 
الهنود » فائضا كبيرا من الواردات يسمح بتوظيف الراسمال وذلك من غير ان 
بتطلب اي كبح للاستهلاك الجاري . وقد عبرت تلك الفرضية عن رغبتهم في قفي 
تجنب ارهاق الهنود الاثرياء بالضرائب من اجل تحميلهم ثمن التنمية ؛ بالاحرى 
كانت فلسفة حكام الهند في تلك الفترة العمل من احل مساواة المداخيل عبر رفع 
المداخيل الدنيا من غير المساس بالمداخيل العليا . وكان يفترض ان تتم تغطية 
فائض الاستيراد عبر انقاص الحيازات الاحتياطية » الى جانب مقادير متواضعة 
من العون الاجنبي شعر الهنود ابتأثير من منطق «النقطة الرابعة») انهم مؤهلون 
للتمتع بها . وقد اعتبر انفاق النقد الاجنبي »© وليس ادخاره » الطريق المثلسى 
للتنمية . وبكلمات أحد العلماء الهنود ٠:‏ 

«كان هذا التحول في الوضعية الدولية للهند ‏ من احد اهم مقرضي بريطانيا 
العظمى الى اكبر دولة مدينة في العالم النامي ‏ حصيلة سياسة متعمدة . فلم 
يكن نعم الدين الخارجي ل نتيجة اهيا 4 0 ابكرم . لقغد كان نتيجة 
الهنود بمعرفة المجلس الادئى 58 الهند ومع 00 ١‏ 

وفي الارجح » لم يكن المخططون الهنود بحلمون بأن الدين سيئمو الى هذا الحد» 

او انهم سيضطرون الى تقديم هذا العديد الوفير من التنازلات من اجل المحافظة 
على تدفق العون » حيئما انطلقوا في استراتيجية التنمية عبر العجز التجاري . 


يد في السنوات الاخيرة فاقت القروض التي نالتها البرازيل من البنك الدولي تلك التي 
حصلت عليها الهند . 
للا سوف نتطرقء الى ذلك باختصار في الملحق أ . 
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كانت خطة السنوات الخمس الاولى في الهند مجرد تمهيد متواضع لجهد 
التخطيط الحقيقي . وكان اقتصاد الامة حينثف ما بزال بكافح آثار «التفسيم» 
(انفصال الباكستان) والحرب اللاحقة قيما بين الهندوس والمسلمون . وقد 
وضعت اهداف الخطة الاولى في مستويات متواضعة ٠‏ وكان التشديد علي 
استثمارات البنية التحتية » وعلى الزراعة » وعلى اعادة التأهيل . ولم تتمد 
محاولات التصنيع برئامجا متواضع الآفاق . وقد شمل «التخطيط» هدف 
انقاص حيازات النقد الاجنبي الى حد ما » غير أن العون الاجنبي لم يشكل © رغم 
وروده فى الخطة » عنصرا حاسما . 

حققت الخطة الاولى نجاحا عظيما لجهة الاهداف العامة . فقّد ارتفع الدخل 
القومي بنسبة ؟6رمط بالمثة بعد أن كان متوقعا ان لا تزيد النسبة عن ١١‏ أو ؟اباللمثة 
خلال السنوات الخمس ؛ بالاضافة »© كان تقلص الاحتياطات النقدية اقل من 
التوقع » كما لم بجر استخدام الغون الاجنبي الى اقضى خد ممكن . ومسعع ان 


النقاد اشاروا الى ان هذا النجاح ريما لم بكن نتيجة التخطيط اطلاقا » وانما 
نتيجة سلسلة من مواسم الحصاد الجيدة وعوامل اخرى لا صلة لها بالتخطيط » 


فان النجاح كان حافزا لوضع اهداف اكثر طموحا لخطة السنوات الخمس الثانية. 
وكان الانفاق العام في الخطة الثانية اكثر من ضعفه في الاولى » وتضمنت الخطة 
تشدبدا اكبر على التصنيع وعلى توسيع القطاع العام . وكان مفهوما أن تلك 
الجهود الطموحة سوف تزيد الطلبات على الواردات وانها سوف تتطلب انفاقا 
وأسعا للتقد الاجنبي 3 ولكن كان مأمولا الحصول على الاموال اللازمة من زبادة 
الصادرات »© وتقليص الواردات غير الضرورية © وكذلك عبر بمض السحوبات من 
الاحتياطات . وهكذا لم بعتبر العون الاجنبي بندا حاسما في الخطة الثانية . 

حتى ازمة النقد في /1ه5١‏ © لم تول الهند اهتماما كبيرا لمسألة تقنين النقد 
الاجنبي . فلم يكن هنالك سوى ضوابط ضئيلة على الاستيراد » ولم توضع ابة 
موازنة قصيرة الاجل للنقد الاجنبي في حين كانت البلاد تنطلق لتنفيذ الخطلة 
الثانية . وكانت بريطانيا العظمى مسؤولة عن القيد الوحيد المفروض على انفاق 
الهند في حقبة ما بعد الاستقلال لان اقتصادها كان سيتعرض للافلاس لو ان 
الهند حاولت ان تطلب قيمة سنداتها المالية كلها على الفور . وقد توصلت الهند 
وبريطانيا الى اتفاق في 1١148‏ يقضي بأن توضع موازنة الاسترليني في حسابين 
احدهما محمد والآخر جاري ؛ على ان تجرى معاملات سئوبية لنقل ما قيمته 
٠‏ مليون جنيه استرليني من الحساب المجمد الى الجاري . وقد وضع ذلك 
السقف اواردات الهند من بريطانيا في صورة اقساط سنوية لتسديد ديون 
الحرب . 

وهكذا دخلت الهند مجال تنفيذ خطة السنوات الخمس الثانية الطموحة من 
غير ان تعير أي اهتمام للحاجة الى موازنة موارد النقد الاجنبي ٠.‏ , 

«أما بالنسبة للثغرة في النقد الاجنبي التي بلغت قيمتها (٠.٠ر١ ١.‏ مليون) 
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من الروبيات ؛ قان المخططين اقروا بانهم (قابلة للقياس سواء من الناحية المطلقة 
او بالعلاقة مع الاموال التي كانت متوقعة حتى ذلك الحين) . ومن الناحية 
الموضوعية لم يكن باستطاعتهم ان يضمنوا انها ستلقى تغطية كاملة . ولكن للم 
يكن هنالك اي عذر لتأكيدهم المتبجح بأن اي هبوط في الموارد الآقية من الخارج 
بمكن ان بعوض عبر جهد اكير لزيادة الموارد المحلية .... أن اللامسؤولية المخيفة 
التى تضمنها الفصل المتعلق ب (المالية والنقد الاجنبى) فى خطة السئوات الخمس 
الثانية تشكل ادنى مستوى بلفه التخطيط الهندي خلال عقد كامل» . 

كان لا بد ان تنواجه الحكومة الأزق الناجم عن سلوكها غير المسؤّول © ولكن 
ذلك الأزق لم ببرز الا بعد تبدد جميع احتياطاتها تقريبا . فقد ادت متطلبات 
الاستيراد الضخمة في القطاع الخاص والسياسة الليبيرالية التي اتبعتها الحكومة 
بالنسبة لاعطاء الرخص الى عجز تجاري باهظ . وهكذا بلع الانخفاض في 
الاحتياطات خلال السنة الاولى وحدها من الخطة الثانية اكثر من مجمل 
الانخفاض المتوقع خلال الفترة كلها 

اصبح الخطر واضحا في 1١96!‏ © واتخذت خطوات متأخرة لتلافيه . وقد 
وضعت نظم جديدة وأكثر تصلبا بكثير بالنسبة للثقد الاجنبي . ومع ذلك قلم 
بجر الغاء ابة التزامات قائمة » بحيث كان الاثر المباشر لتلك الاجراءات طفيقا . 
وقد استنفذت اتفاقية الدعم التي كان تم التوصل اليها في شباط مع صندوق 
النقد الدولي قبل شهر حزيران (لم يصل هذا السحب الى مستوى التسليف 
الثالث ولذا فانه لم يكن قاسيا في شروطه على غرار اتفاقيات الدعم التي 
ناقشناها في فصول سابقة) . وهكذا ظلت الازمة على حالها . 

كانت آثار الازمة بعيدة المدى . فلاصرارهم على عدم التخلي عن الخطة كان 
الهنود مضطرين اواجهة واقعة أنه ما ان تتبدد احتياطاتهم حتى يصبح لازما ان 
تجري تغطية فائض الاستبراد الذي يعتمدون عليه من التسليفات أو التوظيفات 
الاجنبية الجديدة . ولكن ما ان اتجهوا الى الولابات المتحدة والبنك الدولي » 
المصدرين اللذين كان مفتزضا ان يوفرا القسم الاكبر من العون » حتى اكتشفوا 
ان مصادر العون نتخذ موقفا انتقاديا من برنامج باعتباره طموحا اكثر مما يلبغي 
وغير واقعي . وكانت تلك بالطبع تبوءة قادرة على اثبات صحتها لانها كانت تعني 
ببساطة أن المصدردن لم بكونا مستعدين لتمويل ذلك النمط من مشروعاث الصثاعة 
الثقيلة التي يتولاها القطاع العام والتي شكلت لب الخطة الهندية الغالية . 

وقي. ايلول /1ا95١‏ قال رئيس الوزراء جواهر لال نهرو ان الهند سوف ترحب 
بقرض امي ر كي تتراوح قيمته بين 6.٠‏ وءء مليون دولاد وبهدف الى المساعدة 
في حل صعوبات الئقد الاجنبي . وكان ذلك اكثر النداءات العلنية التي وجهها 
رئيس الوزراء الهندي صراحة ©» وزاد من حدة الموضوع الانباء التي افادت انه 
يعتزم ارسال وزير ماليته ت.ت. كريشنا ماتشاري © الخصم الملكشوف لفكرة 
الاعتماد على العون الاجنبي ؛ الى الولايات المتحدة لاستكشاف امكانات الحصول 
على القرضن : 


لا 


وبعد عشرة ايام أفادت مذكرة صادرة عن مدير وكالة العون الخارجي الأميركية 
ان الولايات المتحدة لن تقدم عونا اقتصاديا لمشروعات التصنيع والمناجم التي 
تملكها الحكومات الا في حالات نادرة . واعتبرت المذكرة حدا مباشرا للهند » التي 

مرعان ما ردد البتك الدولي صدى الانتقادات الاميركية للخطة باعتيارهسا 
«طموحة اكثر مما يتبغي» . فقد انتقدت «بعثة ماكيتريك» التابعة للبنك الدولي» 
التي زارت الهند في /1ه16 >4 الخطة على هذا الاساس © ثم وجه رئيس البنك 
يوجين بلاك رسالة الى وزير المالية الهندي حث فيها المخططين الهئود على أعطاء 
مجال أوسع للمشر وعات الخاصة وحوافز اضافية للاستثمار الاجنبي الخاص . 
وقد اجاب وزير المالية على رسالة بلاك باعادة تأكيد ايمان الهند بأهمية المشروعات 
العامة : كما انه نشر كلا الرسالتين من اجل تسليط الضوء على رفضسه 
ل «نصيحة» البنك . 

لكن الهنود اضطروا لابلاء انتباه اكبر للانتقادات التي رددتها بعثة ثانية مسن 
ألينك الدولي في مها بعد الاعتراف الرسمي بأزمة النقد . وقد حثت بعثة 
4 على وضع الخطط المقبلة على اساس تقييم اكثر واقعية للموارد » وعلى 
اعطاء الاولوية للزراعة بدلا من الصناعة ©» 5 ان تحد الدولة من مسوؤٌولياتها 
الصناعية . وقام نائب رئيس البناك »© بيرك كناب © بجولة في الهند أكد خلالها 
على مو قفه في خطاب امام (غرفة نجارة جنوب الهند) في مدراس : 

«اننا مؤمنون متطر فون بالقطاع الخاص »© ونحن نعمل © في اقتصاد كلل 
البلدان التي نتصل بها » كل ما بوسعنا اخلق مناخ يستطيع القطاع الخاص ضمئه 
ان ساهم الى اقصى حد في تئمية البلاد» . 

لقد انجز ضغط الغرورة ما عجرت عنه النصيحة المجردة .'فقد سارعت 
الحكومة الهندية الى التأكيد للحكومات والرأسماليين الغربيين انها ليست معادية 
اطلاقا للمشروعات الخاصة »© محلية كانت ام احنبية . وابرمت اتفاقية لتحويل 
النقد تتيح اخراج الارباح بالدولارات مع الولايات المتحدة في اواخر لم١١‏ . 
واكدت الحكومة الهندبة عبر اعفاءات ضرسية جديدة © وبواسطة الدعموات 
الرسمية ؛ ان امتلاك رأس المال الاجنبي لاغلبية الاسهم في المشروعات المختلطة 
امر مقبول »4 وانها ترحب برأس المال الاجنبي في العديد من الصناعات التي 
كانت قي الاصل مجالا حصربا للدولة وحدها . 

جاء الخلاص الموقت للخطة الهندية في صيف ١1658‏ حينما اتخذ البنك 
الدولي مبادرة تنظيم كونسورتيوم هدقه تقديم ألعون الخارجي للهند على اساس 
متواصل . وكان اعضاء الكونسورتيوم في اليداية » والى جانب البئك 'الدولي» 

هم الدول الخمس نفسها التي كانت الهند وجهت اليها معظم طلباتها لمشروعات 
ا الثانية : كندأ »© اليابان »؛ بربطانيا العظمى »© المانيا الغربية ©» والولابات 
اللتحدة . ولهذه الواقعة 4 التي بتم تجاهلها غالبا »4 اهمية كبرى في سياق فهم 
طرق عمل كونسورتيومات العون . فالحكومات المعنية لا تقدم العون في سبيل 


اكدل 


الاحسان » وانما تهدف الى التأكد من ان الامم التي تشكل اسواقا لمنتجاتها لن 
تنهار كليا » او انها لن تتنكر لديونها » او تنسحب من نظام التجارة الراسمالي. 
وهنا لا بد من العمل المشترك للتأكد من ان لا بقدم احد البلدان تسليفات 
تستخدم لسداد تسليفات البلد الآخر . ووفقًا لادى صحف مدراس 

«كان كل واحد من البلدان الخمسة المقرضة راغبا في مساعدة الهند للتغلب 
على ازمتها » ولكنه كان ينتظر ليرى ما سيفعله الآخرون قبل ان يلزم نفسه . 
وهكذا قرر البنك ان يجمع البلدان الخمسة حول طاولة مستديرة لكي تتباحث 
وجها لوجه . وهكذا ولدت فكرة مؤتمر واشنطن الذي يتعقد هذا الاسبوع» . 

لم كن صندوق النقد الدولي عضوا مشاركا في انفاقية دعم الهند ©» وذلك 
لسبب ذي مغزى . فقد سبق للهئد ان قامت سحوبات وصلت الى مستوى الحد 
الثاني للتسليف من صندوق النقد الدولي ©» مما يعني ان أي افتراض اضافي 
كان سيفرض عليها التزامات كبرى امام الصندوق من بينها الالتزام بحل معضلة 
العجز في ميزان المدفوعات . وكانت الهند قد قررت انه ليس بوسعها تقديم 
مثل هذا الالتزام لان مجمل خطتها للتنمية كانت تقوم على مواصلة العجز الكبير. 
وكان المدير التنفيذي للصندوق »؛ بير جاكوبسون »© قد اعلن شيئًا مماثلا قبل 
ستة اشهر » في اعقاب زيارة للهند لمدة اسبوعين » حين ذكر لمراسلي الصحافة 
ان حكومة الهند لا تنوي اللجوء الى اي نوع من الاقتراض القصير الاجل . ومع 
ذلك »4 كان ملفتا للنظر ان يمضي اعلى مسوؤّول في الصندوق مدة اسبوع للتشاور 
مع حكومة لا تنوي اخذ قروض اضافية منه ؛ وبالاضافة » أن يتضمن كلامه 
احتمال ان تكون المفاوضات حول اموضوع قد فشلت . 

اسفرت ازمة النقد الاجنبي هذه » ومعها عملية التعويم التي قام بها 
الكونسورتيوم »؛ عن عدة تحولات مهمة بالنسبة لوجهة السياسة الاقتصاديسة 
الهندية ., فقد كثفت الحكومة استراتيجيتها الهادفة لخلق بدائل للاستراد »6 
واخذت توفر الحوافز ) سواء بطريقة مباشرة أو عبر فرض قيود اشد صرامة على 
الاستيراد » للتصنيع الحلي للسلع التي كانت تستورد من الخارج . ولسسسوء 
الحفل فقد جرى تطبيق هذه السياسة من غير تمييز »6 ودون اجراء حسابات 
كافية باللسية للحاجات الاقتصادية الملحة © الامر الذى ترك آثارا سلبية ثماثئل 
تلك التي عرفتها البلدان التي اتبعت استراتيجية مشابهة (الفيليبين » البرازيل): 
فقد اخذت الهند تنتج بضائع استهلاك غير اساسية من نوع البرادات © بحيث انها 
تحولت من استيراد البرادات الى استيراد الاجزاء المكونة للبرادات من أجل 
'تجميعها . لقد تغير نمط الواردات »© ولكن الاعتماد الاجمالي على الواردات ازداد») 
وذلك لانه أسهل سياسيا واقتصاديا ان بفرض حظر على استيراد الاستهلاك من 
ان يفرض حظر على استيراد بضائع رأسمالية ومواد خام للمصانع حتى لو كانت 
هذه المصانع تنتج بضائع غير اساسية . وكان لا بد ان بعكس هذا الوضع نفسه 
في ازمة النقد الاجنبي الكبيرة التالية . 

بالاضافة » اتبعت حكومة الهند سياستها الجديدة بالنسبة لحواقفن 


11 


الاستثمارات الاجنبية ليس جرد ادراكها ان تلك الحوافز كانت شرطا للعون » 
وانما لانها اعتبرتها وسيلة اخرى للحصول على النقد الاجنبي الذي تحتاجه 
المشروعات الجديدة . وقد زادت الاستثمارات الاجنبية الصريحة في الهئد الى 
اكثر من الضعف بين كانون الاول ١965‏ (عششية الازمة الاولى) الى آذار 1١556‏ 
(عشية الثانية) ؛ من /ا..٠‏ مليون دولار الى 5.١؟‏ مليون دولار . وبسبب ذلك» 
فان الاولويات التي حددتها خطة الحكومة صارت تتعرض للحر ف باتجاه الصناعات 
التي كانت الشركات الاجنبية راغية في تمويلها . وطبيعي ان الشركات الاجلبية 
كانت تتوقع أن تحرز مردودا عن استثماراتها » وقد اخذت المدفوعات بالعملات 
الاجنبية من حساب اخراج الارباح من جانب الشركات الاجنبية ترتفع بصورة 
متواصلة في مطلع الستينات . وقد بدا ان قرارات الحكومة كانت محكومة 
ب «الايمان الاعمى بالتقد الاجئبي» الذي لم يلتفت كثيرا الى عبء السداد في 
المدى البعيد او الى المصالح النسسبية الحقيقية . 

واخيرا » اصبحت الحكومة الهندية تعتمد بكل قواها على المقادير الكبيرة من 
العرن الخارجي التي تأني من الكونسورتيوم » من اجل تمويل استراتيجيتها 
للتنمية المستندة الى فائض الاستيراد . ولم تبذل ابة جهود لتبرير ذلك لدى 
صياغة خطة السنوات الخمس الثالثة (1951 ب 18) التي كانت تعتمد صراحة على 
تدفق مقادير ضخمة من المعونات الجديدة . وقد بلغ العون الاجمالي الذي جرى 
استخدامه خلال فترة الخطة الثالثة ما يزيد على 5 بليون دولار ٠.‏ 

تضافرت كل تلك الخطوط الاعتماد المتزايد على الواردات للحوّول دون 
توقف الصناعة » والعبء المتنامي للارباح التي تأخذها الشركات الاجئبية من 
البلاد » والاعتماد بقوة على العون الخارجي ‏ في ازمة العون الاجنبي الكبرى 
التالية » التي حدث ان تطابقت مع ازمة الخلافة التي اعقبت وفاة نهرو . وقد 
قامت بعثة تابعة للبنك الدولي » برئاسة برنارد بل © بزيارة للهند في 1556 ©» 
اصدرت بعدها تقريرا بدعو الى تخفيض قيمة الروبية والى الغاء العديد من القيود 
التي كانت مفروضة حينئذ على التجارة الخارجية . 

كان جواب الهند الاول الممانعة . فقد كان وزيبر الالية الجديد هي 
ت.ت. كرشينا ماتشاري * الذي سبق أن تعارك مع يوجين بلاك في 1668 ٠‏ 
ومرة اخرى قانه التقط القفغاز 0 ها به البنك وأصر على أن تخفيض قيمة 
الروبية ليس الجواب المناسب . وساندته في موقفه هذا وزارة التجارة التي 
أصدرت تقريرا رسميا يتضمن تحليلا لمنية واردات الهند وصادراتها وبخلص الى 
ان وضع التجارة الخارجية قد يتدهور اكثر اذا ما تم تخفيض قيمة العملة . فقد 
كانت صادرات الهند الاكثر إدرار! للنقد الاجنبي ؛ الجوت والشاي »© قادرة على 
المنافسة في السوق العالمية وفق سعر التبادل القائم » في حين كانت صناعات 
التصدير الاخرى مدعومة © في اي حال »© بالاعانات ( [التي كان البئنك الدولي 
يتمنى الغاءها) . وأضافت الوزارة أن واردات الهند كانت جميعها اساسية »© وان 
تغيير سعر التبادل لن بفعل سوى زبادة العبء على اولئك الذين ستوردون مواد 
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خام ضرورية ©» وقطع غيار » وحبويا للطعام . (كانت الحاجة الى كل الواردات 
مسألة قابلة للجدال ؛ ولكن لم يكن متوقعا ان يطرح الينك الدولي ؛ المعروف 
بتأبيده لحرية الاستيراد وليس لفرض القيود على الاستيراد » الاسئلة الصحيحة). 
اسوا ازمة نقد اجنبي منذ الاستقلال . وقد اجرت الهند مفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي من اجل التوصل الى اتفاقية دعم تساعدها على الايفاء بالتزاماتها» 
وتلقت وعدا بمدها ب ..؟ مليون دولار ير . وكانت الشروط الظاهرة للسحوبات 
اعلان فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة ٠١‏ بالمثة على كل الواردات باستثناء 
سلع قليلة » ورفع معدل الفائدة في بنك الاحتياط . وقد تنب المعلقون الماليون 
بأن الاجراءين لن ساهما سوى بصورة محدودة ني تخفيض الطلب على الواردات. 
وفي اي حال فان مبلغ ال ..؟ مليون دولار الذي حصلت عليه الهند يموجب 
الإنفاقية انفق كله قبل نهابة السنة . 

في نهاية السنة اقدمت الولايات المتحدة على تعليق معوناتها للهند بصورة 
مفاجئة بسيب الحرب الهندية ‏ الباكستانية التي اندلعت في شهر تشرين 
الاول . وأحس الهنود بحنق شديد . أفلم يكن التعليق التعسفي للعون » ولاسباب 
سياسية © هو بالضيط ما كانت الولابات المتحدة حذرت منه الهند حين قبولها 
العون الروسي ؟ ومرة اخرى بدأ الهنود الفاضبون بتحدثون عن الاعتماد على 
النفس ‏ ذلك التعبير الذي كان قد صار منسيا تمرسا ابان الخطة الثالثة . 

لكن الهند تعرضت في ذلك الشثاء لأسوا حفاف في تاريخها » مما أاضاف 
كارثة المحصول السيء ء الى كل مشاكليا الاخرى . وبعد ذلك توقي رئيس الوزراء 
شاستري 6 خليفة نهرو 6 بصورة مفاحلة . وكان رئيس الوزراء الحجدبك الذي 
اختاره زعماء حزب الكونغرس هو ابنة نهرو ؛ أنديرا غاندي ٠‏ وعلى الفور قامت 
رئيسة الوزراء الجديدة بتلطيف الخط المتصلب تجاه اصحاب القروض الغربيين» 
كما انها استبدلت وزير المالية الذي اتخذ موقفا خشنا تجاه نصيحة البلنسسك 
الدولي 3 وبدلا من الخط السابق فان ودر التخطيط 0 اسوكا مهتا ) أخد بهاجم 
نقاد البنك الدولي والعون الخارجي » ولقي في هجماته تلك دعما متحفظا من 
جانب انديرا غاندي نفسها . وبالإضافة «تتعر ض القيود للانتقاد ؛ وتق ام 
التعهدات بدعم المشاركة الاجنبية الخاصة بصورة اكثر صراحة من قيل . وتبدو 
الانتقادات الهندية لسياسة الولابات التحدة في فيتنام خافتة وشكلية» . قاف 
رئيسة الوزارة » ووزير التخطيط © ووزس المالية الجديد بزيارات لواشنطن في 
ربيع السنة الامر الذي شكل علامة اكيدة على ان مفاوضات العون تجري 1 
قدم وساق . 


يد كانت المبالغ الكبيرة التي يحق للهند ان تستعيرها على صلة بحجم حصتها » التي كانت 
اكبر حصة بين بلدان العالم الثالث . 
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حين وصلت السسيدة غاندي الى واشنطن ابلغها المسؤولون الاميركيون ان 
استئناف العون ‏ الذي قطع اصلا نتيجة الحرب مع الباكستان ‏ يتوقف على 
. تفاهم الهند مع البنك الدولي . فقد قررت الولايات المتحدة أن تجعل من البنك 
وسيطها وحكمها فيما يتعلق بالعون الذي تقدمه لكل من الهنك والباكستان . 
وانطلاقا من دوره الماضي كمسؤول عن جمع الاموال وكرئيس لكونسورتي سوم 
المعونات »© كان على البنك ان يبدا بلعب دور اكثر فعالية واكثر نقدية في تقييم 
الخطط الاقتصادية الهندية والباكستانية » وفي ابداء الراي في نسبة انجاز 
الخطط الاقتصادية » وفي تحديد مقدار العون الذي ينبغي لاعضاء الكونسورتيوم 
تقديمه . 

«كانت مصلحة البنك متطابقة مع مصلحة الولايات المتحدة © التي كانت في 
ذلك الحين تقوم بمراجعة افكارها بصورة نقدية بالنسية لتقدم الهند الاقتصادي.. 
وبالنتيجة ©» وجدت الولايات المتحدة ان باستطاعتها استخدام البنك كداعية 
للاصلاحات الاقتصادية التي سبق لها ان حثت على اثباعها » . 

كانت توصيات البنك »© التي رددت صدى تقرير بعثة بل ©» تخفيض القيمة 
الاسمية للروبية » وتفكيك نظام ضوابط الاستيراد واعانات التصدير المعقد . وركز 
التقرير على الصعوبات الخطيرة التي كانت بدائل الاستيراد وسواها من الصناعات 
تتعرض لها من اجل الحصول على النقد الاجنبي الضروري للواردات التي لا بد 
منهنا كي تستمر في الانتاج . والمح التقرير الى ان تخفيف القيود بالنسيسة 
لاستيراد مجموعة واسعة مني اليضائع سوف بقلص التضخم المحلي وسوف لتبح 
الاستخدام الاوفى للمعامل والمعدات غير العاملة او التي تعمل دون طاقتها الانتاجية 
بسبب الثقص في واردات «الصيانة» . 

واقر البنك بأن الهند ستكون بحاجة الى تمويل خارجي ضخم لدفع ثمسن 
الواردات التي ستر فع القيود عنها . وكان الحافز الذي عرضه البنك كمقابل 
لقبول نصيحته وعدا بتقديم عون غير مرتبط بأية مشرومات ؛ اي عون لميزان 
المدفوعات » بعيمة ..1 مليون دولار سئوبا ولعدة سنوات من اجل مواصلة 
الاستيراد ب وذلك بغض النظر عن ألعون الذي سيقدم لصالح مشروعات محددة, 

وفي المدى البعيد كان البنك جازما في تنبؤه بأن الازدهار بكمن في الطريق 
التي ينصح باعتمادها » في حين سيحل الخراب اذا لم تتبع تصائحه : 

«اننا على ثقة انه » بالتضافر مع التغييرات الضرورية والمناسبة في سياسات 
حكومة الهند وممارساتها ومع مستوى اعلى من العون خلال السنوات الخمس أو 
العشر القادمة على الاقل » فان الهند سوف تزيد نمو اقتصادها بصورة ملحوظة 
خلال سنوات قليلة » وأنها ستبدأ في رفع مستوى معيشة سكانها وانها ستتمكن» 
في ألوقت نفسه » من ولوج مسار سوف يسمح لها في التهاية بنمو متواصل 
ذي مقومات ذاتية . 

«ونحن على نفس القدر من الثقة بأنه اذا لم تتضافر التحولات الهمة في 
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سياسات حكومة الهند وممارساتها مع عون اضافي لمدة خمس او عشر سنوات 
على الاقل » فلن تزداد سرعة النمو ولن بحدث اي تقدم باتجاه رفع مستويات 
المعيشة او النمو المتواصل ذي المقومات الذاتية . بالاحرى فاننا نتوقع حدوث 
تراجع على كل الاصعدة» . 

لقيت تهديدات البنك ووعوده دعم التقرير الذي اعدته وكالة التنمية الدولية 
الاميركية في الهند . فقد تنبا التقرير بأنه اذا توفر نقد اجنبي اضافي بقيمة حوالي 
5 مليون دولار لواردات الصيانة » فان المنتوج الاضافي الذي ستوقره هذه 
الواردات سوف يصل الى 1ر؟ بليون دولار وسوف يرفع معدل نمو الصتامة 
الهندية بنسبة ١‏ بالمئة . ووفمًا للتقدير نفسه فان العمالة ستشهد تحسنا كبيرا. 
وقد ذكر التقرير ان العمالة الاضافية التي ستنجم عن رفع القيود على الواردات 
ستصل الى مليوني وظيفة ! 

حيئما اعلنت الحكومة عن تخفيض قيمة العملة وعن اجراءات تحرير الاستيراد 
المترافقة معها في حزيران 1117 4 فان الحافز لم يكن تلك الوعود الساطعة بقدر 
ما كان واقعة ان الهند بلغت قعر البرميل وانها كانت بأمس” الحاجة لاموال تسد 
ثمن الواردات الجارية . وكان ذلك واضحا من حديث وزير المالية في مؤتمر 
صحفي حينما سنثل لاذا لم تنتظر الحكومة ستة اشهر اخرى لترى ما اذا كسان 
الموسم الجيد سيجمل قرار تخفيض قيمة العملة غير ضروري . فقد اجاب «لو 
انتظرنا ستة اشهر اخرى لكنا واجهنا حالة فقدان واردات تؤثر في الصناعات 
ولبرزت المخاوف من بطالة على نطاق واسع» . وكان الوزير بلمح في حديثه الى 
ان العون كان مشروطا بالتخفيض » وانه كان لا بد من أن يكون التخفيض فوريا. 
ووفقا لوزير المالية «لم يكن بالمستطاع تأخير انخاذ الاجراءات لان كل مفاوضات 
العون اللاحقة كانت تتعلق بها» . 

لم تكن نتائج صفقة التخفيض في مستوى الوعود البراقة لبعثة بل أو لتقارير 
«وكالة التنمية الدولية» الاميركية ٠‏ ومع ان التخفيض كان قاسيا جذا »؛ اذ بلمم 
نسبة ورلا" بالمئة ‏ من هدلار؟ الى .درل روبية للدولار ‏ فان الزيادة المتوقعة في 
الصادرات لم تتحفق . وبدلا » من أن تزيد الصادرات فقد انخفضت . وأما 
تفسير ذلك الاثر غير المتوقع فبسيط : ان البنية السابقة لتعرفات الاستيراد 
واعانات التصدير » التي آلغيت مع التخفيض ؛ كانت توازي تخفيضا واقعيا 
للعملة عبر رفع سعر الواردات وتخفيض سعر الصادرات التي كانت الحكومة 
ترغب في تشلجيعها ٠‏ 

«يمكن الادماء بأن تخفيض قيمة العملة في الهند هو اقرب لان يكون ومسيلة 
ادارية » اي طريقة للتخلص من القيود على الواردات وسواها من الضوابط »© بدلا 

من ان كون وسيلة مباشرة لتحسسين ميزران ألمد فوعات . وبدون شك فان 
مكار «الينك الدولي لاعادة التعمير والتنمية» 180 شددوا على 
اهمية الصفقة كطريقة لتحرير الافتصاد الهندي» . 

اكدت التحقيقات اللاحقة في أسباب اتخنافن الصادرات الشكوك في أن 


١/١ 


الصادرات عانت من الغاء الاعانات اكثر مما استفادت من آثار تخفيض قيمة 
العملة . وكانت الصادرات التقليدية الرئيسية » الجوت والشاي © قادرة على 
المنافسة من غير اعانات حتى قبل نخفيض قيمة العملة وكان لا بد من قفرض 
ضرائب عليها من اجل امتصاص بعض الارباح المفاجئة الكبيرة التي جناما 
المصدرون من التخفيض . وأما معظم مواد التصدير الاخرى ‏ أي الصادرات 
الجديدة ؛ غير التقليدية » التي رغبت الحكومة في تشجيعها ‏ فكانت تتضمن 
نسبة عالية من المواد المستوردة © وبالتالي فانها عانت من اسعار الاستيراد 
الجديدة المرتفعة وكذلك من فقدان الاعانات السابقة . وكسان الاستئتاج ان 
التخفيض لم بحسن الوضع الاجمالي لصادرات البلاد . واستخلص بعسض 
الاقتصاديين انه ينيقي العودة الىاعانات التصدير لان الحاحة اليها ما تزال قائمة. 

بعد يومين من الاعلان عن تخفيض قيمة العملة دعا البنك الدولي الى اجتماع 
عاجل لنادي دعم الهند (الذي اتضم الى اعضائه الاصليين خمسة اضافيون مسن 
الشركاء التجاربين الاوروسين للهند) من اجل جابة مبلغ ال ي.ة مليون دولار 
الموعود وغير المخصص للمشروعات . وكانت الحاجة ماسة لان الهند اختارت » 
مرة اخرى »© ان لا تسعى للحصول على سلفة دعم من صندوق النقد الدولي » مما 
يعني انها لم تكن تتوقع عونا فوريا من ذلك المصدر . وأعلنت الولايات المتحدة عن 
استثناف معونتها للهند في ١١‏ حزيران ٠.‏ وق استؤنف العون الاميركي 
للباكستان في الوقت نفسبه ثعبيرأ عن الحياد المزعوم للسياسة الاميركية ©» ولكن 
توقيت الاعلان كان مرتبطا بوضوح بتخفيض الهند لقيمة عملتها وبنجاح مفاوضات 
البنك الدولي مع الهند . 

ولكن بدا ان البنك الدولي كان أقل فعالية بكثيء لجهة الضغط على اعضاء 
الكونسورتيوم منه بالنسبة للضغط على الهند المتلهفة للعون . فقك تبين ان 
ال .4.0 مليون دولار الموعودة لن تصل قريبا » لان اعضاء الكونسورتيوم ابوا 
التعهد بتقديم المبالغع الفرورية . وكانت اليابان مترددة بصورة ظاهرة لانها لم 
مرور خمسة اشهر على التخفيض سوى على 516 مليون دولار من اصل البلغ 
اموعود . وقد لجأ البنك الدولي الذي احس بالحرج الى استبدال الموظف الذي 
كان وعد بتقديم المبلغ » وقرر أن بتخلى عن السعي للحصول على تعهدات ثابتة 
من الكونسورتيوم لصالح منحى «آقل رسمية» ؛ وذلك بالنظر للصعوبات التي 
واجهها في مسعاه للحصول على تعهدات ثابتة . 

كانت مرارة الهنود عميقة . واتهم احد النواب اعضاء الحكومة : «لقد بعتم 
البلاد وعجرتم حتى عن تحصيل الثمن» . وبعد ما يقارب السنة جاء في تعليق 
نشرته مجلة اسبوعية هئدية : 

((..ء بيدو أثنا خدعنا إبالنسبة للعون] وكل ما حصلنا عليه كانوعدا بمساعدات 

غير متعلقة بالمشروعات ؛ ثم تركنا لنجري مفاوضات ثنائية هع كل مصدر عون 
بمفرده » وذلك مع كل ما يرافق هذه المفاوضات من مماطلة ومن ربط لليلاد 
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بمساعدات السلع ) . 

بالاضافة ©» لم بكن لتحرير الاستيراد ؛ الذي شكل محور كلل الاجراءات 
المتخذة » الآثار الابجابية المتوقعة على الانتاج الصناعي . ووفقا لالحكومة تقرد 
اعطاء تسعة وخمسين من الصناعات ذات الاولوية » اي ما بيعادل .6م بالمئة مسن 
انتاج الهند الصناعي » الاذن باستيراد كل ما تحتاجه ‏ الواد الخام » وقطصع 
الغيار » والعناصر الاساسية ‏ لاتاحة المجال امامها للعمل بكامل طاقتها . ولكن 
البرنامج لم يستطع الاقلاع منذ البداية لان العون اموعود كان بطيئًا » وبدون ذلك 
العون فان البلاد لم تكن قادرة على تحمل تحرير الاستيراد . وحيئما جرى تحرير 
الاستيراد فان الحكومة اصدرت أذونات كانت ©» وفق تعليقات تقديبة © «أبعد من 
كل الحاجات القابلة للتبرير» . وقد تلبأ البعض »© وعن حق ؛ بأن ارخ تيص 
الاستيراد المرئة 6 والتي تخلق من اي تحديد لحهة الاستعمال »© سوف تؤدي 
لاستيراد العديد من المواد التي ينتج مثلها في الهند» . وبالفعل فلم بعد تحرير 
الاستيراد مرتبطا بهدفقه الرسمي ٠‏ فقد ملحت الشركات أذونات «لاستكم ال 
النواقص» © من غير تحديد للواردات »© وبمقادير تفوق الحاحات كثيرا . وقد 
لجأت الشركات المحظوظة لبيع الاذونات لمستوردين كانوا بحققون أرباحا ضخمة 
عبر بيع بضائع نادرة في سوق محمية , وقد حدث ان جرى توزيع الاذونات في 
مقابل اعلانات صحفية . 

قد يجادل البعض في أن تلك الحالات كانت عبارة عن اساءة استخدام » 
اساسها البيرو قراطية الفاسدة » لمشروع عقلاني في اساسه »؛ وان البنك الدولي 
ليس مسؤولا عن الادارة الخاطثة للمشروع . ولكن حالات «اساءة الاستخدام» 
هذه كانت في الواقع في صلب قرار رفع الضوابط الذي استهدف توسيع 
نطاق قوى السوق على حساب التخطيط , ان النتائج المرجحة لتخفيف القيود» 
وبغض النظر عن حسن الادارة » هي : 

«أعطاء دفعة الى الامام للصنامات ذات الاولوية المنخفضة »© عير تشجيسسع 
التوظيفات الجدبدة وخلق الطاقة الانتاجية فيها » وتحويل مقدار اكبر من النقد 
الاجنبي لاستعمالات لا تتناسب كثيرا مع تلمية الاقتصاد ‏ أي باختصار ©) تغيير 
أنماط التنمية الصناعية .... أن التخفيف الاحمالي اضوابط الاستيراد خلال 
حقبة من الزمن لا بمكن سوى ان بعدل الاولوبات لصالح نمط من التنمية يمكن 
معه اظهار ان العون ورأس امال الخاص بتدفقان سهولة اكبر» . 

وبعد خمس سنوات كانت سياسة الاستيراد ما تزال النمط نفسه الذي وضمع 
أسسه قرار تخفيف الضوابط في 1955 : 

«ريما لم يكن ممكنا توقع شيء آخر في وقت تبدو الحكومة مهتمة الى هذه 
الدرحة برقع المنتوج الصناعي عبر الاستغلال الافضل للطاقة الموحودة ٠‏ ومع كل 
هذا 2-6 على الانتاج ‏ أي انتاج ‏ فمن الواضح أن هذا هو الوقت غير 
المناسب للتساوٌلعما اذا كانلدى الحكومة 7 0 بالنسبة للقطاع الصناعي». 

ويرجح ايضا ان يكون تخفيف القيود مسوؤٌولا عن الارتفاع الحاد في سد 


لفن 


«اخطاء ومحذوفات» (الذي شمل الخروج غير الشرعي للرساميل) في ميزان 
المد فوعات الهندي منذ سنة التخفيض »© مما يعني ان تخفيف القيود ساهم بقوة 
فى تسرب الثقد الاحنبي من البلاد ٠,‏ 

قوبل قرار تخفيض قيمة العملة بالرفض في الاوساط الشعبية » وذلك 
لاسباب محقة وآأخرى في غير محلها . فقد كان معروفا على نطاق واسع أن 
الحكومة خضعت للضغط الخارجي من اجل الحصول على العون . ويعتقد أن 
المعارضة الشعبية لقرار التخفيض ساهمت في هريمة حزب الكونفرس في 
انتخابات 195519 العامة . ولم ببق حزب الكونفرس في السلطة سوى لأنه لم 
يتوفر حزب معارض على نطاق الامة يستطيع توحيد الاصوات المعارضة للحكومة. 
وببدو أن المعارضة التي واجهت قرار التخفيض تركث اترا في رئيسة الحكومة, 
فقّد خاضت بعد ذلك معركة مظفرة للسيطرة على حزب الكونفرس ضد «الزعماء» 
الذين حملوها الى السلطة ؛ وقد انشق الحزب على نفسه بفعل هذا الصراع ولكن 
الاغلبية انحازت الى جانب رئيسة الحكومة . وأظهرت رئيسة الوزارة في المرحلة 
اللاحقة رغبتها في اتباع خط اكثر تصليا تجاه ضغوط الولايات المنحدة والبنك 
الدولي . ومرة اخرى أاصبح شعار «الاعتماد على النفس» كلمة مفضلة بعد أن 
طواه النسسيان قيما بين 11855 ١53519‏ . 

رغم هذه الظواهر فقد سبق للهند ان افسحت محالا واسعا لاصحاب الممونات 
الغربيين 4 وهي مديئة لهم كثيرا 4 الى حد انها لا تملك تقريبا اي مجال للمئتاورة. 
وهكذا كان لا بد من تأجيل الخطة الخمسية الرابعة » التي كان مقررا أن تبدأ في 
5 4 لانها كانت تعتمد على ألعون الخارجي ولأن عدم التيقن من مقدار المبالغ 
التي سيوفرها العون لم يكن يسمح للخطة بالانطلاق . وكانت التبعية عميقة الى 
درجة ان الحكومة كانت مضطرة للاستماع بجدية الى النصيحة التي قدمتهيا 
«بعثة بل» الثانية التابعة للبنك الدولي في 1957 © وذلك «رغم انها لم تكن 
تستطيع ان تنظر الى وعودها بالعون نظرة جدية» ) حسب تمليق احد الصحفيين. 

«بدعي الذين قرأوا النصالكامل لتقارير «بل» المتعاقية أنهذه التقارير وحدها 
تستطيع اعطاء المرء فكرة محددة عن الترابط المنطقي للاشياء التي تداب الحكومة 
على اعلانها بين الفينة والاخرى والاشياء التي وعدت في ان تواصل العمل بها 
مقايل العون» . ١‏ 

ان نمط التخطيط الذي يحبذه اليتك الدولي هو بالكاد ذلك اللمطا الذي 
انطلق منه الهنود في مطلع الخمسينات . فالبرنامج الزراعي للبنك ستهادف 
خلق شربحة من المزارعين الرأاسماليين الاثرياء ويشجع استخدام العناصر التجارية 
الباهظة الثمن من نوع الاسمدة . وقد مارس البنك ضغوطا محددة (ابان أزمة 
النقد في 1955) لصالح الاستثمار الاجنبي في صناعة الاسمدة الهندبة . وهو 
داعية متحمس لتقييد النسل . شم انه يواصل الضغط من اجل المزيد من 
تخفيف القيود عن الاستيراد ومن اجل تخفيف او حتى الفاء معظم القيود 
المحلية كذلك . ١‏ 


امن 


كان العون الخارجي الذي استخدمته الهند في السنة المالية 19159 - .لا 
مهما الى درجة حاسمة بالنسسبة لاقتصادها : فقد بلغ ؟ بالثة من الدخل القومي» 
و" بالملة من الاستثمار القومي » وما يزيد على قيمة 06 بالملة من الصادرات. 
ان شعار «الاعتماد على النفسس.» كما عبرت عنه مؤخرا الخطة الخمسية الرابعمة 
(151 - 7/8) يوازي حسب التعريف الرسمي تخفيض العون الصافي الى الصفر» 
وابجاد فائض بكفي لدفع الفوائد على الدين الخارجي . وينيفي التأكيد على انه 
رغم ان هذا الهدف افضل مما استطاعت الهند ان تحقق في الماضي بالاعتماد على 
امكاناتها » بل وربما انه اقرب الى التفاؤل منه الى الواقعية © فان الهند سوف 
تكون بحاجة الى قروض جديدة لدفع أقساط الديون الخارجية المترتبة عليها 
حاليا . وما لم تقرر الهند ان تتنكر لديونها ‏ وذلك مسار لم تبد الحكومة حتى 
الان آبة نية في اتباعه ‏ فان ذلك سيتطلب الطاعة المستمرة لرفبات مصادر 
القروض ٠‏ 

اما اذا قررت الهند ان تتنكر لديونها فان اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد 
كتب احد مسؤولي صندوق النقد الدولي في 11515 © وهو بالمناسيبة يبحمل 
الجنسية الهندية » أن الهند سوف تحتاج الى ضخ متواصل بالرساميل الاجنبية 
«خلال عشر سئوات او ما بيقارب ذلك» الى ان تستطيع ان تنتجاوز «أكمة ميزان 
المدفوعات») وأن تحصل على مدخول كاف عبر صادراتها . ولقد مضت تلك 
السنوات العشر »© وبات الوضع اسوا من قبل . ولقد بدا بلين ذلك الموقساف 
الفخور والمعادي للغرب الذي اتخذته الهند ابان حربها الاخيرة مع باكستان » حيئما 
أبدت انفصال بنغلادش »؛ لان اعتماد الهند على العون الذي يوفره الكونسورتيوم 
لا بسمح بيتحدي مصالح اعضاء الكونسورتيوم لفترة طويلة ٠‏ 

رغم سحوباتها الكبيرة من صندوق النقد الدولي (التي تتناسب مع حصتها 
الكبيرة) » فان الهند لم تسحب يوما» وذلك بقرار واع ؛ الى ما دون الحد الثالث 
للتسليف الامر الذي كان سيعئي تعريضها للخضوع لبرنامج شامل لتثبيت 
الوضع . ولما كان البنك الدولي قد لعب دور المشرف على الانضياط بالنيابة عن 
كونسورتيوم العون »6 فان مكاسب الهند من هذا القرار كانت طفيفة . ومع ذلك 
فربما كانت هنالك فوائد قليلة . وعلى سبيل المثال » لم يصر البنك الدولي على 
فرض قيود صارمة على التسليف المحلي كجزء من برنامج الاصلاح النقدي . وهكذا 
قد بكون ممكنا الادعاء أن الهند تجنيت الركود الحاد الذي شرانق عادة مع برامج 
صندوق النقد الدولي . 

ان مشاكل الهند هائلة الى حد انه قد يبدو خارج الموضوع محاولة القاء 
اللوم على احد بالنسبة للمحنة الراهنة . غير ان مثل هذه الاحكام تظل دائما 
لسبية , وبمكئنا هنا القول ان الصين كانت تعتبر الحالة الميؤوس منها في 
آسيا في 114 » في حين اعتبرت الهند مؤهلة للتطور المستقل » بفضل 
نواتها الصباعية الوطئية » ونخبتها ذاث الثقافة المرتفعة » وحكومتها الديمقراطية» 


حل 


وقيادتها الملترمة بالتخطيط الانمائي . وقد أصر البعض على أن مجرد وجود 
طبقة رأسمالية في الهند » واتباعالهند نمطا من التنمية لا بتعرض للبنية الطبقية» 
ادى حتما الى نمط التنمية التابعة ‏ او الركود ‏ الذي تتمثر الهند بأذياله حاليا. 
وقد كان دور اللمؤسسات الدولية استغلال صعوبات التنمية الرأسمالية القومية من 
اجل ضمان النجاح لتشكيلاتها . ولكن » هل ثمة بدائل اخرزى لهذا النمطا من 
التطور ؟ 


١ك‎ 


امه لفصّل التتاسع 


الخوارج : تشيلي » غانا ,» وكو ريا الشيالية 


توفر التشيلي نموذجا مناسبا للمعضلات التي تجابه امة تحاول ان تعيد بناء 
صلاتها الاقتصادية الخارجية . ان العنصر المهيمن في تجارة التش 
هو النحاس »© الذي يوفر حوالي .م بامئة من مداخيل البلاد من النقد الاجنبي. 
شركات آمير كية : كنكوت (600260]68ك1) »2 وأناكوندا (208معقطة) 
وسيرو ‏ (06250©) 2. 

كانت مشاعر المرارة لدى التشيليين ازاء الهيمنة الاجنبية على انتاجهم 
الحيوي من النحاس قدلمة العهد » ومشتركة بين قطاعات عريضة من السكان. 


الخارجية 


وقد حاولت حكومة الرئيسسن ادواردو فراي (1954 - ./) أن تمتص النقمة عبر 
«تأميم» المناجم . فاشترت [ه باللة من الآسهم » وبالمقائل فانها سمحت للشركات 
الاميركية بأن تواصل تشغيلها وجني ارباح منها كل عام ٠‏ 

وكانت اسعار النحاس المرتفعة في السوق العلمي » ومعها دفق القروض 
التي عبرت عن الثقة الاميركية بحكومة فرأي (وعن ١‏ ميركبين- في دعمه لكي 
يستطيع مجابهة خطر الندي القومي الاكثر جذرية) تعطي صورة صحية خداعة عن 
وضع المدفوعات الخارجية للتشيلي ابان مهد فراي . ولكن الاقتصاد كآن في 
حالة فوضى على الصعيد الداخلي ؛ وذلك جزئيا بسبب المتطلبات التي فرضها 
صندوق النقد الدولي من آحل الحفاظ على وضعية التشيلي لجهة التسليف . 
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صمب عسي 


وكانت الصناعة المحلية تعاني من الركود © وبل التفضخم نسبة نسبة_ه"#؟ باللة ») ووصلت 


البطالة الى مستوى مرتفع . 
0 انتلاف «ألو حدة الشعبية» ادير بتزعمه الدكتور سلقادور_اليدي 


0 تنفيذ مثل برنامج اغاقة” البناء واعادة التوجية الاقتصادي هذا يشكل 
بجي صوية وار ل ان للاعتقاد بأن حكومة اليندي لم تمط 


نام التحاض تلعنبا دورا يي في 5 آنه كآن تتبغي 


إن ساع التحاس في السوق ٠‏ العاللي ‏ ؛ هنا تحمل المداخيل خارج سيطرة التشيلي 
حزئيا . وبالفمعل © فقد تأثرت مداخيل التشيلي” من التحاس” اسليا لآاسناب ثلاثة: 
الانخفاض الحاد في السعر العالمي للنحاس »© والمحاولات الثارية من جانب 
الشركات_الدولية_إقاطعة_صادرات ٠‏ النحاس التشيلية أو مصادرتها » وصعوبات 
2 بين اول اجراءات حكومة اليندي رفع احور قطامات الد< 
بتسية .0 _بالمئة . وأدى ذلك الى رفع مستوى معيشة هذه القطاعات على الفور 
وأحدث انتعاشا متواضعا في الاقتصاد غير انه أحدث ايضا » كما قد بيتوقع أي 
عالم اقتصاد ©» وفي غياب الضوابط و اكيود لاسا و ونا حتمية_ في 
الواردات_ . وكان ذلك مسألة < أن 
يضيق امامها مجال الحصول على_تسليفات من الاسواق العالمية » وفي حين كان 
تسديد_الدرون_بهدد _بانتزاع حصة ضخمة من تدك الدنون بهدد بانتراع خصة ضخمة من التقد الاحنبى المتوافر . 200 

مع ذلك_اختارت حكومة اليندى ان لا تفرض أبة قيود على الاستيراد او على 
النقد الاجنبى . وبالامكان تكوين فكرة قيمة عن تفكير الحكومة من المحاضر المنشورة 
للمؤتمر الذي انعقد في التشيلي في آذار 19105 © والذي حضره المسؤؤولون 
التشيليون الى جانب علماء ومسوٌولين من بلدان غربية واشتراكية وبلدان اخرى 
من العالم الثالث . والانطباع الذي يولده المؤتمر هو ان الاجانب كانوا اكثر 
اهتماما بأزمة التقد الخارجي الطاحنة التي كانت تقترب من التشيليين . وقد 
قابل المسؤولون التشيليون التساؤلات القلقة حول السبيل الذي ستتبعه التشيلي 
لاجتياز ازمة ميزان مدفوعاتها في المدى القريب بالتفاؤل ») وعدم الفهم © أو 
بالاشارة الى الضرورة السياسية ٠‏ 

اما نائب مدير ال (صقادع00) » أى وكالة التخطيط الحكومية »© فقد 
«استخلص انه كان ثمة نوع من سوء الفهم بالنسبة للنموذج التجاري © ناجم عن 
القول انه ليس نموذج تصدير» ٠.‏ 

«كانت المسألة في الواقع مسألة تشديد . وبالتعارض مع حهود الحكومة 


أن اند 


ىا 


السابقة لزيادة صادرات النحاس من اجل توفير الواردات اللازمة للتنمية »© فان 
التصدير والاستيراد هما الان هدف الحكومة الرئيسي المتمثل في رفع مستوى 
معيشة الشعب عبر تنظيم الشعب لكي ينتج البضائع الضرويرية لرقع مستويات 
المعيشة » وبتوفير العمالة © الخ . وكانت متطلبات الاستيراد الضرورية لتحقيق 
هذه الفغابة تحتسب أولا ؛ ثم بشتق من ذلك الرقم مستوى الصادرات الضروري 
لتسهيل الحصول على تلك الواردات . وقد اعتبرت الحكومة ذلك تحولا تاما عن 
النموذج السابق رغم الاقرار بأنه ما بزال بتطلب جهدا تصديريا هائلا» . 

لا بأس حتى الان . وكصياغة لبدا عام حول ما بينيفي أن تكون عليه 
استراتيجية التجارة فانها ليست ردثة . ولكن كيف سيتم تحديد مستوى 
الواردات المرفوب ؟ وما الذي سيحدث اذا لم تفلح البلاد في زيادة مداخيل 
التصدير الى حد يكفي لدفع اكلاف الواردات المرغوبة ؟ لقد اعطى وزير التصميم 
جوابا مراوفا ححيئما افاد ان التشيلي كانت تقوم باكتشاف امكانيات بدائل 
استيراد «هائلة» : 

«لقد كانت صناعات نيترات النحاس واستخراج الفحهنماذج مهمة توفرت لها 
امكانية سليمة لانتاج كميات كبيرة من قطع الفيار » والآلات » ثم وسائل التقسل 
الثقيلة مستقبلا » داخل البلاد ... وعلى فرار ذلك توجد امكانيات بدال 
استيراد كبيرة للمعدات والآليات الزراعية ... وقد اعتبرت الحكومة الاصلاح 
الزراعي احد الادوات الرئيسية للوصول الى بدائل لاستيراد الواد الغذائية ...»6 

وقد وضعت حانبا فكرة كبح الاستهلاك اما بصورة مباشرة عبر التقنين © أو 
بصورة غير مباشرة عبر تقييد الاستراد : 

«كانت وحهة النظر التشيلية الرسمية أنه لا بد من الحفاظ على مستوى 
الاستهلاك الشعبي القائم » وان القيود على الاستيراد ينبي ان لا تطال مسوى 
بضائع الترف والمواد اللازمة للصناعات التي تصنع منتجات غير ضرورية» . 

وأما _ عن التقئين وتقييد الاستيراد ») كحل للمشكلة في المدى القريب © فقد 
اعتبرا نظرة مغر قة في الاقتصادية :للاشياء وقد رفضهما ممثلو الحكومة المشاركون 
في اأؤتمر الذين شددوا على ان نقطة انطلاق اي نقاش واقعي للمسألة كانت 
الاعتراف بالوضع السياسي الداخلي الموضوعي . وكان المشاركون في الوتمر قد 
زودوا بتفاصيل عن الخلفية السياسية تكفي لكي بفهموا ان الوحدة الشعبية كانت 
صسارة عن تحالفب_لحماعات ذات مصالح غر_متطابقة , وعلى ذلك كان لا بد 
للحكومة من ان تشق طريقا صعبة فيما بين الضغوط الداخلية والخارجية») . 

ان هذا التصريم الاخير يستحق الانتباه الشديد لانه ليس هناك من شك في 
ان الحكومة كانت تمشي فوق حبل مششسدود وانها كانت تشعر بعدم قدرتها على 
طلب التضحيات من قطاعات من السكان كان تأبيدها للحكومة مشروطا في اففضل 
الاحوال . فقد فازت حكومة الوحدة الشعبية بأقلية من اصوات الناخبين »© 
والارجح انها كانت هرمت لو استطاع خصومها أن بتحدوا ضدها . وكان الائتلاف 


0 
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أن الدستور التشسيلي هو قطعة بديعة من الضوابط والتوازنات » حيث تجري 
جدا على اي حزب : ناهيك بائتلاف اقلية » ان يسيطر على كل روه الحكحية 
: عليه معار ضة 
غير اشتراكية : غير ان تلك المعارضة كانت تفتقر الى اكثرية الثلثين اللازمة 
لإبطال قرارات النقضى التي يصدرها رئيس الدولة . ولم تحرز انتخابات 
الكونغرس في 19[/9# سوى تعزيز هذا الأزق خلال ما سيتبقى من ولابة اليندي 
التي تمتد ستة أعوام 5 
وخلقت طبيعة التحالف الحاكم معضلات اضافية لانه كان لا بد من مراعاة 
نظام حصص معقد لدى توزيع المناصب الرسمية على كل الاحزاب المشاركة في 
التحالف . واضافت هله الشرورة السياسية مستوى جحديدا من الكوا بسح 
والتوازنات في وجه ممارسة السلطة »© وكانت السيب للكثير من حالات عدم 
الكفاءة البسسيطة . وقد ذكرت «النيويورك تايمز» ان خبيرا فنيا تابعا للامم المتحدة 
شعر بالاحباط بسبب عدم كفاءة مساعده التشيلي : 
«يقول الخبير : (كان الرجل عديم الفائدة . وكنت اعرف ذلك » وكان الوزير 
بعرف ذلك ايضا . ولكن الوظيفة كانت مخصصة للحزب الاشتراكي وكان لا بد من 
سئة كاملة قبل ان نفلح في تغييره) . ان كلا من الاحزاب الستة في الاثثتلاف 
الحاكم بحافظ على حصته من الوظائف الحكومية» . 
بالنظر الى القيود الكامنة في الدستور التشيلي وفي الوضع السياسي . فلا 
بد ان اغراء الحل الديكتاتوري (تعليق الانتخابات » او تعليق نشاط الكونفرس) 
قد راود ذهن اليندي . والؤكد ان مثل هذا الحل كان يروق لليساريين الاكثر 


من العديد من مثيلاتها ة كا اللاتيئية . وكان يسود الاعتقاد أنه سيمتنع عن 
التدخل بل وسيدعم 0 اذا تقيد بالدستور ©» في حين لن. بعود ممكنا الاعتماد 
على حياد القوات المسلحة » بل وقد بطيح انقلاب مضاد بالحكومة اذا مما خرج 
اليندي على الاحراءات الدستورية ٠.‏ 

لقد اكدت الاحداث ان تلك الصعوبات السياسية كانت حقيقية وخطيرة . 
ولكن *؛ ومع الاقرار بذلك ؛ فلا بد من التساوٌّل حول ما اذا كانت حكومة اليندي 
قد اتبعت ما تقضي به الحكمة حيئما سمحت لسياسات التجارة الخارجية غير 
المقيدة الموروثة من العهود السابقة بالاستمرار في وقت كانت تحاول الجسساز 
الانتقال لذ : 
. استقلالية . فقد كان ممكنا التنبؤٌ منل البداية بأنه سيكون لا بد من التضييق على 
الواردات . وكان اكثر حكمة من الناحية الاقتصادية أن تحدد القيود قبل نفاذ 
احتياطات_الإمة ؛ بحيث تستخدم هذه الاحتياطات ضمن سياق خطة مدروسة 


يل 


بدل ان تحدد استخدامها قوى السوق اللامبالية بالتنمية . وكان اكثر حكمة لو 
ان الحكومة حذرت الناخبين من انهم سيضطرون للقبول ببعض التضحيات وذلك 
في الفترة التي شهدت حماسا شعبيا بالغا لتأميم مناجم النحاس . ولكن الامر 
يتجاوز حتى وأقعة ان الحكومة نفسها لم تكن تملك سوى فكرة ضثيلة عن الازمة 
ا ا ا رو لوو ا ا لي 
منذ البداية لتخطيط الفاق النقد الاجنبي » وضيطه . وكان احد الاقتصاديين 
القادمين من بلد اشتراكي قد حذر ني مؤتمر آذار 6/ا15 : 

«لقد كانت سيطرة الدولة على كل الشقوق الخارحية ... ميزة جوهرية لائة 
محاولة لانجاز الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية . وقد اظهرت تجربة بلده 
مدى اهمية خلق حاجز »© قوامه ضبط التجارة وتحركات الرساميل » تستطيع 
خلفه الحكومة ان تفعل ما تثرأه ضروريا لتمويل بثية الاقتصاد) . 

لقد كانت عدم ممارسة هذه الرقابة السيبء في أن مصاعب النقد الاجنبسي 
شكلت «عقب أخيل» الثورة التشيلية , 
بي ! السئنة داكت الحاو الجديدة 


العمل المأحور ل أ من تفع 

بنسسية ١7‏ بالمئة , وشكل 0 0 للصناعات المحلية 5 وهمكذا 4 وبفختسل 
استعادة الطاقة الصناعية المعطلة ) فقد ارتفع الانتاج المحلي الخام بنسية مرهبالمئة 
في 311 » بالمقارنة مع ار" بالمئة في السابقة » السنة الاخيرة في ولابة فراي , 
وكان معنى ذلك زيادة بنسسبة كر بالمئة في مدخول الغرد بالمقارنة مع لانء. بالمئة 
في السنة السابقة . وقد الخفض الخفضت _البطالة في_حين لم برتفع مؤا شر الاسعار 
الرسمي سوي بئسبية ٠‏ بلملة ٠‏ بالئة بفضل الرقابة على أسعار الاستهلاك الاساسي . 
وبعتبر هذا الرقم الاخير معقولا نظرا لتاريخ التشيلي التضخمي ٠‏ 

كان الانتعاش الجديد جذابا »© وبلغت 000 الوطنية أوجها حيئما احتفلت 
البلاد في اني لوم عيد الاستقلال بتأميع منا : كان الاميركيوت 


الصارف للتوصل الى اتفاق مقبول ؛ الامر الذي حال دون نشوء قغسية تعويض 
«غير مئاسب» كما حدث بالنسبة لمناجم النحاس ٠.‏ 

وحافظت الحكومة على وعدها - الحد من الؤاركات السك 0 ٠.‏ واذا 
كانت التشيلي لم تستورد بوما © في ه 
.اا مليون دولار من اللمواد الغذالية في السئة فان فاتورة اا للك 3 
.ة؟ مليون دولار ©» ب كت نو قعات بأن تبلغ فاتورة ؟/9ا9١|‏ مبلغ . . ؟ مليون 
دولار ٠‏ ولم كن ممكنا تحويل الزراعة التشيلية »© التي نمتلاك طاقة انتاجية نظرية 
مماثلة لطاقة الزراعة في ولابة كاليفورنيا © بين ليلة وضحاها لكي تلبي الطلب 


14١ 


الاستهلاكي المتزايد الذي خلقته زيادات الاجور والرقابة على الاسعار . وقد ادى 
الاصلاح الزراعي الى حدوث خلل في الانتاج مما ساهم_في نقص_المواد الغذائية. 
وذكر أن بَعضن مالكي المواشي الَذَّينَ تعرضت ممتلكاتهم لخطر المصادرة قادوا قطعان 
ضخمة عبر الحدود الى الارجنتين . وكان رد فعل الحكومة اقامة جسر جوي 
لاستراد لحم البقر من الارحنتين © الامر الذي صعب اعتباره اجراء بقصد به 
تحسين استهلاك التشيليين الفقراء . 
اخذت احتياطات النقد الاجنبي الموروثة من عهد فراي تتبدد بسرعة ٠.‏ ومن 
اأؤكد انه لا صحة للزعم بأن تلك الاحتياطات تراكمت لان فراي كان اداريا جيدا 
6وانها تبددت لان اليندي لم يكن بحسن الادارة : ققد انخفض السعر _العللي 
عه ال 0 » الامر الذي شكل ضربة عنيفة لأآمة. تعتمد الى هذا الحد 
نهآ من النحاس . وبالاضافة ©» فقد ترأكمت احتياطات قراي بعضل 
دا 0 والحكومية التي اضطرت حكومة اليندي لتسنديدهاء 
لقد انكر المسؤٌّولون التشيليون ان تكون الاحتياطات الموروثة تبددت بفمل 
سياسة الاستيراد التي اتبعوها . وأكدوا انه : 
لم تحدث ابان 1111 ابة تغييرات اساسية في الاحجام النسبية للواردات 
والصادرات ©» حيث أن الواردات لم ترتفع سوى بنسبة ل بالمئة عنها في 


ومع أخل ذلك كله بمين الأعبار) فما زال ممكنا التساؤل .عما اذا لم يكن 
على الحكومة ان تغير الاحجام النسبية للواردات والصادرات قبل الوصول الى 
نقطة الازمة ‏ وهذا مع العلم ان عداء الولايات المتحدة لحكومة اليندي كان يكفل 
الوصول -- هذه الارمة 8 
بتأميم 'متاجم اك . 00 برفض البندئ 8 دفع تعوبض عادل" »؛ غير أنه أصر 
على وجوب أن تحسم من التعويضات الارباح الزائدة التي كانت. الشركات قد 
اخرجتها من البلاد في السنوات الاخيرة ير . وبعد حسم الارباح الزائدة مسن 
التعويض الذي بتوجبه دفعه عن الملكيات المؤممة ©» كان التشيليون يقولون. ان 
شركات النحاس الاميركية ستصبح هديئة لهم بعدة مئات من ملابين الدولارات .. 

شعرت الشركتان الاكبر حجما »© أناكوند!ا وكنلكوت »© بالسخط تجاه هنذا 
الاحجراء الذى يتم من _حانب واحد . وقد أبدت حكومة الولايات المتحدة 


يد استخدم التشيليون الصيفة نفسها التي كانت حكومة البيرو العشبكرية قد طبقتها لني 
تأميم احد فروع شركة يترول أميركية في 1474 . ولكن موتف البيرو لم يؤد الى غقوبات كبيرة على . 
غرار 'العقوبات التي تعرضت لها التشيلي . ْ 


كما 


احتجاجات الشركتين. وقد اساءت الاجراءات الثأرية التي نجمت عن هذه القضية 
الى ميزان المدفوعات التشيلي . ففي آب رفض «يبئنك التصدبير والاستيراد» 
الا طلبا من التَث 9 شراء ثلاث طائرات تجاربة . وقد تسرب الى 
الصحف أن ذلك الرفض كان اول تعبير عملي عن «السياسة الصارمة الجديدة» 
التي وضعت خطوطها «على مستوى البيت الابيش» بتأثير ضغوط الشركات 
الاميركية الخاصة »© والتي تقذ اعطاء سلفات لأي بلد بقدم على تأمييم 
الممتلكات الاميركية الخاصة دون ان بقدم التزاما فوريا باعتماد شروط مقبولة 
جر و وي ا ا 
وبعد شهرين اجرى وزير الخارجية التشيلي مشاورات مع هنري كيسينجر 
في واشنطن . وأفادت الصحف ان الرجلين اتفقا على ان قضية تأميم النحاس 
«القديمة العهد» بنبغي ان لا تسيء الى العلاقات البعيدة الامد بين البلدين » ولو 
انهما لم بتمكنا فيما بدا من الاتفاق حول ابة مسائل محددة . وبعد أقل من 
اضبوع واحد اولزن لخدف وناك دك ياك سق حرف اليف قا 
يه ان الاجراءات التشيلية «قد تعرض للخطر تدفق الإموال الخاصة على التشسيلي 
وقد تلفي أمسس تأبيد الساعدات الخارحية الامر الذي قد بترك آثارا سلبية عل 
البلدان النامية الاخرى». وقد نددث التشيلي بلهجة غاضبة بذلك المجهود الاميركي 
لحش البلدان الفقيرة الاخرى ضدها . وبعد ايام قليلة ذكر ان روجرز ابلغ ممثلي 
الشركات الاميركية الست التي تأثرت بإحراءات المصادرة التشيلية عزم واشنطن 
على اتخاذ خطوات تهدف الى قطع العون عن التشيلى ما لم تدفع تعويضا فوريا 
في هذه الاثناء كانت شركات النحاس تتخد اجراءاتها الخاصة . فقد رفعت 
دعاوى قالونية: في الولابات المبحدة تطالب بمصادرة ملكية مشروعات الدولة 
التخسيلية ن لغيار والآلات التي تحتاحها التشيلي لكي "لا 
يتوقف العمل في مناحمها . ورفعت الشركات كذلك دعاوى ضد الدول الاوروبية 
تاتسل اريسي لنحاس التشيلي تطالبها فيها بحظر دفع العوائد 
الناتجة عن بيع النحاس . ومع ان معظم الدعاوى التي رفعت في أوروبا لم تود 
الى الاحكام التي كانت الشركات تريدها 4 فانها كانت كافية لكي تخيف _الهيئات 
فية الدولية وتمئعها عن مد التشيلي بالسلفات المعهودة المرتبطة بالنحاس ٠‏ 
توقف البنك الدولي و«بنك _الثئمية الاميركي» عن اعطاء القروض 3 سي 
تحت ضغط الولابات المتحدة » وكذلك انخفض سيل الفروض القصيرة 3 
الينوك الاميركية الشمالية عن لبنوك الاميركية الشمالية عن مستواه الذي بلغ ل 
انتخاب اليندي الى حوالي ٠‏ مليون دولار في مطلع ١91/95‏ . وفي هذه _الاثئاء 
كانت_شروط التتحارة الدولية قد انقليت بحدة ضد التشيلي . ووققًا لشركة 
ة كان الط.. [ احد من النحاس التشيلي بدر ندن ١1د)‏ طن متري 
المجلد او لا.ءر؟ طن من الزيدة . ولكن : 


ذلا 


بعد يساوي في 11191 سوى ١.را‏ طن من لحم البقر او اط طن_من الزبدة . 

مع كل هذه الضغوطات على ميزان المد فوعات اصبحت مسألة_ايفاء اليد 
حادة للغائة . فقد ورثت حكومة اليندى ما يزيد 
الالتزامات_للخارج من الحكومة السابقة ٠.‏ وبفعل تأميم مناجم انخاس صارت 
حكومة التشيلى مسؤولة عن ؟51 مليون دولار أاضافيين 


الديون _التى _'نراتيبت 


وكان تحمل مسؤولية تلك الديون يعني ان حكومة الوحدة الشعبية وافقت على ان 
تدقع ثمن استثيارات قامت بها الشركات الاجنبية قبل ان تستولي الحكومة عليها. 

وفي تشرين الثاني 1979/1 اعلن اليندي ان التشيلي سوف تعلق المدفوعات 
المستحقة عن ديونها الخارجية وانها تنوي مطالبة اصحساب القروض بالتفاوضص 
تلك المد فو الك رمات التو جبة ادل ب يون راي 19 0 و عليون دولان 
فى 191/8 © و..5 مليون و..2 مليون دولار فى ٠‏ فى 0 ابد بحيث ساأوى المجموغع ثلث مداخيل 
التشيلى العادبة من تصدير النحاس . وقال اليندى في حدثثه عن اعادة تقسيط 
الديون أن الاقساط السابقة لا تتفق مع هدف الابقاء على معدل نمو مناسب في 
بئنية الاستثمار الاشتراكية الجديدة في التشيلي . 

لماذا لم يتنكر التشيليون لدبونهم بصورة قاطعة ؟ والحواب : لانهم ريبهما 
تخوفوا » على غرار الامم الاخرى التي جابهت الوضع نفسه © من أن العقوبات 
التي ستاخذ شكل حجب التسليفات قد تفوق الميزات التي يحققها التخلص من 
عباء تتسنك بلك الديون ٠‏ وقد اظهرت النقاشات التي شهدها موتمر تمر آذار ؟/اةا 

بعض المعضلات التي تعترض مثل هذا الخيار : 

ا ل 0 بعاني من مشكلة ديون لا ثقل حدة 
عن مشكلة الديون التشيلية » الى ان استراتيجية التنكر للديون تتضمن فكرة ان 
: من الاكتفاء الذاتى » لان التنكر 
لديو سد نودي الى دود فك لازنا وال تسعد عملية قلة التجارة ٠.‏ و / 


كان لا د من لاس الشف والفوائد ١‏ البعيدة المد لحا الحل بصورة متأنية 


دورية كما في 0 التشيلي» 0 
وقد رفض أاقتصادي آخر من بلد نام الاقتراح القائل ان التنكر للديسون 
حكن خرن ل شعت السسطان ا الدفع_بعنى أن كل المعاملات 
الا العه البلد الدائن تتوقف . وفي رأيه فان التشيلي كم 
في ا الاستثمار ارا انمق ؟/[5 كانت كبيرة ا نصوزة مطلقة. 
مجمع للحديد الخام 6 أو مصفاة النفط المرمع أقامتها في كونتسسيون © الخ , 
ان المنطق المذكور قابل للجدل . ولكن من الواضح ان السلطات التشيلية لم 


185 


تكن تعتقد أن اقتصادها أو نظامها السسياسي مؤهلين لتحمل الانخراط المفاجىء في 
الاكتقاء الذاتي . وقد نمت استراتيجيتها الاقتصادية الخارحية عن اهتمام ثابت 
بإبقاء خطوط التسليف مفتوحة الى اقصضى حد ممكن » وهو اهتمام لم يحدث ما 
و و 5 يجبي اه 
السلطات التشيلية اظهرت اهتماما وبراعة في رعابة اتصالاتها المتعلقة بالتسليف 


ستياه 


الذي يبقي الولايات المتحدة معزولة في غلها الناجم عن تأميم مناجم النحاس ٠‏ ولا 
كانت نصف ديون التشيلي لصالح الولايات المتحدة وحدها © فان جلسات اعادة 


امتدت مفاوضات السنة الاولى عير اربع جولات ©» من شياط حتى نيسان 
93 © وكانت المساومة قاسية من كل الجوانب . واتخذت الولابات المتحدة 
موقفا متصلبا ازاء التشيلي بالتسبة لتقطتين : فقد كانت تريد تعهدا_بالتعويض 


ل المناسب عن النحاس الوّمم ) أن للنظام 


نال م لاتفاقية الدعم العقودة مع صندوق النقد الدو . وخلال ثلاث جولا 


الإناق العام » غير آنها ترفض شروط آتفاقية الدعم لانها تفترض تدخلا غيير 

في الجولة الثالثة من المفاوضات قدمت التشيلي »© كاقتراح مضاد » عرضا 
بأن تقدم تقارير نصف سنوية حول ميزان المدفوعات الى «منظمة_مالية دولية من 
نوع صندوق النقد الدولى» , وقد رفض الدائنون هذا العرض في البدابة »© ولكن 
الامم الاوروبية عادت فاقتربت-من- الموقف- التشيلي في الجولة الرابعة مسن 


المفاوضات . وهكذا اسقطت الطالبة باتفاقية الدعم مع صندوق النقد الدولي » 


يد في الواقع كان صندوق النقد الدولي قد قدم سلفتين للتشيلي يموجب برنامجه المالي 
التعويضي ٠»‏ نتيجة الانخفاض في السوق العالي للنحاس . ولان السلفتين قدمتا ببوجب صقلا 
البرثامج الخاص 4 وليس كجرء من المستويات العادية 6 فان التشيلي لم تكن مضطرة للموافقة على 
الشروط الضرورية لترتيبات بديلة ٠‏ 


هما 


للطر فين) » تتعهد التشيلي بموجبها بدفع «تعويض ملائم» . ولم تكن شروط 
اعادة التقسيط ملائمة الى الدرجة التي رغبت قيها التشيلي . فقد اتخذ قرار 
بتأجيل دفع الديون المستحقة حتى نهاية 191/1 » على ان تجري _مفاوضات اخرى 
بالنسبة لديون سنة #/ا19ا . وهكذا كان_الدائئنون_بمنحون الته سئة واحدة 
لتظهر ما بوسعها ان تفعل . 
كان لا بد من أن تعقب الاتفاقية العامة مفاوضات ثنائية مع كل من الامم الاربعة 
عشر الدائنة بمفردها . وكانت معظم تلك المفاوضات سهلة »© ولكن الولابات 
المتحدة كشفت مدى ترددها بالنسبة لقبول التسوية المتعلقة باعادة التقسيط عبر 
اطالة الجزء المتعلق بها من المناقشات الى حدٍ انه لم بتم التوصل الى اتفاق خلال 
ولاية اليندي كلها ٠‏ 
كانت التشيلى قد حصلت على بعض القروض من البلدان الاشتراكية) وخاصة 
الصين ورومانيا » ولكنها لم تكن كافية لسد الثفرة . وقد ذكر أن الروس 
نصحوا اليندي بأن يراب الصدع في العلاقات مع الاميركيين وأن يفتح خطوط 
التسليف مع البنك الدولي وبئك التنمية الاميركي اذا كان يريد الحصول على 
مزيد من العون السو فياتي . ولم يكن الروس متحمسين لتكرار تجربتهم الباهظة 
الثمن حينما قاموا بتمويل استقلال كوبا عن الولايات التحدة . (وذكر ان كاسترو» 
كذلك » حفر اليندي من الاعتماد على الروس بالنسبة للدعم المالي) . 

5 بمعزل عن تعليق المدفوعات للدين الخارجي » ثم اعادة التفاوض حولها » فان 
الاجراءات التي انخذتها حكومة التشيلي للتعامل مع ازمة النقد ابان السنة الثانية 
من_ولابة اليندي بدت راسمالية الى حد غريب وبعيدة جدا عن القدرة على مجابهة 
الازمة . ورغم الوعد الذى قمه اليندي أبان الحملة الانتخابية بوضع حد 
لاجراءات تخفيض_قيمة العملة » فقد تم تخفيض قيمة العملة في كانون الاول 
ا/اذا ثم في آب 1519/5 . وشهد تخفيض كانون الاول 191/1 اعادة العمل_بنظام 


:اسعار التبادل المتعددة » لان الحكومة حاولت أن تحبى عبر ضرربسة نقد على 
واردات الترف ما بعادل قيمة اعانة متواصلة لواد الاستهلاك الاساسية ©» وخاصة 


المواد الغذائية . وفى حين كان العمل بالاسعار المتعددة خطوة الى الوراء بالنسسية 
لا_بحبذه صندوق النقد الدولي » ففد شكل تأكيدا على ان اقتصاد التجحارة 
الخارجية للتشيلي كان ما بزال رأسماليا كلية » لان ضبط الواردات كان يتم عبر 
سعر التبادل وليس بصورة مباشرة . .,وكانت مواصلة استراد الويسكي والكافبار 
والسيجار »© ولو بسعر تبادل مرتفع نسسبيا » تبين الى اي حد ظلت التشيلي 


انتخابه_. وكانت الازمة اقتصادية وسياسية معا . وعلى الصعيد الإقتصادي 
كان محتما أن يوّدى النقص فى النقد الاحنم والتسليفات الى_نقص حاد في 
الف ويورافا بن بلع الم واد ٠‏ وبالتااي الى التصيكى زر قله إرريع معدل 
التضخم الى ١1.‏ بلمثة في »4 ١19/1‏ ») أي ما يوازي أعلى معدل في العالم . ومع 


1م18 


شددت الصعوبات الاقتصادية من عزائم المعارضة السياسية . فقد_فرض 
الكونفرس الذي تسيطر عليه المعارضة قيودا قانونية على سلطة الرئيس في تأميم 
الصناعات بمرأسيم . وشهدت سئة 199/5 «مسيرة قدور الحسساء الفارغة» التي 
قرابة الشهر . ولمع بتوقف الاضراب الا حينما اعربت السلطات العسكرية عن 


تأبيدها لاليندي بالموافقة الدخول فى الحكومة . 

وفي منتصف 1995 بدات _القيادة التشيلية © للمرة الاولى » في الاعتراف 
بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها © وفي _تحذير السكان من ان المجابهة ميع 
الامبريالية تتطلب تضحيات_حمة . ففي حزيران قال وزير الشؤون الاقتصادية 
لجماعة من عمال القطاع العام ان عليهم ان بسعوا «لتجنب اكير قدر ممكن من 
الواردات» . وأضاف : 

«ان اعداءنا » سواء المحليين او الاجانب »© يعتيرون النقص في النقد الاجنبي 
(عقبم اخيل) لمجمل سياسة الحكومة الاقتصادية . وهم يركزون هجماتهم على 
هذه النقطة من اجل تركيعنا . وهذا النقص هو القيد الرئيسي الذي بحول دون 
ل ل اع ا ا 0 


ودعا الرئيس اليندي في تموز الى سياسة تقش ف تحت شعار «العمل_» 
والتضيحة ؛ والتوني؟ . . انه وعد بأن بصيب التقشف الاغنياء اكثر مما يصيب 


كر أعء : ب نَّ 0 5 مث وأحدهة فان الإغنياع 


أسعار» فى الاحياع للاشراف على مبيع السلع الاستهلاكبة الشرورية ٠‏ 
وفي يلول اعلن وزير الاقتصاد آن مة تنوي أن تو قف ألى آحل غير 
محدد كل واردات لحم البقر والزيدة » وقال «انئا لا نستطيع ان نتحمل انفاق 
النقد الاجنبي على واردات من هذا النوع» . غير انه انكر أن تكون الخطوة الثالية 
هي تقئين الطعام . والواقع ان الحساسية الثابتة التي ظهرتها ا تحاه فكرة 
التقئين تعتبر شيثًا م . ففى اوقات النقص الحاد اليد 
العادل الوحيد سياف لمن بملك الأموال الكافية بأن سستاثر بكل 1 
هذآ مولا فيأزمنة زمات ©) وخاصة الحروب, 


كانت لات على شعبيتها مع اقتراب_انتخابات 


/اما 


كانت تعلن عن بعض الاحراءات التي بمكن ان تعتبر تقئيئنا ٠,‏ 

في كانون اثاني "151/1 اقر اليندي بأن حكومته ارئكبت بعض الاخطاء الخطيرة 
في ادارتها للشؤون الاقتصادية والسياسية منذ تسلمها الحكم . وكان الخطا 
الاول » في رايه » انها لم تقم بجردة لاوضاع البلاد لدى تسلمها الحكم . 

وبعد ذلك : 

«... كان بنتبغي عليئا ان نخبر الشعب اننا وحدنا البلاد تحت وطأة دبن 
خارجي_باهظ ... وكان ينبغي لنا ان نتفاوض مجددا حول الديون الاجنبية في 

ن الثانى _./191 بالذات » بدلا من أن ننتظر سنة كاملة قبل بدء المحادثات . 

«وكان ينبغي عليئا ان نقول ان الطريقة الوحيدة لحل مشكلة اللحم هي اقرار 
سياسة للمواشى تبدا نتائحها بالظهور_ بعد ثمانى او عشر سئوات ... 

... «ولكن © وبالدرجة الاولى © كان علينا ان نحذر من أن وضعية المجابهة 
مع الامبريالية سوف تسبب لنا مشاكل حادة» . 

وأقر اليندي بخطأ آخر في الحسايات السياسية . فمن حق كل رئيس 


للتشسيلي أن البرلان وأن دعو لاستفتاء بأمل ١‏ اغلمية لصا 
حزبه وسياساته . ولا كان ذلك حا لمرة واجدة ابان ولابة الرئيس _المالغة 


ست _سئوات © فقد_قرر اليئدي ان محتفظ_به_كسلاح احتياطي ٠‏ غير أنه عاد 


فاعتر ف بأن الاشهر الاولى من ولانته كانت الاكثر ملاءمة » من حيث شعبية 
الحكومة » للدعوة للانتخابات , 

رغم كل تلك الدعوات للتقشف © فقد ذكر عشية انتخابات آذار #/اةا أن 
الحكومة كانت تحاول تخفيف وطأة قفضية النقص عبر استخدام مخروناتها مسي 
المواد الغذائية وزيادة الواردات الى درجة ملحوظة . وقد اظهرت الانتخابات ان 
نسبة مؤيدي حكومة اليندي ومعارضيها ظلت ثابتة رغم التقلبات التي شهدتها 
السنتان والنصف الاولى من عهده . وبدا ان النتائج تعد بأن المأزق الدستوري 
ال وص لو ل ل ل ل 


اتبع الانقلاب السكري الذي اطاح باليندي في ايلول نفس نمطا الاحداث الذي 


3 الذي _شاهدناه .انك ليسيا وكفنودنا والبرازيل . قما أن تسلم المجلس 
العسكري الح الحدد » وعلى الغوى 4 بنقض السياسات 
الاقتصادية الرئيسية 2 الوحدة الشعبية لانهم ادركوا أن ذلك بمثابة شرط 


4ما 


مسسق لاستثناف الحصول على أعتمادات مالية ٠‏ 

وقد ارسل صندوق النقد الدولي _بعثة الى التشيلي في كانون الاول » قم 
أعلن فى .”7 كانون الثاني 11 انه 4 ابرم اتفاقية ية دعم مالي ى جدددة ديدة مع التشيلي ٠‏ 
وكالعادة فان هذا الدعم ليس مهما لجهة المبالغ التي يوفرها مباشرة بقدر اهميته 
لجهة المبالغ الكبيرة التي سيتيحها في صورة اعتمادات ثنائية واعتمادات من البنك 
الدولى . 

أن قتل الخصوم السياسيين © او وضعهم في السجون » بشكل جزءا مفهوما 
ل ا ل ل ل ا ل ا 
المجتمعات تمرسا بالقمع في اميركا اللاتينية الى_بلد يعاني من العنف المنظم الى 

ق لأى بلد في القارة ؛ بما فيها المرازيل ؛ أن عرفها . 

لقد انجزت الثورة التشيلية العديد من الاشياء المفيدة ابان حياتها القصيرة . 

ان معدل و فيات اللبال عوك لحيو جديا الصحية م التكرعة 


وربما كان ذلك السيسم في حلقة الوحشية المفرغة التي غرق فيها النظام : 
ومع ذلك » كان الدفاع عن تلك المكاسب متعذرا . فقد ارتكبت حكومة اليندي 
خطأ مميتا حين عجزت عن تقئين مواردها من النقد الاجنبي » وحين شددت على 
الحصول على اعتمادات جديدة اكثر من اهتمامها بالحفاظ على القليل الذي كانت 


. ازبة بتبذير النقد الاحنبي_النادر الذى تملكه » 
0 شتراكية 


أل ء نفسه فان الامر يكون مفجما » لانه سيقضي على المشروع كله , 


بد د هد 


حينما لا يعود العون الحكومي مساويا للمقدار المطلوب من بلد ما لايفاء الديون 
الجارية » فان التنكر بصبح فكرة مغرية . تأملوا في الجدول التالي المأخوذ عن 
تعرير بيرسون * 
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آيفاء الديون كنسية مئوية من الاقراض الخام » 1956 س /ا5 ول/الاؤ1آ 


جنوب 

شرق آسيا آاميرثا 

افرينيا أوروبا ‏ آسيا ‏ والشرق اللاتبنية 
الاوسط 


3 6 3 11 7 لإ"‎ 56 
١ 

فرضية 1 : فرضية ان 

الدفق الخام للاقراض 

الجديد لن تتغير . 1 .1 10 /1 1 
فرضية ب : فرضية أن 

الاقراض الجديد يزيد 

بنسبة م بالمئة سنويا . /ا/ا 7 8/4 16 44 


المصدر 1 

4 6568 06 ممع [ (1:6002 صم ) ] ا ا ا 

مو ,1969 نتعطاطتاعامه85 .اصع ستد106610 1008.1 شتع د11 ره رده اومتستصدمة علطة18 
4 .جم ,83-4 عاطهة'1 كامعه 


لكن الاقراض الخام دأب » في الواقع » على الانخفاض منذ ١15/4‏ . وذلك » 
ومعه لازمة انه بمقدار ما ترتفع الديون فان العون بفقد فعاليته كرشوة » صو 
«ازمة العون» الحقيقية التي تقلق البنك الدولي ! ان الامر بتضمن تناقضا اصيلا 
لان الحكومات التي توفر الاعتمادات المالية مضطرة للتوفيق بين طلبات المصدرين 
بتوفير ضمانات اعتماد سهلة للتصدير وعدم رغبة البرلمانات في توفير اموال غير 
محدودة لانقاذ الديون فير المضمونة . بالمقايل فان اعتمادات التصدير الكردسمة 
والاقراض الخاص المتساهل بمكن أن يحبطا » على الاقل موقتا ) حهود صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي لتأدبب حكومة مخطثة : 

«لقد عبرت حكومات اليلدان الاعضاء في ال (240) مرارا عن اهتمامها 
بالآثار الضارة لاعتمادات التصدير »© غير انها لم تفلح في صياغة سياسة متماسكة 
بمكن أن توفق بين مصالحها التجاربة وأهداف مساعدات التنمية» . 

من اجل الحؤول دون انهيار النظام القائي » ولجوء الامم المدينة الى القاء عبء 
الديون عن كاهلها بعمل من جانب واحد ؛ فان لجنة البنك الدولي توصي بتقديم 
شروط اكثر تساهلا سواء بالنسبة للعون الجديد او لاعادة تقسيط الدبيون 
القديمة . وتوصي اللجنة ايضا ب : 


ل 


(( نظام انذار قوي _يسنئد الى التقارير عن الديون الخارجية الني تعمل 


منظمة التعاون الاقنصادي والنئمية_ (0200) والبنك الدولي على وضعهبا ٠‏ 
وشيغي أن توكل الى البنك الدولى مسؤولية اصدار قوصيات محددة ضد أي 


تشجيع اضافي لاعتمادات التصدير لبلدان تقع في منطقة الخطر من زاوية مما 
بترتب عليها من أعباء الديون والفوائد . ويتبغي ان بعين البنك الدولي حدودا 
قصوى لا يحون تجاوزها . ويشغي ان تتمئع اعتمادات التصدير التي تنجاوز 
هذه الحدود » وهذا في حالة اعادة تقسيط الديون » بمعاملة أقل مراعاة بكثير 
من المعاملة التي تلقاها المطالب الاخرى » ٠‏ 

ان ذعر البنك الدولي (والاقسام الاخرى أؤسسة التنمية الدولية)ازاء الديون 
الكثبرة ذعر حقيقي . غير ان هذه الؤسسات تهدف ليس الى تدمير النظام القائم 
او تفكيكه 04 وائما الى عقلنته بصورة تسسميح له بالاستمران في الوجود ٠‏ وشكل 
الاستخدام المبالغ فيه لاعتمادات التصدير التي يوفرها الصدرون انفسهم نقطة . 
الضعف الاساسية فى النظا 5 

ية في النظام هر 

ان الاحداث الاخيرة في غانا توفر شهادة على هذا الأزق . 

فاجانا الجيش الغاني في كانون الثاني 1917/5 بمشهد غير مألوف ؛ انقلاب 
عسكري ضف صندوق النقد الدولي . فقد اتخذ الكولونيل أ.ك. اكيمبونغ » زعيم 
الانقلاب الذي اطاح بالرئيس المنتتخب كوفي بوسيا » خطوة غير مالوقة حيئنما 
تنكر غانا » من جانبها » لبعض من ديونها الخارجية ©» وكذلك عن اعادة تقسيط 
الديون التبقية من جانب واحد . 

ان حجم الدين الخارجي الذي تركه كوامي نكروما للحكومات التي خلفته في 
غانا معروف جيدا . اما ما بجهله الكثبرون فهو ان عملية التفاوض لاعادة تقسيط 
تلك الدبون 6 التي جرت في الفترة بين أقصاء كروما في ١111‏ وانقلاب ١91/9‏ © 


يبد لكن نموذج الهند » حيث تشكل هذه الاعتمادات نسبة ضثيلة جدا من المجموع » يبين ان 
القيود التي قد تفرض على الاعتمادات التي يوفرها المصدرون لا تغير الطبيعة الاساسية للمعضلة ٠‏ 

ليا «كنا سيئي الحظ في غانا لاننها عقدنا الاجتماع المتعلق بالديون فور انتهاء الاجتماع المتعلق 
بديون اندونيسيا . وعلى غرار اصحاب البئوك المهرة فقد قرروا انك عندها تكون متساهلا ممم 
شخص فلا بد لك ان تكون متصلبا تجاه الشخص التالي 4 والآ فان كل المدينين سوف يتملمسون 
عادات سيئة» . المصدر * 
-5نا عددهة) ,[1969-72 مطقطة غ0 ««عأقتصتكقة1 ععتطاهقص"1 - | رمطقة1160 .1ل 
م1011 خمعصتصه26761 ,أتعصطحماء1267 قصة أطه2 غتامطة فطتتحت غسومموعام 

.16 .م ب .مط ,1978 (هلوةقمج0ا) 


حل 


لاعادة تقسيط الديون اثر سقوط نكروما 4 فان الفائدة الاضافية التي ارغمت غانا 
على دفعها مقابل تأجيل التزاماتها بلغت .؟ بالمئة من قيمة الدين الاصلي . وبعد 
عملية اعادة التقسيط الثالثة في ./ا19! © أحتيج وزير مالية غانا سج. ه. منسا بأن 
شروظ تسديد الديون كانت قاسية الى حد أن الدخل السئوي للفرد قي غانا تدنى 
من 9161 دولارا في 6 ابان حكم نكروما الى 99؟؟ دولارا في 5 4 وأن 
البطالة بلغت .؟ ‏ هل بالمئة . وفي السنة التالية احتج وزير المالية نفسه » اثناء 
توقيعه اتفاقية_قروض جديدة أملاها اصحاب القروض التصلبون_بآن : 

«الاتفاقية التي نوقعها الان لا تقتصر على انها تكرس »؛ وبمعاونة حكومتنا » 
ميدا تخفيف عبءم الديون عر زيادتها » وانما هي تحسد نموذحا عمليا قاسيا 
على نحو خاص لهذا المبدآ» ٠‏ 

واشاف: بلوسجة سنوداوية : 

. يستحيل أقناع اي غاني بأن الاموال العامة ينبغي ان تنفق لسداد مثل 

هذه الدبون بدل ان تذهب لتئمية البلاد» . 

وفي مناسبة اخرى اعاد الى اذهان جمهور غاني حقبة ما بعد الحرب حيئما 
جمدت بريطانيا مدقوعاتها من ارصدة الاسترليني المستحقة عليها لصالسسح 
مستعمراتها : 

«... ليس من خروج على الموضوع اذا سجلنا ان بريطانيا اقدمت بعمل من 
جانب واحد على تعديل معدل ايفاء الالتزامات التي تستحق لدائنيها في فترة ما 
بعد الحرب وذلك يما يتفق مع قدرة الاقتصاد البريطاني على الدفع» . 

كانت الحكومة العسكرية التي اطاحت بالرئيس بوسيا (ومعه وزير المالية منسا) 
تتصرف انطلاقا من هذا التهديد الضمني . وكما سبق وذكرنا نقض الكواونيل 
اكيمبونغ قرار تخفيض قرمة العملة الذي كانت حكومة بوسيا قد اتخذته كثمن 
لدعي صندوق النقد الدولي في جولة اعادة التفاوض الرابعة بصدد الديون » التي 
كانت مقررة في آذار 151/9 . وبعد ذلك اعلن أكيمبونم عن رفضه دفع نسبة 
صغيرة 5 من الديون التي احيطت بشهرة شائئة سسب الرشاوى التي كان الدائنون 
قد دفعوها لبعض أعضاء حكومة نيكروما لتسهيل حصولهم على العقود الاصلية. 

قامت الحكومة العسكرية بالتمييز بشكل مدروس وبارع بين فثات الديون 
الخارجية المختلفة . فقد قبلت دون تحفظ بالديون الطويلة الاجل المثرتبة بشكل 
رئيسي لصالحالولايات المتحدة والبنكالدولي (والتي يصل مجموعها الى 116مليون 
دولار) . واعتبرت الديون التجارية القصيرة الاجل (85؟ مليون دولار) التي ترانبت 
نتيجة قرار حكومة بوسيا السيء بتحرير الاستيراد ديونا شرعية 4 ولكن على أن 
تدفع بعد المواعيد المحددة وعندما تتوفر الاموال لدفعها . كذلك تقرر الالترزام 
بالإعتمادات المالية المتوسطة الاجل التي ترتبت نت على البلاد بيدتعيه لكزوها » وقدرها 
5ر18 مليون دولار . اما بالنسبة للاعتماداتالمتوسطة الاجل التي وفرها المصدرون 
بناء على مفاوضات مع حكومة نكروما » فان اكيمبونغ اقترح أن يكون الدفع وفق 
نموذج القروض الطويلة الامد وذات الفائدة المنخفضة جدا التي يوفرها فرع البنك 


5 


الدولي الذي يقدم قروضا متساهلة »© والمعروف بهيئة التنمية الدولية . وكان 
معنى ذلك التنكر الفعلي لقدار وافر من الديون ؛ التي كان معظمها (148؟ مليون 
دولار) لصالح اعضاء البنك الدولي . كذلك رفضت الحكومة دفع «فائدة تأجيل 
ابفاء الديون» التي ترتبت نتيجة اعادة تقسيط الديون ثلاث مرات . 

هكذا كانت غانا » على غرار التشيلي »© تقوم بمحاولة ذكية لتفرقة صفوف 
داثنيها . ولكن غانا كانت تستنحد بالولابات المتحدة والبتك الدولى ؛ اللذديسن 
كانت ترجو ان بصبحا مصدر معونات جديدة ؛) ضد بربطائيا التي كانت معظسمع 
دون عهد نكروما لصالحها . بالاضافة © لم تكن حكومة غانا معادية اططلاقا 
للاستثمارات الاجنبية » بل انها تابعت حهودها لاجتذاب المزيد منها . 

حيئما أوقفت بربطانيا وبلدان السوق الاوروبية المشتركة ضمانها لاعتمادات 
التصدير © فان حكومة اكيمبونغ اثبتت انها جدية بلجوثها للتعبئة الداخلية لتعويش 
النقص في الواردات , وقد اطلقت حركة شعارها «عملية اطعم نفسك» لتقليص 
الاعتماد المرتفع الى درجة استتثنائية على واردات الطعام © وفرضت أقسى عملية 
تقنين للواردات في التاريخ . ونصحت الحكومة المصانع التي تعتمد على مواد 
خام زراعية مستوردة باللجوء الى الرراعة بنفسها لكي تنتج موادها الخام . وبعد 
ثمانية اشهر من تسلمه السلطة اعلن اكيمبونغ ان تمويل موازنة ؟لإ9١(‏ ب "الا 
سوف بأني بكامله من الموارد المحلية , 

مع ان رفض دفع الديون كان قرارا شعبيا في غانا © فان ما تبعه من نقص 
في الاستهلاك ومن تضخم في الاسعار لم يكن كذلك . ولذا » فحينما عرض ألبنك 
الدولي » الذي اجرى مفاوضات باسم داثني فانا » اعادة تسوية الديون بيصورة 
تلتقي مع الشروط الغانية في منتصف الطريق » فان حكومة اكيمبونغ قالت انها 
مستعدة للتباحث بل والمحت الى أن الدبون التي انكرت قد تدفع في نهاية الامر, 

حتى صدور هذا الكتاب لم يكن الطرفان قد توصلا الى تسوية . فقد اناحت 
اسعار الصادرات المرتفعة لاكيمبونع أن بصمد طوال اكثر من مجين »؛ مع أن 
ميزان الوضع ما زال معرضا للخطر وقد ينقلب في الاتجاه الآخر فى المستقبل . 
وقد لاحظت العديد من البلدان الاخرى المثقلة بالديون أن غانا استطاعت أن تنتزرع 
عرضا بفوق في كرمه كل ما قدم للحكومات الاكثر اذعانا في الفترة 1955 ب 5لا ٠‏ 
ولذا » فامؤكد ان نموذج غانا سسبب للمشر فين على الديون في العالم الرأسمالي 
بعض الليالي المفعمة بالارق ٠‏ 


جد د جد 
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الاشتراكية ذات التخطيط الممركز »6 ذلك لان السيطرة الباشرة على التجارة 
الخارجية من جانب الدولة في هذه البلدان تشكل جزءا من الاشتراكية لا بقل 
في اهميته عن الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . (في هذا المجال » وعلى غرار ما 
ببين الفصل السادس »© فان يوغوسلافيا تشكل الاستثناء الذي يؤٌكد القامدة). 
وهنا سوف نتجاهل الحالتين المعروفتين حيدا ‏ الصين وكويا ‏ للقيام بعرض 
مختصر لتمط التنمية في كوريا الشمالية . ويبشكل هذا البلد تموذجا اكثلر 
ملاءمة لانه اصغر كثيرا من الصين »© ولانه حقق نجاحا في بناء اقتصاد صناعي 
بجهوده الذاتية يفوق نجاح كوبا . 

عندما أعطي صحفيان من «النيويورك تايمز» اذنا بزيارة كوريا الشمالية في 
صيف 14/8 4 فانهما اكتشفا بقدر من الدهشة ان ذلك البلد «الذي يوازي في 
حجمه ولاية ميسيسيبي» ؛ والذي لا يزيد عدد سكانه على ١64‏ مليونا » قد 

طوار «اقتصاذا 5١‏ مدراتنا كد الننظم وذا' درجة مرتفعة من التصنيع »© مكتفيا 
ذاتيا الى درجة كبيرة ويمتلك قوة عمل منضبطة ومنتجة» وانه يملك تجهيزرات 
صناعية قابلة للمقارنة بأبة تجهيزات اخرى في آسيا (باستثناء اليابان) » بما فيها 
الصين . وتيصدر الكوريون الآلات »4 وسيارات شحن تحمل .1 طنا واتنسحهحة 
صناعية . ومع ان ما لا يزيد عن .؟ بالمئة من البلاد يصلح للزراعة (كان القسم 
الحنوبي من كوريا «سلة خبز» الامة قبل ان جرى تقسيم البلاد عبر خط العرض 
4 في 1445) 4 فان كوريا الشمالية حققت الاكتفاء الذاتي الزراعي في 141 
وتملك الان «مكئنة لهذا القطاع متفوقة على اي بلد نام في آسيا » ربما باستثناء 
تايوان» . ومع ذلك فقبل ١.‏ سنة فقط كانت البلاد » لدى نهاية الحرب الكورية» 
اشبه بكومة من الخراب بعد ان دمرتها القوات المسلحة الامبركية بقنابلها . 

على غرار الصين » تشكل الفوارق الحادة في الدخل ومستوى المعيشة فيما 
بين الطبقات والافراد شيمًا من الماضي 5 وبتمتع العمال بعدد كبير من المنافع غير 
التقدية : ارز مجاني لكل اعضاء الامرة » ثياب عمل مجانية » رعابة طبية »© تعليم» 
وتسهيلات عطلة واستجمام . ثم ان اكلاف ايجار المنزل » والكهرباء » والتدفئة 
وسلع الاستهلاك العامة متندنية ؛ رغم ان البلاد ليست بعد فئية لجهة الواد 
الاستهلاكية بالمقارنة مع الغرب . وتشكل كوريا الشمالية احد بلدان العالم القليلة 
التي تعاني نقصا في اليد العاملة » يدل أن تعاني من البطالة . ورغم ذلك فان 
ساعات العمل معقولة : ثماني ساعات في اليوم 4 و5" ساعات للاعمال الشاقة أو 
الخطرة . ويحصل العمال على اجازات مدفوعة لمدة 10 يوما في السنة (أو شهر 
للذين يقومون بأعمال شاقة او خطرة) . 

والاكثر اهمية من زاويتنا أن كل هذه الانجازات تقربا تحققت بفضل جهود 
الكوربين ومع مواد خام كوربة . ويستخدم الكوريون انفسهم تعبير «زوتشه» 
الذي يعني عادة الاعتماد على النفس » كتشعان لاسشر اتيجيتهم للتئمية . 

حقا أن البلاد حصلت على عون ضخم من الإتحاد السو فياتي والصين في 
السنوات السبع التي تلت الحرب الكورية . ووققا لارقام الكوريين » ساهم العون 
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الخارجي بنسبة 6ر98 بالمئة من مجمل عائدات الدولة في 1166 ؛ أي السسنة التي 
تلت الهدنة . وانخفض العون الى أقل من ه بلمئة في 1168 »2 والى الصفر في 
1 . لقد كان ذلك العون مهما 4 غير انه لا يقدم تفسيرا لاتجازات الاقتصاد 
الكوري الشمالي الحقيقية . والارجح ان الكوريين اعتنقوا استراتيجية زوتشه 
بفعل الضرورة » لان العون لم كن كافيا لمجاراة طموحاتهم ٠.‏ وقد أجاب كيم ايل 
سونغ اثناة نقاش مديد لشعار «زوتشه» عن سؤأل إراسل اجثبي ير بقوله ببساطة 
ان «كوريا لم تكن تمتلك اموالا كافية» لكي تدعو فنيين اجانب ولكي تحصل من 
الخارج على معدات لانشاء افران عالية . وبلمثل » «فلم نكن نستطيع ان نشتري 
من البلدان الاجنبية المحركات الكهربائية الكثيرة التي نحتاجها في بلدنا» . وكان 
الحل لكلا المشكلتين © وفقا لكيم » هو ان يعطى الفنيون الكوريون ؛ بما قيهيم 
الطلاب الذين لم يتخرجوا بعد من المعاهد القنية » مهمة تصميم وبناء الافران 
العالية والمحركات الكهربائية . وقد تم بناء الافران والمحركات ©» واكتشف 
الكوريون أن تصميمها وبناءها بأنفسهم هو اسرع من استرادها 3 

وفيما بلي وصف حي للطر بقة التي بد الكوريون عيرها بسناع الشاحتنات , 

«في مرحلة مبكرة من الثورة اعطى الماريشال كيم ايل سونغ تعليماته لاحد 
المصائع 'ليدء صناعتها . أ وبما انه لم يكن هثالك اي مخطط ع فقد قام العميال 
بتفكيك شاحنة مستوردة » وركزوا التباههم على تصميم القطع وعلى كيفيية 
تلاؤٌ مها الواحدة مع الاخرى 5 وبعد انتاج قطع ممائلة فانهم انتجوا نسخة عن 
الشاحنة الاصلية . ولم تكن اول شاحنة تستطيع سوى التحرك الى الوراء. ولكن 
سرعان ما تم تعديل طريقة الصنع وبدا الانتاج بكميات كبيرة» . 

وبدات كوريا صناعة التراكتورات في 564 ؛» وبالطريقة نفسها . وقد قام 
عمال مشغل الات الزراعية بتفكيك أحد التراكتورات ووضعوأ مخططا عسل تسح 
الاجزاء » ثم استطاعوا بعد ه" يوما من العمل. المكثف /(وبعد 86 محاولة فاشلة) 
أن يصنعوا اول تراكتور كوردي ٠‏ وفي !لاوا كان المصنع نفسه ينتج ثيءءل1ُ 
تراكدور في السئة . 

وحفق الكوريون نجاحا فنيا رائدا بتطو برهم الفيئالون وهو عبارة عن تسسيجج 
0 مضخوع من حر الجير (لان طبيعة ااذه لا 5 0 القطن 1 
لابتكار منتجات جدبدة بالتعيوة” الذائية 0 بدل يي غير استراد الفنيين 
والعدات. 4 امن ذو نتائج لا سبيل: الئ قياسها . 

واذا كان الكوريون اضطروا بفعل الضرورة لتبني استزاتيجية الاعتماد على 
النفس © فقد باتوا الان مقتنعين بحرم ان صنع اكثر ما يمكن بالجهود الذاتية 
يشكل ‏ فضيلة حقيقية . وبكلمات كيم : 


م اه م انظر. اللفى. لماه 
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«اذا كان هنالك تركيز كثير على المساعدة الاجنبية او اذا بذلت محاوئة 
الاعتماد كليا على الآخرين »© فان ذلك سيدقع الشعب الى ققدان الايمان بقوته 
الذاتية والى أهمال مجهوداته لاستخراج الموارد الداخلية لبلاده © والى وضسع 
آماله بصورة عمياء في الآخرين والاكتفاء بتقليدهم 5 وفي هذه الحالة سيكون 
مستحيلا النجاح في التوصل الى بناء دولة مستقلة وذات سيادة في 
نهابة المطاف » . 


لحل 


الفصمل العتاشر 
خلاصة ؛ تبعية ام استقلال؟ 


تخضع الكتابات النثرية لمتطلبات شكلية لا تقل في صرامتها عن السوناتا او اي 
قطعة موسيقية اخرى . وسود الاعتقاد انه لا بد في عمل نقدي من هذا النوع 
ان يكون الفصل الاخيز دعوة للعمل تشير الى طريق الحل ‏ أي النسخة فسير 
الخيالية عن «النهاية السعيدة») . 

ان هذا الاعتقاد مفهوم (قال احد الظرفاء ان كل من يكتب كتابا لا بد ان يكون 
متفائلا) غير انه قد يكون غير مناسب من الناحية العملية . ان الطبيب الذي لا 
يستطيع شفاء المريض من السرطان قد يستطيع » رغم ذلك » أن يشختص 
المرض بدقة وأن يسجل ظواهره . ويقتصر التفاؤل هنا على الامل في أن 
اختصاصيا آخر قد يعرف العلاج المطلوب 4 او ان مرور الزمن وتراكم اللملاحظات 
والتجارب قد بتيحان لعالم آخر ان كتشف العلاج ٠‏ 

ويتمثل عبء هذا الفصل الاخير في انه لا توجد آية صيغ مرتجلة لحل سهل. 
وقد نكون هنالك نهابات سعيدة غير أن تحقيقها لن يتم دون التصميم والتضحية 
والرؤية الواضحة للبدائل المتوفرة . ان اصلاح صندوق النقد الدولسي ليس 
مطروحا على الاطلاق . فقّد بينت رابي في ذلك الموضوع في اللملحق «ج» . أما 
العضلة التي بنبغي معالجتها فانها اوسع وأكثر صعوبة : كيف تستطيع الحكومة 
الوطنية ان تتعلم تدبير شؤونها الاقتصادية من غير الاستعانة بصندوق النقد الدولي 
والخضوع للشروط الميتة التي يقدمها باسم الدول الشرفة عليه. ٠‏ 
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في عالم مثالي » فانه ينبفي تنظيم الانتاج لصالح الشعب بدلا من أن يكون من 
اجحل استخراج الارباح . وفي عالم كهذا لن يكون ثمة حدود قومية او مشاكل 
ميزان مدفوعات . وتستطيع البضائع الانتقال الى حيث تمس الحاجة اليها » 
وحيث يمكن استخدامها على افضل وجه . ولو كانت كل انواع العمل المفيد 
بحسل كبا لش عل فيه متايه + لكاب 215 بشم ارك كل ركل لاثرا 
ا ضروري ل باستمراد الصالح. النشاطات ‏ .الني عد مها السعادة 
وتطوير المواهب والقدرات الانسانية . وفي مثل هذا العالم يصبح ممكنا دراسة 
تقسسيم العمل فيما بين الافراد والاقاليم والافراد بصورة عقلانية بحيث شجع 
حينما يخدم هذا الهدف الانساني وينبذ حيث يهدد بإحباطه . 

ولكن » مع أن هذه «اليوطوبيا» مهمة كروّيا لما ينبغي أن بصبح ممكنا » فمن 
الواضح انها لا تشكل دليلا لما ينبغي القيام به راهنا . بل ان الاكثر دعوة للتروي 
هو التفكير فى أن ما هو ممكن الان ليس صعب التحقيق فحسب ؛ بل وانه قد 
لا يؤدي منطقيا الى تلك «اليوطوبيا» . فليس هنالك من حكومة عالمية يمكن 
للثورة الاشتراكية ان تطيح بها بضربة واحدة او حتى عبر الحرب المديدة . ان كل 
ما هئالك هو دول ماهم 4 بعفبها اقوى عرب الاخرى ».وقد > تتعرض لثورات في 
ازمنة مختلفة . بل ان الحكومات الاشتراكية © التي تضطر للعيش وسط بيثة 
معادية تشكل فيها معضلات ميزان المدفوعات والاسعار التي تتحدد وفق الارباح 
القاعدة العامة » قد تنمي مصالح راسخة في حماية شعبها ربما تكون متعارضة 
مع مصلحة الثورة العالمية . 

من الممكن ان يودي الجيشان الرأهن في العلاقات النقدية الدولية فيما بين 
الامم الغنية الى عرقلة النظام التجاري بعنف قد يخلق الفرصة لقيام الثورة في 
عدة بلدان في وقت واحد . وبالتأكيد فان الامم الغنية لن تسمح بحدوث ذلك اذا 
كانت تستطيع التنيقٌ به ومئعه » ولا بد أن يصبح القتال الشرس فيما بيئها عتيفا 
جدا قبل أن تنهمك به الى حد ان تفلت زمام الامور . والاكثر احتمالا » ننففرا 
لاعتمادها المطلق على المواد الخام الآقية من العالم الثالث » هو ان هذه الامم الغنية 
سوف تنقسم الى كتل متنافسة © بحيث تربط كل منها الدول التابعة لها بصورة 
اشد بمنفكذ وآحف لمنتجاتها ومصدر واحب اوارداتها , 

بتضمن المشهد النقدي الدولي الراهن عدة سمات جديدة قد تعرض الخطر 
النظام الذي قمنا بوصفه في الفصول السابقلة . فبين ١99١‏ و#9ا/91١‏ تخلت 
الولابات الملتحدة » ومعها الدول الرأسمالية الكبرى الاخرى » و نظام «القيمة 
الاسمية » لاسعار التبادل »© المعروف بنظام بريتون وودنز »© وياتت_كل العملات 
عائمة . ولكن في حين تعوم العملات «القوية» ضد بعضها البعض © فان الامم 


بي سند عمد عير د سياحة عر عد عع صح دوعر ببب روص سس سس 


الفقيرة ة تحافظ علىي_ارتباطد اسعار .تمادلها بالعملة ؛ القوية لشبريكها. التجاري الاقوى» 


وتبدو 0 اهتماما بالحفاظ على البنية التجارية القائمة منها :: بتثو برها 3 
وقد ارتفع سعر السلع الاولية » التي تشكل الفُسسسم اغالب" من صادرات 
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العالم الثالث » الى ارقام قياسية جديدة في الاشهر الاخيرة . وأتاح ذلك لبعض 
الامى » كالفيليبين وغانا » ان تتجنب لبعض الوقت الآثار الاسوا لشرك الدين . 
ولكن سعر البترول شهد اعلى ارتفاع على الاطلاق » وتشكل معظم البلدان التي 
استخدمناها كأمثلة في هذا الكتاب بلدانا مستوردة للنفط . وسوفف يعون 
الارتفاع في اسعار حبوب الطعام » كالقمح والارز » لفائدة البلدان المصدرة الغنية. 
غير أن العالم الثالث الذي ستورد مقادير هائلة من الحبوب سوف بدقع ثمن هذا 
الارتفاع . وسوف تتآثر الهند بشكل خاص من الزيادات الكبيرة في اكلاف 
الواردات »© ولكن البرازيل تتاثر كذلك من السعر المرتقع للنفط والحبوب 
الستوردين . وبالاضافة © ان نجاح البرازيل الحالي في زيادة صادراتها يجعل 
ذلك شديد الحساسية تحاه اي تقلص في التجارة العالمية يرجح أن ينجم عن 
الفوضى الدولية الراهنة . بل ان بلدا بيع البترول على غرار أندونيسيا لن 
يستفيد من ارتفاع الاسعار » لان اليابان تسعى الى وضع بدها بصورة اقسوى 
على موارد اندوئيسيا وذلك بمقدار ما يصبح البترول اندر واغلى ثمنا . 

ومن التطورات الحديدة الاخري الارتفاع السريع في الاقراض ب «الدولار 
الاوروبي» لبلدان العالم الثالث , وانطلاقا من 500 مليون دولار في .11 © فان 
قروض الدولارات الاوروبية تنضخمت الى ما يقارب ... ٠١‏ مليون دولار في 
191 . وتحمل هذه القروض معدلات فائدة مرتفعة للغابة » وبالتالي فانها تمثل 
عبئا جديدا على ميزان المدفوعات في المدى البعيد ولو أنها قد تخفف عله فلي 
الملدى القصير . وتشسترط هذه القروض أشرافا سياسيا واقتصاديا بقل عسن 
الاشراف المرئيط بالعون الثنائي او بالعون الذي تقدمه هيئات دولية © ولذا فانها 
تبدو اكثر جاذبية للمقترضين . وتؤدي هذه القروض » على غرار اسعار التصدير 
المرتفعة » الى تسهيل وضعية ابفاء الديون بصورة موقتة » غير انها بالتأكيد ليست 
الحل بقدر ما هي احد الاوجه الجديدة للمشكلة . 

وينبغي ان تكون ابة حكومة مصممة على استعادة استقلاليتها وتحقيق مصلحة 
شعبها قادرة على الاستفادة أها من انهيار النظام التجاري القديم او من اي سقوط 
كبير غير متواقع في مداخيل التصدير وفي القروض الجديدة كفرصة لاعادة بناع 
اقتصادها وتجارتها الخارجية . اما الحكومات العميلة والفاسدة (وهي الاغلبية 
بفضل نظام العون) فانها سو ف شدد ابة مداخيل كبيرة مستجدة تماما كما تبددت 
الثروات الممائلة بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية من غير فائدة مستديمة 
للاقتصاد او الشعب . وسيكون رد فعل مثل هذه الحكومة على انهيار النظقسام 
التجاري الراهن الذعر والقمع » الى اقصى حد ممكن 2 لان مثل هذا الانهيار 
سوف يعجل امكانية التغيير الثوري عبر تشديده على ضرورته ٠‏ 

تأمل الامم الفنية في اعادة الحياة الى نظام بريتون وودز عبر اصلاحات 
محدودة قد لا تكون كافية للحؤول دون انهيارات مقبلة . واذا لم تفلح في تر قييع 
علاقاتها النقدية ») فسوف تحدث ازمات متزايدة الحدة » وستكون كل التو قعات 
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لصالح الثورات . أما أذا نجحت هذه الامم في اعادة قدر من النظام » فان نظام 
التجارة والمالية التأخري سوف يظل قائما مع تعديلات طفيفة ستجعله اكثر او أقل 
احتمالا الى درجة هامشية بالنسبة مختلف الامم الفقيرة . واذا ما انطلقنا من 
الفرضية الثانية فمن الممكن استخلاص بضعة دروس ايجابية » من الامثلة 
السلبية غالبا التي استعرضناها في هذا الكتاب » لصالح البلد الفقير الذي يرغب 
في تحقيق بعفى السيادة على سياسته الاقتصادية ,. 

ان صندوق ١‏ التقد الدولي على حق تماما حيئما يقول للحكومات ان الانضباط 
الفنية للعون الخارجي كرشوة انما 0 ذلك ع من 3 المالي و ومن 
التعديلات الانتاجية التي تمس الحاجة اليها . ولذا فان على الامة التي ترغب في 
الانفلات من قبضة الاميريالية ليس ان تقول لا لمطالب صندوق النقد الدولي 
فحسب ؛ بل وان تملك الشجاعة لكي تضبط استهلاكها وتوجهه وفق خطوط بناءة 
ان اتمين حد + 

من_ الناحية التارسخية (وبغض النظار عن الآثار التشونهية الاصلبة للاستعمار 
الذي اقام الانماط الراهنة) فانٍ هذه الامم فشلت في النمو ليس لانها تملك قدرا 


ضئيلا جدا من النقد الدولي وائما لإنها كانت تملك الكثر جدا منه . أن كل الامم 
ستجد ان بعض الواردات ضروربة فعلا » وأن العديد منها مفيدة اذا استخدمت 
على الوحه الصحيح ©» حينما تبني صناعات جديدة وطاقة انتاجية جديدة . ولكن 
الواردات مشابهة الى حد ما للادوية التي تعطى لجسم مريض . فالدواء نفسه 
الذي قد بساعد » اذا اعطي بمقادير صغيرة © الجسم على الشفاء يمكن أن بوهن 
المريض الى درجة يستحيل شفارٌه معها » أو قد يجعله مدمنا للدواء » اذا مسا 
اعطي بمقادير كبيرة . 

ويمكتنا الاستطراد بالمقارنة الئ أبعد . فتماما كما قد يلجأ مروج البضائع 
لتقديم نماذج مجانية لاصطياد الزبائن ليضاعته »© فان الهبات التي قدمت في 
الخمسينات استخدمت لجعل الامم الفقيرة تعتمد على الماركات الغربية المسجلة 
ولدفعها الى الاعتياد على فكرة التنمية عبر الاستيراد بدل الاعتماد على حهودها 
الذاتية » الامر الذي مهد الطريق لعبودية الدين في الستينات والسبعينات . 
وكما ان فقدان الهيرويين لا بعني شيئًا لغير المدمن في حين انه يتلف اعصاب 
المدمنين » كذلك_فانٍ الامة التي قبلت في يوم ما ببضائع المروج سوف تجد غياب 


العرن اكثر صعوبة وأكثر خطورة من الآمة التي لم تقع يوما » أو يعرض عليها » 
اغراوٌّه ‏ . ولا مفر من ان تتعرض الامة التي تحاول الانفلات من النظام لآلام 
الانسحاب التي تنفاوت. حدتها | بنسبة أعتماد علي العون” في ل ٠.‏ وعلى أغرار 


ما تبين قصة كمبوديا فان الاخطار السياسية لذكرى التبعية للعون” قد تليث طويلا 
بعد التغلب,؛ على الصعوبات الاقتصادية . 


اذا كان هذا التحليل سليما ©» فان للعون الواسع النطاق اثرا مميتا على 


00 


التنمية حتى لو لم تفرض اية شروط كمقايل له ,. بالاضافة © ان هذا الاستنتاج 
يصح حتى بالنسبة لاي مشروع اصلاحي يقترح تخصيص المزيد من النقد الاجنبي 
للحكومات الفقيرة . ويشمل ذلك اتفاقيات السلع التي يقصد منها ضمان اسعار 
افضل لصادرات الواد الخام ومشروع صندوق التقد الدولي للتمويل التعويضي 
لاية تقلبات في مداخيل التصدير (كلاهما » على غرار العون » يشكل رشاوى 
للحؤّول دون اي تغيير في نمط الانتاج التقليدي) » او تخصيص «التقود الدولية» 
التي اصدرها صندوق النقد الدولي حديثا ©» للامم الفقيرة كنوع من العسون 
الخارجي غير المقيد الذي يأتي من الباب الخلفي ٠‏ 

في عالم مثالي ربما كان مرغوبا اخلاقيا التضحية ببعض الكفاءة في الانتاج 
الاجمالي لصالح التنمية المتساوية القدرات الانسانية » على نحو بتجاوز التوزيع 
المتساوي لثمار الانتاج . أما في العالم الحقيقي » الذي نتخد مواقف عدائية من 
التغيير الثوري » فان تحقيق درحة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي امر ضروري للبقاء 
بحد ذاته ٠‏ 

ان صندوق نقد دولي اشتراكي قد بكون وقد لا يكون مؤسسة مفيدة © وذلك 
تبعا لحوافز الامم التي تموله وتشرف عليه . فقد اظهرت التجربة ان العون الذي 
تقدمه البلدان الاشتراكية الاقدم عهدا للبلدان الجديدة هو في افضل الاحوال 
مسساعد هامشي للجهود المحلية المخلصة لقلب الاقتصاد رأسا على عقب » وهو في 
اسواها يمكن ان بخلق تبعية مميتة على غرار العون الرأسمالي . 

وليس من شك في ان الاكتفاء الذاتي الاقتصادي» ولو في مستوى تكنولوجي 
منخفض » بمكن لابة امة تملك اراض مروية قادرة مبدئيا على اطعام شعبها . (ان 
واقعة أن امة ما تستورد الطعام حاليا لا تعني الكثير بالنسبة لامكانيات هذه الآمة 
لان الموارد التي تكرس الان لمحاصيل التصدير أو التي تستخدم بصورة غير كافية 
يمكن تحوبلها لانتاج الطعام .) وتكمن الصعوبة في طموحات معظم البلدان الفقيرة 
لتنمية صناعات ذات مستوى مرتفع من التعقيد . 

يؤكد البعض © خطأ » ان الصين لم تتمكن من النمو دون الاعتماد على العون 
الغربي سوى لانها أمة قارية ذات تعداد هائل » وبالتالي لانها «سوق كبيرة». ولكن 
هذا الوصفة يصح على الهند كذلك . واو لم تقم الصين بذلك الانجاز لكان عدد 
قليل من الناس بقّر بأنها تملك هذه الامكانية . 

ليس من شك في ان الموارد ليست موزعة بصورة متساوية بين الامم نظرا 
لطريقة تخطيط الحدود القومية للمستعمرات السابقة . وقد لا تستطيع الامم 
الاصفر »© التي لا تشابه الامم الحقيقية سوى في امتلاكها علما ومقعدا في الأمم 
المتحدة 6 ان تطمح الى الاستقلال والى الثمو الصناعي المنوع . ولكن اذا كانت 
كوريا الشمالية » التي لا تتمتع بمؤهلات استثنائية لجهة السكان او الموارد 
الطبيعية تستطيع تحقيق ذلك فان معظيم الامم التي قمنا بوصفها في الفصول 
السابقة تستطيعه ايضا . وبعضها » على غرار البرازيل وأندونيسيا » تملك 
امكانات فريدة حقا . 


لك 


ان المسألة التي شبغي للقادة الثوريين الطموحين ان يحسموها هي نوع 
التنمية الذي ستهد فونه . ان احد الانماط يقوم على خدمة حاجات البلدان 
الغنية؛ وبالاحرى الشركات في البلدان الغنية, وتحلبمثل هذهالتنميةاحدث أنواع 
الادوات التكنولوجية » ولكن من اجل الاغراض التي تناسب الشركات ‏ كاستخراج 
الخامات العدنية ب فحسب . وينطلق نمط التنمية الثاني من ضمان الطعام 
للجميع ليحاول تأمين المريد من اسياب المتعة بالتدريج وبقدر ما يصبح انتاجها 
ممكنا . ولا تحتاج المراحل الاولى لنمط التنمية هذا لمستوى مرتفع جدا من 
التكنولوجيا »6 مع ان الدول التي تسلك هذا الطريق غالبا ما تثبت انها كفوءة جدا 
في تطبيق ثمار التكنولوجيا حينما تعطى الفرصة لذلك بر . ان نمطي التنمية 
مختلفان الى درجة اننا نشعر بالاسف لاستعمال التعبير نفسه للاشارة اليهما . 

لسن هنالك معضلة اقتصادية كبيرة تقف حائلا دون تبني استراتيجية 
الاكتفاء الذاتى . لكن هنالك مشاكل سياسية خطيرة مصدرها ان الطيقات القوية 
في البلدان الفقيرة تستفيد من العون » وتتأذى من ايقافه » وتشكل طابورا خامسا 
لاعداء الاستقلال الخارجيين . أن ذلك هو المأزق الاكثر صعوبة ©» وقد دكون قمع 
تلاك الطبقات هو الحل الوحيد الممكن 5 

لكن واقعة أن الاكتفاء الذاتي الاقتصادي متاح لاغلب البلدان لا يعني أن 
تحقيقه لا بتطلبه تخطي مشاكل اقتصادية مهمة . فكما اشرنا سابقا ») أن منع 
الهيروبين عن المدمن السسيسيا له متاعب خطيرة ولو أنه ضرورق لشفاثه . وبالمثل 6 
فان مشاكل الانتقال هي دائما الاكثر صعوبة واثارة .00 

لكن اولئك الذين يتنبأون بكارئة ستلحق بالبلدان الفقيرة اذا ما انخفض العون 
الخارجي ؛ او اذا لم يسمح لصادراتها بدخول الاسواق المتمتعة بالحماية او اذا 
انخفضت قيمة احتياطاتها تبعا لانخفاض قيمة الدولار » بتجاهلون اكلاف النظام 
الجالي ٠‏ ففيما نحن نكتب هذه الكلمات قان شعوبا بأسرها تجوع حتثى الموت في 
مناطق واسعة من الهند وأفريقيا ولاسباب لا علاقة لها برداءة المواسم بقدر ما 
تنجم عن فساد ولامبالاة الحكومات التي عجزت في الماضي عن توظيف مقاد بس 
متواضعة من الاموال لبناء تسهيلات لحفظ المياه » والتي تعجز أليوم عن توزيع 
منح الاغاثئة التي تمس الحاجة أليها . أن الآلام التي ستنجم عن مرحلة الانتقال 
ستكون 6 بالتاكيد 4 أكل من الآلام التي يسسبها النظام الحالي ٠.‏ والاهم » قائها 
بالاغفلب ستكون من نصيب الطبقات التي تتمتع الان بثمار العون والاستغلال والتي 
تتحمل جزءا من مسؤّولية الآلام الراهنة . 

ان تقديم صيغة للقيام بثورة اقتصادية امر يتجاوز نطاق هذا الكتاب » عدأ 
ان هذه الصيغة بنبفي ان توضع لكل بلد بمفرده وعلى اساس موارده الحقيقية 


يبد ان كوبا وفيتنام الشمالية » مثلا » هما افضل من «تبنى» الحبوب المحسنة (للثورة الخضراء» 
التي اقتصرت على المزارعين الاغنياء في بلدان العالم الثالث الراسمالية . 


لحن 


والممكنة . اما الحكمة التي بخلص اليها هذا الكتاب فبسيطة وقديمة العهد : أن 
الامم » على غرار الافراد »؛ لا تستطيع ان تنفق اكثر مما تكسب دون أن تقشع في 
الدين ©» وأن عبعم الدين الثقيل بقطع الطريق على حرية الحركة . ويصح ذلك 
بشكل خاص حيلما يكون الدائنون زبائن وموردين للبضائع وأرباب عمل فسي 
ألوقت نفسه . 

لقد اصبح الاعتماد على النفس شعارا رائجا الى حد ان هنالك خطر نسسيان 
الحقيقة الفعلية التي يمثلها . ان الاعتماد على النفس ليس شيئًا رتيبا » على 
غرار ان تصنع خبرك بنفسك . انه قضية مصير بكل معنى الكلمة ؛ قليس بوسعك 
دائما ان تهرع الى الدكان اذا ما فشلت في صنع خبرك بيديك . أن بعض عضات 
الجوع ‏ وبالاخص لاولنك الذين بحتمل ان بقرأوا هذا الكتاب . قد تكون محتمة 
كثمن للحؤول دون المجاعة الجمامية . لكن الانسحاب من نظام الاستفلال والتعرض 
لبعض البلبلة الناتجة عن اعادة التكيف اكثر واقعية : في المدى البعيد ») من 
مناشدة المستغلين للحصول على بعض الاعانة , 


رك 


الملحق « أ» : الصندوق والبنك الدولي 


ثمة خلط يسهل فهم اسبابه بالنسبة للعلاقة بين صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي (البنك الدولي لاعادة التعمير والتنمية 18872 ) . فقد قم 
تأسيس المؤسستين في مؤتمر بريتون وودز الذي انعقد في 1156 © وتشكل 
عضوية الصندوق شرطا مسبقا للانضمام الى البنك الدولي والاستفادة من 
قروضه . وتقع مراكر ادارة المؤسستين في مواقع متقاربة في واشنطن » وتصل 
بينهما على غرار التوائم السيامية اقنية عدة في مستويات مختلفة . ولا تمقد 
اجتماعات الهيئات التنفيذية للمؤسستين في الايام نفسها حتى يتاح لبنعسض 
الاشخاص أن يكونوا في كلا المؤسستين حينما بكون ذلك ضروريا . وتعقد 
الاجتماعات الستوبة للصندوق ولليئنك بصورة مشتركة دائما ©» وهما بصدران 
معا مجلة «28عمتط1067610 820 عهطقطة18»> التي تعمل على التروبج لمشروعاتهما 
وفلسفتهما . ولا كانت المؤسستان تعتمدان على دمم الحكومات الراسمالية 
الكبرى » الى جانب ان البنك الدولي ينبغي ان يحتفظ بثقة الاسواق الرأسمالية 
الغربية لكي يواصل اعطاء القروض » فانهما يحملان معا ايديولوجية موالية 
للرأسمالية . 

من الناحية النظرية هتالك تقسيم عمل واضح بين الو سستين 5 فالصئدوق 
بقدم قروضا قصيرة الاجل الفرض منها دعم ميزان المدفوعات ©) في حين يعمل 
البنك الدولي كوسيط للقروض وكضامن لمشروعات محددة يفترض انها تنسهم في 
التنمية . ومن الناحية العملية كانت ادوار الموّسستين تتشابك احيانا » بمقدار 
ما كانتا تحرزان تدريجيا وظائف جديدة لم تكن مرئية حين تأسيسهما . فقد قرر 
البنك مؤؤخرا أنبوسعه قائونيا أنيوفر دعما لميزآن الدفوعاتث وأن بفرض الحد من 


5:5 


القيود والانضباط المالي على البلدان التي تاخذ منه قروضا » على غرار ما رأينا 
في الفصل الثامن بالنسية للهند . وبالثل » مع ان البنك الدولي هو الذي ينظم 
0 العون عادة » فان صندوق التقد الدولي عضو ثابت فيها وقد 
بقوم د يتنظيم بعضها أحيانا . 

وفي 1155 توصل الصندوق والبنك الى تعريف وتحديد لجالات مسؤولية 
كل منهما ولمواصفات العلاقة فيما بيئهما : 

«تم الاتفاق على ان للصندوق مسؤولية اساسية بالنسبة لاسعار التبادل 
والانظمة الحصرية © وبالنسبة لتعديل حالات عدم التوازن الؤقت في ميزان 
المدفوعات» وبالئسسة لتقييم اوضاع الاعضاء ومساعدتهم لصياغة برأمج للاستقرار 
الاقتصادي »© كأساس ثابت للتقدم الاقتصادي . وفيما بتعلق بهذه المسائل فان 
ادارة البنك تقوم بالاطلاع على وجهات نظر ومواقف الصندوق وتتبناها كاساس 
لنشاطاتها الذاتية . من جهة اخرى © جرى الاقرار بأن للبنك مسؤولية اساسية 
بالنسبة لتشكيل برامج التنمية وتحديد ملاءمتها وبالنسبة لتقييم الشروعات نينا 
في ذلك اولويات التنمية . وازاء هذه المسائل فان ادارة الصندوق تتبنى وجهات 
نظر البنك . أما عن المجالات التي لا تشكل مسؤولية اساسية لاي من الؤسستين؛ 
نان ادارزة” الفنذ وق تطلع » قبل زيارة البلد العضو ؛ على وجهات نظر البنك » 
والعكس بالعكين » (0 ,م 
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الملحق ب »: الولايات المتحدة والصندوق 


كان صندوق النقد الدولي » منذ نشوئه » خاضعا لرغبات اكبر اعضائه ‏ 
الولايات المتحدة الاميركية . وحتى 1161 كانت هله الهيمنة الاميركية مطلقة الى 
درجة ان وزير الخزانة الاميركية كان في الواقع بصنع قرارات الصندوق بنفسه» 
وان ادارة الصندوق لم تكن تملك صلاحية التفاوض حول شروط السحوبات . 

ومع ازدياد القوة الاقتصادية للدول الاوروبية واليابان في الستينات » الخذت 
الهيمنة الاميركية تتضاءل بالتدريج ولو انه ما زال بوسعنا القول انه يتعذر انخاذ 
اية قرارات اساسية تتعارض مع رغبة الولابات المتحدة . وتشكل استقالة بيار ب 
بول شويتزر من ادارة الصندوق في 1919/9 »© بعد تلميح الولابات المتحدة الى عدم 
ثقتها به » نموذجا معبرا . 

أن المدير العام للصندوق يبحمل دائما » تبعا للاتفاق وللاعراف © الجنسية 
الاوروبية ؛ تماما كما ان مدير البنك الدولي اميركي الجنسية دائما ») وقد كان 
نائب المدير اميركيا على الدوام منذ ان تأسس هذا المنلصب في 1545 . 

ان الصندوق » على غرار البنك الدولي » هو أسسميا حجزء من نظام الولابات 
الملتحدة . غير انه يملك دستوره الخاص »4 ولا يرتبط بأية صورة بمبدأ «(صوت 
واحد لكل أمة» الذي تعمل بموحبه الجمعية العمومية للامم المتحدة . ويبخضع 
البنك الدول الاعضاء فيه بنسبة حصة كل منها فيه . وهذا ما بجمله خاضعما 
بقوة للبلدان الغنية . فحينما تأسس البنك كانت حصة الولايات المتحدة همي 
الاكبر » بحيث بلغت 98 بالملة من المجموع . ومع التعدبلات الدورية للحصص 
التي اجريت منذ ذلك الحين انخفضت حصة الولابات المتحدة الى #؟ بالئئة . 
ولكن » لما كان اتخاذ بعض القرارات المهمة ‏ بما فيها تعديل توزيع الحصص ‏ 


امن 


يحتاج الى اغلبية .6 بلمئة » قان الولايات المتحدة تملك عمليا سلطة فيتو 
بالنسبة لهذه القرارات . ومؤخرا منحت بلدان المجموعة الاوروبية سلطة فيتو 
جماعية حينما اتفق هلى وجوب تأمين اغلبية 86 بالمئة كشرط لاتخاذ انواع معينة 
من القرارات . ويذكر ان حصة البلدان الاوروبية الست الاصلية تبلغ مجتمعة 
١‏ بالمئة من المجموع . 

قوم كل من الاعضاء الخمسة الذين بملكون اكبر خمس حخصص (وهم حاليا 
الولايات المتحدة» وبريطانيا» وفرنساء والمانيا» والهند ‏ وبلاحظ ان اليابان ليست 
بيئهم) بتعيين مدس تنفيذي واحد . كذلك يتمتع البلدان اللذان جرى أكبر قدر 
من السحوبات على عملتهما خلال السنة السابقة بالحق في تعيين مدير © هذا اذا 
لم يكونا اصلا بين «الخمسة الكبار» . واما بقية الاعضاء العشرين في مجلس 
الادارة فتقوم بانتخابهم مجموعات من الدول ويكون وزن اقتراعهم مرهونا بعدد 
الدول التي انتخبتهم ٠‏ ويتجنب المجلس التنفيذي عادة اللجوء الى عمليات 
الاقتراع الرسمية ؛ غير ان كل معني يملك فكرة واضحة عن الفوة الاقتراعية لكل 
مدير وعن نتائج التصويت فيما لو جرى ! 

أن عمليات التصويت الرسمية أقل اهمية في اي حال من القوة الاقتصادية 
المعترف بها التي تملكها الولايات المتحدة ضمن النظام النقدي الدولي والناجمة عن 
الدور الاساسي للدولار وعن حجم الولايات المتحدة كمستورد وكمصدر . وقد 
كشفت الازمة النقدية الدولية في السنوات الاخيرة ان صندوق النقد الدولي لا 
يملك سلطة فرض الانضباط على الولايات التحدة ؛ وقد تحول الصندوق في تلك 
الازمة الى مجرد مثير للمفاوضات . 

ولا يستطيع الدير التنفيذي الذي يمثل الولايات المتحدة ان بدلي بصوته تبعا 
لاختياره الخاص ؛ بل انه ملزم قانونيا باتباع تعليمات وزارة الخزانة . وتبرز 
حساسية الصثدوق تجاه رغبات الولابات المتحدة من اختثيار مركزره فى واشنطن 
العاصمة ؛ على بعد خطوات من مقرات كبار المسؤولين الامبركيين ٠.‏ ' 

وتعطي حادثة بشعة من عهد ماكارثي فكرة واضحة عنمدى خضوع الصندوق 
لرغبات الولايات المتحدة في سنواته الاولى . فقد استدعي المواطن الاميركي » 
فرانلك كوي ؛ الذي كان بعمل كسكرتير الصندوق للظهور امام المحكية العليا 
الامركية . ورفض هذا امواطن ان بجيب على الاسئلة التي وجهتها اليه اللحكمة » 
مدعيا انه يستخدم حقه وفق التعديل الخامس [في الدستور الاميركي] ان لا يجرم 
نفسه بنفسه . وقد رفض أيضا أن يشهد امام لجنة فرعية تابعة مجلس الشيوخ 
الاميركي . وبعد التشاور مع المديرين التنفيذبين ثرر المدير العام ان يطلب الى 
فرانك كوي تقديم استقالته من وظيفته . 

تشكل الولايات المتحدة حاليا البلد الدائن الاول في العالم . ومع انها 
استفادت بشكل ضحم من موارد الصندوق © سواء عبر اتفاقيات الدعم وبوسائل 
اخرى »© فلم يحدث ان تعرضت لذلك النوع من الاملاء الذي فرض على البلدان 
الاصغر (بما فيها المملكة المتحدة) وكأنه من سكن الطبيعة . وبتسير سورزان 


ونا 


سترائج ٠:‏ 
«رغم ان ذلك لم يطرح بوما للعلن » فان قرارات الصندوق العملياتية جعلت 
موارده متاحة ليس لاولئك الذين تمس حاجتهم أليها ©» ولا للذين يملكون افضل 
سجل للسلوك المتفق مع القواعد » وانما ‏ مع ما في ذلك من غرابة ‏ لاولئنك 
الإعضاء الذين كانت صعوباتهم الاقتصادية كفيلة اكثر من سواها في أن تعرض 

استقرار نظام النقد الدولي للخطر» . 

مع تحول الولابات المتحدة من دولة دائنة الى دولة مدينة في الخمسينات 
والستينات © فأن موقعها في الصندوق اخذ بعكس هذا الانتقال . وشكطل 
صتدوق النقد الدولي مصدرا رئيسيا لتمويل بل العجز الامي ركبي الذي كان بتزايد مع 
تضاوٌّل وضعها كدولة دائنة وانتقالها الى وضع الدولة المدبنة . وقد غطى صندوق 
النقد الدولي ١.‏ بالمئة من عجز الولابات المتحدة في الفترة .155 - .لا . 

وفي ١9514‏ عدل العسيد رق قواعده التي تحدد ابة عملات بجوز استخدامها 
لاعادة شراء السحوبات من اجل توقير تغطية اضافية للعجز الاميركي . وتوضح 
نشرة رسمية صادرة عن الصندوق ؛ 

«نظرا لزيادة عمليات اعادة الشراء بالدولار الاميرتى على السحوبات مين 
الدولارات » فان حيازات الصندوق من الدولارات كانت ترتفع نحو نقطة معينة 
(ه/! بالمئة من الكوتا) لا بحون بعدها » وفقا للمادة ه »© الفقرة لا س »© قبول ابة 
اعادة شراء بالدولار . وكان الارتفاع في حيازات الصندوق من الدولارات لمصلحة 
الولايات المتحدة اذ ساعدها على موازنة ميزان مدفوعاتها . ومن اجل اتاحة المجال 
لاستمرار هذه المساعدة لميزان المدفوعات الاميركي ... كان مفهوما أن الولايات 
المتحدة سوف تسحب عملات من الصندوق »© وفقا لاتفاقية دعمها » وتبيعها 
مقابل دولارات لاعضاء آخرين ستخدمونها بدورهم لاعادة الدفقع للصندوق» . 

وهنالك طريقة اخرى يستخدمها الصندوق بصورة واعية لمساعدة الولابات 
المتحدة . فقد قام بتوظيف اموال ضخمة في السندات الحكومية الاميركية » مما 
بعني اقراض الحكومة الاميركية اموالا لا صلة لها بعمليسات شراء واعادة شرام 
العملات . ان مقياس القوة المردوج يضمن ان بلقى المدينون الكبار تعاونا يفوق 
كثيرا التعاون الذي يلقاه المدينون الصغار . 
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الملحق «ج »: اسلاح صندوق النقد الدولي ؟ 


لم نتعرض في صلب الكتاب لمسألة حوافز مسوٌولي صندوق النقد الدولي 
سوى بصورة غير مباشرة . أن مسألة الحافز او القصد ليست في محلها اثناء 
وصف النظام وآلية عمله » غير انها تصبح مهمة لدى النظر في امكانيات التغيير. 
ان ادارة الصندوق تتعرض غالبا للانتقاد من جانب الاقتصادبين الآخرين علسى 
اساس انها ارثوذكسية جدا من حيث النظرية » مما يعني ضمنا انها متخلفة 
زمنيا بالنسبة للاساليب الاقتصادية وبعيدة عن معطيات العالم الحقيقي . 

الواقع ان ادارة الصندوق صغيرة العدد ومغلقة على نفسها فكريا . وتضمن 
سياسة الترقية من الداخل » وانتقال الافراد فيما بين المجلس التنفيذي والادارة. 
درجة مرتفعة من التئاسق ؛ ففي 1958 كان ثمانية من اصل اثني عشر عضوأ 
من كبار اعضاء الادارة «صانعي القرارات» اما اعضاء سابقين في مجلس الادارة 
أو مديرين تلفيذيين سابقين . ولا لستخدم الصتندوق ذوي الافكار المسستقلة ولا 
يولدهم . ولكن لا سبيل الى القول ان ادارة الصندوق غير ملمة بمعطيات العالم 
المعاصر . بالاحرى »© فانها على صلة وثيقة وعميقة باقتصاديات كل البالدان 
الاعضضماء ؛ وهي تملك معلومات سرية غير متاحة لسواها . بالاضافة » تفيد 
المقالات الماشورة في ال «#تتعووط 481522 الصادرة عن الصندوق أنها مدركة 
جيدا للانتقادات الخارجية »© لان العديد من المقالات تشكل »؛ على الاقل ضمنا © 
محاولانهة دحض لتلك الانتقادات . أن سياسات مجلس ادارة الصندوق لا يمكن 
ان تنسب آلى. الحيك + 

«في السياسة » كما في القانون © ينبغي اعتبار ان الناس يتحملون العواقب 
الطبيعية لافعالهم» ب حسب تعبير شهير ل ج. س. فورئيفال . وقد كان امام 


ال 


مديري الصندوق التنفيذبين ومجالس ادارته قرابة الثلاثين سئة ليراقبوا 
عواقب سياساتهم . ولذا ينيفي استنتاج اتهم اذا كأنوا لا يغيرون تلك السياسات 
جوهريا 4 فلأنهم يقصدون عواقبها ويقيلون بها بير . 

ولا ببدو معقولا على الاطلاق ان توكل الولايات المتحدة الى الصندوق مهمة 
رئيسية من نوع الشهادة حول وضع الديون لبلد بيرغب في الاقتراض »© لو ان 
تلك المؤسسة كانت مخطئة في توصياتها وغير ملمة بالنظربات الاقتصادية الحديثئة. 
ويبدو أكثر منطقية افقتراض ان فلسفة الصندوق الاقتصادية ثلائم المصالح المادية 
للامم الدائنة التي تتنحكم به . 

كما حاولت ان أبين في الفصل الثاني © ان اي نقد للصندوق يقبل ادعاءه 
بأنه يعمل على تعزير وضعية ميزان مدفوعات سليم لكل اعضائه انما يضل هدفه. 
ان الصندوق ملرم ثبعا ل «نود الاتفاق» أن يبعز مسار النظام الرأسمالي العالمي» 
وآن يتصدى للضغوط التي تتعرض لها المدفوعات والتجارة الدولية » وحينما بجد 
بلد فقير ان عليه ان يفرض قيودا على الواردات وعلى اخراج الارباح لاسباب تتعلق 
بميزان المدفوعات »© فان الصندوق يثبفي ان يعارض . ولا كانت الامم الغنية هي 
التي تتحكم بنظام النقد العالمي » فمن الطوباوية توقع ان يكون حراس النظام انصار 
الفقراء في الوقت نفسه . ولكل هذه الاسباب مجتمعة لم أقدم اية اقتراحات 
لاجراء 4 في عمليات الصندوق نفسه ‏ لان ذلك يفترض في الصندوق ان 
يمرق دستوره وأن بصبح كائنا مختلفا كليا قبل أن يعسن من المج دون ابجابي 
في تطور العالم الثالث . 


السندوق © فان الصتدوق؛ بعزوها الى عدم التقيد ببرنامجه بحذاقيره . 
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الملحق « د » : صيغة الاعتاد على النفس في كوريا الشمالية 


(مقتطفات من حديث صحفي أعطاه الرئيس كيم ابل سونغ لأحمد حمروش © 
المدير العام ل «دذأر التحرير» للطباعة والنشر في الجمهورية العريية المتحدة ع 
بتاريخ ١‏ تموز (يوليو) 1159 »© وأعيد طبعه في «أحوبة عن الاسئلة التي طرحها 
الصحفيون الاجانب» »© بيونغ يانغ » كوريا » ./1917) . 

لقد نهض شعب بلدثئا بأجمعهه كالرجل الواحد » مستجيبا من قليه لنداء 
الحزب »© فأقدم في النضال المجيد وكراس له كل ما لديه من قوة جسمانيسة 
وحكمة ومهارة مهنية ٠.‏ وقد قام شعبئا العامل بسني الآلات بنفسه وأعاد بناء 
المصانع » فخلق ما لم يكن في الوجود » وبحث بحثا دائبا ما كان يعوزه ٠.‏ وقد 
قام أيضا بالابداعات العلمية والتجديدات التكنيكية الجديدة ؛ وقدم الاقتراحات 
الجديدة لترشيد العمل فحل” بقواه الخاصة المسائل المعقدة والمشكلات الصعبة 
التي كانت تواجه بلدنا » وقد أسهم المثقفون الوطنيون في بلدنا على نحو خاص » 
بتقسط عظيم . 

دمني أقدم ب بعض الامثلة : 

ايام الحكم لاسرال الياباني » .كانت صناعة النسيج شبه معدومة في النصف 
الشمالي من بلدنا . فلم يكن ثمة الا بضعة آلاف من المفازل ©» ولم يكن ينتج الا 
معدل ١+‏ سنتمثرا من النسيج لكل فرد من السكان في السئة ., وحتى بعد 
التحرر لم يكن حل مسألة كساء الشعب امرا سهلا . وزراعة القطن في بلدنا 
ليست جيدة »© نظرا لهطول مطر كثير في الصيف ٠‏ ولذا بقيت مسألة الفزرول 
عسيرة الحل ٠.‏ 

لقد حل رجال العلم في بلدنا هذه المسألة العسيرة حلا مرضيا بالتعويل على 

ا 
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روح الاعتماد الذاتي . فقد وجد بعض علمائثنا طريقة لصنع غزل الفينالون مسن 

حجر الكلس المتوفر في بلدنا ؛ واخترع غيرهم طريقة لصتع الغزل من القصب 
ا هكذا ترضليا الى حل: مسالة كساء الشنعغب على لخو 
تام » بفضل جهود علمائنا انفسهم وبالمواد الاولية المتوفرة في بلدنا بالذات . 

وكان بلدنا يعاني الكثير في الماضي في ميدان صنتاعة التعدين 5 وحيث لا 
بو جك فيه فحم الكوك 2 كنا نضطر الى استيراد هذا الفحم من الخارج لانتايم 
الحديد ال ان علماءنا قد استطاعوا أن ستجوأ الجديد باستخدام فحم الانثرأسيت 
الذي لا ينضبه معينه في بلدنا » مما فتح امامنا طريق انتاج الحديد انطلاقا من 
المواد الاولية المتوفرة عندنا » وقد كان هذا بمثابة اسهام عظيم آخر في توطيد 
دعائم الاقتصاد الوطني المستقل . 

ان بعض البلدان تنتج الاسمدة حاليا عن طريق تحليل الماء بالتيار الكهربائي. 
وجد علماؤنا. طلريثة انماع الستناد عن -طرنق تقوير “فحمنا. التحجري: + 

وعلاوة على ذلك » فقد استنشبطت في بلدنا كميات كبيرة من المعادن التي كانت 
تعتبر فيما مضى غير موجودة فيه ) مب اتاج اجاءا المانة ببرعة »كا فس 
بلوغ منجزات كثيرة في الري الزراعي بفضل ابتكار أساليب لا تعر فه ا البلدان 
الأخرى . وتمكنا 0 من دقع اعمال البئاء الى الامام بسرعة © اذ كانت تشم 
بالمواد الإولية ومواد المناء الموجودة في البلد 5 

وعندما كنا نجدد بناء الافران العالية ونبنيها بعد الهدنة مباشرة » لم يكن 
لدينا الرجال الفنيون © وكانت تعوزنا التجهيزات واللوازم . وكان عليئا لكي 
نسهل عملنا » ان ندعو الفئيين الاجانئب ونشتري التجهيزات من الخاري . ولكن 
لم يكن لدينا ما يكفي من المال لهذه الغاية في ذلك "لوقت . فانخذنا أذن تدبيراأ 
جرنا © خرحنا قبل الاوان + وبصورة دز قنة © طلاب الضنة الثالثة من المعهد 
الهندسي »© وطلبنا اليهم وضع التصاميم وبناء الاقران العالية . عمل هسولاء 
الطلاب 62 وعددهم بناهزر المنتين 2 بحماسة ليل نهار » ونجحوا على نحو رائع في 
بناء أفرأن عالية ممتازة في زمن يريد قليلا عن سنة واحدة . 

اما لو بئيئا الافران العالية بالمساعدة الاجنبية » لاقتضى ذلك ليس مالا كثيرا 
فحسب ؛ بل وزمنا كثيرا ابضا سنة واحدة لوضع التصميم ») وسنة اخرى لصنع 
التجهيزات ؛ يضاف اليها زمن غير قصر لجلبها الى بلدنا » والخلاصة ان انجاز 

فاذا عو'ل المرء على الخارج لبناء احد الافران العالية » لاقتضى ذلك ©» كما 
هو واضح ؛ مالا كثيرا يضاف اليه زمن كثير . اما اذا عو“ل على جهوده الخاصة» 
فيمكن بئاء فرن عال جيد في سلة واحدة وهي فثرة قصيرة . فما أحسن أن 
بعوال المرء على جهوده الخاصة , 

كما ان استيراد بعض الاشياء من الخاري »© كالقاطرات الكهربائية مثلا » 
يستلرم مالا كثيرا . ولم نكن نقدر ان نشتري من الخارج العديد من القاطرات 
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الكهربائية التي كان بلدنا بحاحة اليها . لذا فقد القينا على عاتق طلاب الحامعة 
والفنيين مهمة تصميم القاطرات الكهربائية وبنائها بجهودهم الخاصة . والنتيجة 
هي أن فنيينا ينتجون اليوم قاطرات كهربائية ممتازة بمهارتهم الخاصة وبقواهم 
الخاصة؛ وانهم يقومون حاليا بكهربة معظالخطوط الحديدية في بلدنا» بالقاطرات 
الكهربائية التي انتجوها بأنفسهم . 

وكنا » كلما توصلنا الى الحصول على آلة جيدة » ننشر في كل مكان حركة 
لضاعفة عدد الآلات منها بعد اتخاذها مثالا ©» بغية انماء الصناعة ألوطنية لينساع 
الآلات . اننا ننتج حاليا السيارات والجرارات وأنواعا مختلفة من السلاح بقوانا 
الخاصة © وانئنا ننتج بأنفسنا كل شيء مما نحتاحجه تقرييا . 

ان الآلات الحديثة التي انتجناها بأنفسنا تعمل اليوم في بلدنا على ورشات 
البناء » والجرارات التي انتجناها بأنفسنا تحرث الحقول ©» وشاحئات «جاريوك 
كانغ سانغ» (الاعتماد الذاتي) تجوب طرقات بلدنا ارتالا . والمقاتلون البواسل في 
حيشنا الشعبي بعززون صيانة خط الدفاع عن وطننا بالسلاح الذي انتحته الطبقة 
العاملة . صحيح ان حياة الشعب لم تبلغ بعد الرخاء الكافي بالمقارنة مع البلاد 
المتقدمة , الا اننا لا ١‏ نشتري الارز من الخارج 4 بل تأكل وفرة من الارز الذي 
الا 1 التى بنيئاها بأنفسنا على نحو لا تغبط احداء 
ونكتسي بالنسيج الذي ننتجه في بلدنا » ونستخدم الضروريات اليومية التسي 
انتجناها بأنفسنا . 

وبفضل اقامة زوتشه وتطبيق مبدآ الاعتماد الذاتي © فقد حوالنا بلدنا في 
فترة زمنية قصيرة جدا » من بلد مستعمر زراعي متخلف » الى بلد اشتراككي 
صناعي زراعي متقدم » وقد غدا شعبنا الان امة كريمة لا بحروٌ احد أن يهينها . 

وقد بقول بعضهم انه لا ضرورة للبلد الصغير في أن بحوز صناعة متطورة 
متكاملة الفروع » ويد"عي سواهم انه خير للبلد الصغير ان ينتج بذاته جزءا فقط 
من المنتجات التي بحتاجها » وأن بشتري الباقي من الخارج . طبيعي أله » في 
مرحلة معيئة من تطور القوى المنتجة » يمكن استيراد المنتجات التي لا يتم انتاجها 
في البلد او التي قليلا ما قد تطلب فيه . بيد ان الامر الجوهري هو وجوب اتخاذ 
مبدآ بئاء الصناعة الوطنية المستقلة بالاعتماد على الجهود الذاتية وموارد اليلد 
الذاتية » مهما كلف ذلك ٠‏ وبخاصة »© ينبغي أن ننتج بذاتنا النئجات التي تشتد 
الحاجة اليها في البلد » وامواد الاولية واللوازم الهامة . وعلى هذا النحو وحده 
يمكن ضمان استقلال الاقتصاد الوطئي ٠‏ 

وأننا أذ تقيم زونشه ونعوتل على قوانا الذائية » لا تقصد مطلقا نبد التضامن 
الاممي او رفض التعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدان الشقيقة » او حل كل 
شيء بأنفسنا ٠‏ أثنا لا تنحيد عن تحبيذ المضي في توطيد التضامن الاممسي بين 
الملدان الشقيقة » واننا نرى لزاما ان يتعاونوا ويتساعدوا فيما بيئهم . 

وقد ثلنا نحن دعما وتشجيعا نشيطين من جانب البلدان الاشتراكيةوالشعوب 
المحبة للسلام في المالم »© ابام اعادة البئاء العصيبة ما بعد الحرب . كما تلقينا 
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ونا غير قليل من البلدان الاشتراكية الشقيقة . وان النجاحات التي احرزناها 
ني اعادة البناء ما بعد الحرب هي ذات صلة بيد العون التي امتدت اليئا مسن 
سعوب البلدان الشقيقة . اننا نعرف هذا الجميل ولا ننساه . 

اننا نتعلم ما لدى البلدان الاخرى من اشياء متقدمة ©» ونفيد من تجاريها 
الجيدة كما اننا نلجأ الى العون الاجنبي عندما نشرع في أمر لا تعرفه أو نعالجه 
للمرة الاولى ©» ونشتري من البلدان الاخرى ما بعوز بلدنا . لقد بئينا محطلة 
كه رحرارية بمساعدة الفنيين السوفيات . كما ائنا ننشىء مصفاة نفط بمساعدة 
الفنيين السو فيات » لانئا لا ننتج النفط في بلدنا حتى الان . ولا شك ان المحطات 
الكهرحرارية ومصافي النفط سوف تبنى في المرات القادمة بقوى فنيينا نحن . 

اننا نقبل بضرورة التعاون والتعاضد المتبادلين بين البلدان الشقيقة » كما 
اننا نئال بعض العون الخارجي » الا اننا لا نعتبرها أمورا جوهرية . فحتى أيان 
مرحلة اعادة البناء ما بعد الحرب © لم نحد عن اعتبار أن الامر الجوهري هو 
مبدآ الاعتماد على قوانا الذاتية » ولم نعلق اهمية كبيرة على العون الاجنبي . وهذا 
ما يصحم أليوم من باب أولي . أن العون الاجنبي © مهما كان صادقا 6 له حدوده» 
وهو لا يؤدي الا دورا ثانويا في الاقتصاد الوطني . ولا يمكن الوفاء بحاجاتنا في 
الوقت المطلوب وبالقدر الكافي عن طريق العون الاجنبي . 

واذا ما أنيطت أاهمية مفرطة بالعون الاجنبي ؛ او اذا حصل الميل الى التعويل 
على الآخرين فقط © فقد الشعب الثقة بقواه الخاصة ؛ وأهمل السعي الى 
استنباط موارد البلاد الداخلية » ولن يعود يفهم الا تقليد الآخرين وعقد آماله 
عليهم . واذا سارت الامور على هذا النحو ©» بيتعذر » في منتهى التحليل » 
النجاح في بناء دولة مستقلة سيدة ٠‏ انك كاتب, »6 والامر يشبه ذلك في مضمار 
الكتابة : فلا يستطيع المرء ان يكتب مقالات جيدة او أن بحسكن قلمه اذا اكتقى 
بتقليد مقالات الآخرين أو بنقلها . لا بمكن كتابة المقالات الجيدة وتطوير موهسة 
الكتابة الا عندما ستخدم المرء عقله هو في الكتابة . 

تثبت تجربتنا انه لا يمكن بناء اقتصاد وطني مستقل ©» وتحقيق ازدهار البلد 
وتطوره » الا عندما نتم اقامة زوتشه على نحو تام © واتخاذ مبدا الاعتماد الذاتي 
كأساس «٠‏ 
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فَرر ليكب 
ستدون التق الدولي الو" أفززى سكودة فرق اقومنة فى عام 
الوم . فقد كان » منذ تأسيسه في ختام الحرب العالمية الثانية» 
الآذاة اانما ن ال افرض #"اتضناط » » اى بالاشرى 6 هديك 
مالية امبريالية على البادان الفقيرة . لكن صندوق النقد الدولي 
ليس الوغد الحقيقي في الرواية » مع انه عميل الاوغاد ؟ اي 
الشركات المتعددة الجنسدات والحكومات الرأسمالءة ال 
العدو الطبيعي لاستقلال العالم الثالث . 
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ان الهدف الر ئسي ذا الكتاب هو فضح الدور اموه 
الذدى دقوع ده الصغدوق 2 وبااثالى 0 دور القروض الخارحسة 
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تا مشت 


© 29 89 99 45 35 09 96 © 96 5 5 98 56 20 32 55 099 9 85 


0 2 2 غ3 ذه 5 4 8 5 5د 25 46 5 2 5 46 25 325 40 6ه 


ة 8 هذ :3 32 © جة 5 ”3 3 ج23 هذ 2ه ذذ ذذ 82 35 جة ذة ذة هذ 5ة 26 25 5 22 99 98 عو جم هد 


022582 


الشمن :ال . ل 


إلا 


ااا 


ندا" _لسمععلى وعمطامتاطلظ 4ك 
اللا 


